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هه مقدسمكهم 2 


مقكدمه عامه 


عقيل البيع - فى القتاتون الملا ب اللسرى والفرئيس بدن العقره الرشائلة: 
لايتطلب لابرامه اتخاذ شكل معينء فتوافق إرادتى التعاقدين على المبيع, ' 
والشمن يكفى لانعقاد العقدء والجزاء المتعلق بقواعد ابرام العقد هو عيوب 
الارادة خاصه الغلط, والتدليس )١(‏ . 


وقد مرت بيوع السلع والخدمات بتطور ملحوظ. فمع التقدم الاقتصادى والعلمى الذى 
ساهم فى ظهور الانتاج الضخم - والتوزيع على نطاق واسع فيما يعرف يمحلات التوزيع 
الكبرى» اتسعت الهوة بين البائع ' الذى يعلم بالمبيع " والمشترى الذى لايعلم غالبا - 
واختل التوازن العقدى بينهماء واقترب عقد البيع من عقود التوزيع» وسمى البائع, 
موزعاً. والمشترى مستهلكا " ظ 

ولم يكف المشرع. والقضاء - خاصه فى فرنسا - عن التدخل لحمايه ارادة المشترى 


وإعادة التوازن بين طرفى العقدء وكان من أبرز مظاهر هذا التدخل تحريم الدعايه الكاذيه 
والمضلله (؟) . 





. ومابعدها فى القانون المدنى الفرنسى‎ ١١١١ هدتى ومابعدها - فى مصر - والمواد‎ ١٠١٠١ المواد‎ )١( 

(؟) فى التطور التشريعى لتحريم الدعايه الكاذبه - أنظر القانون الصادر فى ؟ يوليه "١1551‏ مة 
م6 ” وقد الغى هذا القانون بمقشضى القانون الصادر فى ١1‏ ديسمبر 1517 - م 24 - م 5غ - 

ونشير إلى هذا القانون باسم قانون 10[:62 

والمقصود هو الدعايه التجاريه 20056:01216© - 6إتء ناطناط 3آ #الدعايه العقائديه أو ما يسمى 
عل تتوع 210202 - وهى النشاط الذى يوؤدى إلى التأثير فى عقيدة الجمهور إيجابا بجعله يؤمن بفكر 
أو مدهت فعن: أو سلعا بجعله ينصرف عن فكر ومذهب ما. والدعايه العقائديه ترتبط بالعقائد, 
والعقائد تتأء ثر بالدوافع الفطريه - كالتقليد. والمحاكاة والقابلية للاستهواء» والدوافع المكتسيه 
الشعوريه. وغير الشعوريه كالعاطفه زه الدعاية الشيوعيه - والدعاية فى عهد النسازى 
- أنظر تنصيلأ د. خليل صايات " الاعلان " مكتبه الانجلر المصريه - 19941١‏ - د. محسره 
عسساف - أصول الاعلان - ط ١455‏ ص 27 - وكلسه 2600282006 مأخوذة عن الفعل - 


ا 


[ 5 ققد هلة 





؟ - والدعايه التجاريه 00202651216 10116[طناظ هى صورة للاعلان التجارى وإن 
كانت تمثل فى رأينا - الحد الأقصى الذى يصل إل.ه المعلن فى تسويق 
وتروبسج بضائعه (؟) وتؤثر فى الجمهورز بطريق المنطق, والاقناع. ويكون 





ععروع 2م220 المأخوذ بدورة عن الكلمه ‏ اللاتينيه :20038 وقد أشير لهذة الكلمه لأول مرة فى 
قاموس الاكاديميه عام 11/4٠‏ واستخدم مور روما 10417 كلمه الدعايه الابدليولوجيهمستهدفا الدعايه 
للمسيحيه - الكائوليكيه فى العالم وهو المؤّر الذى رأسه جرجوار الخامس عشر - وانظر فى استخدام 
الاعلان فى المجال السياسى ياسم - 1006اذ201 - 2700383206 هآ :1031162001 .1/1 .611 5213737 الل 
م لننامتحط0) 12 " .لا ناء تموع صما .2 اه - أعساط .5 - 1979 - 60 - مذ 3 7 ع[ كتمه - عدن 
020 لذ .1 12 06 تقع 3م220 ع1ل12طنام 13 " 1222011 ,)3542550 .[ - 1982 2.0.1 - 201160136 ١.‏ 
. 579 .2.2 - 1981 
(9) وتدق التفرقه أحيانا بين الدعايه العجاريهء والدعايه العقائديه - خاصه عندما يلجا المعلن إلى 
استخدام أساليب الدعايه الابدلوجيهء وهو يروج لمنتجاته. كما أن التأشير بين نوعى الدعايه يكون 
متبادلاً. أحيانا بارادة المعلن نفسه, ومشال ذلك ماقامت به شركات توظيف الأموال فى مصر من 
استخدام أساليب الدعايه الايدلوجيه فى الاعلان عن نشاطها المالى: والتجارى - انظر فى ذلك د. 
عبد الفضيل محمد أحمد - الاعلان عن المنتجات. والخدمات من الوجهه القانونية - 1991١‏ - 
مكعبه الجلاء الجديدة - ومؤلفه - توظيف الأموال - دراسة مقارنه - ١59.‏ - مكتبه الجلاء 
الجديدة - ص 8١‏ - بند 55 - وانظر - د أحمد السعيد الزقره . حق النقد. وتطبيقه فى مجال 
المنتجات المطروحه للبيع - مجله البحوث القانونية والاقتصاديه التى تصدرها كليه الحقوق - جامعة 
المنصورة عدد 5, وعدد ١‏ - وقد يتم هذا التأثير بصورة آليه أو تلقائيه - ومثال ذلك أن حركه 
السياحه الداخليه إلى طابا قد ارتفعت عقب قرار التحكيم الدولى بعودتها إلى الوطن الأم - 
وحجارة حائط برلين تباع فى اسواق الغرب بأثمان باهظه, ليس للمنفعه الاقتصاديه التى تعود على 
المستهلك. وائما باعتبارها رمز لمأهب انهار بانهيار الحائط نفسه - وفى قاموس 100616 يعير عن 
الدعايه الابدلوجيه بأنهسا #عئإنام20 3 0069262ة'آ عنا0 ,ل0أطتأمه'آ كلا ع6206© الوتاعت 
5 66 20111101165 ,61116565 10665 اتقازء© - وكلمه 016 1[طناط مأخوذة عن 
اللاتينيه 15ا720110 وقد.اشيسر لهذه الكلمه لأول مسرة فى قاوس الاكاديميه عام -١9954‏ 
واستخدمت فى البداية بالمعنى القانوتى. وفى القرن 151 - استخدمت فى معناها التجارى - 
وجمعيه اصدقاء 02011224 .11 اختارت ليومياتها عام ١91/7‏ فى البرتغال تعبير - 0[10116نا 12 
لضع نم22 - والاول يدل على الدعايه التجاريه والشانى يدل على الدعايه العقائديسه. 
وايضاحاً وبيانا للهدف التجارى اليحث للدعايه التجاريه 
أاختعار لها الاستعاذ إ1110الهم - 31215) .[ تعبير ©16012112- فى 
مؤلفه -0250101221102© 12 ع0 .122 تفس وجهه النشضر ع 


-- 





2 هفقد اسلة 





محلها ” شىء مادى " منتج او خدمه ما" - وتهدف إلى تحقيق الارباح - والدعايه التجاريه 
- أو الاعلان » وثيقه الصله بالبيع - بل هى أحد أساليبه الرئيسيه ومن أهم العوامل 
المساعدة له» فقد تسيق الدعايه التجاريه - البيع - فتمهد له الطريق وتهيىء اذهان 
الجمهور لاستقبال السلع " من منتجات أو خدمات (4)؟. 


وقد تنشر الدعايه لاحقه للبيع - وعندئذ يكون الهدف هو تأكيد رضا المستهلك نحو 
السلعه المباعه له. والمحافظه على تذكر الجمهور لاسماء المنئجات, والخدمات المعلن عنها 
حتى يقبل على شرائها مرة أخرى كلما شعر بحاجات تشبعها هذه المنتجات . 


فالدعايه التجاريه» لاتقوم فقط بوظيفة ترويج المبيع» بل تشرح خصائصه. ومميزاته 
8 للمستهلك المرتقب, وتعمل على أقناعه بالشراء . 


- بل انه يمكننا تصور بعض الفروض تتم فيها عمليه البيع بواسطه الدعايه التجاريه 
فقط» كما هو الحال فى بيوع المراسله أو مايسمى الكتالوج (9) فالدعايه أو الاعلان 
فى هذا الفرض لاتقوم بوظيفة البيع» بل انها عمليه البيع نفسها . 


* - وتحتل الدعايه التجاريه أهميه خاصه فى العصر الحالى: وتزداد اهميتها فى 
اقتصاديات السوق» الذى يفترض التوسع فى الانتاج الذى يقوم بدورة على 


-.ق اع 25 - 6م12 1[ناط 12 06 2:20 ,ؤممظ .2 .0 وانظر فى استخدام تعبير " الدعايه " د. حسام 
ألدين الاهوانى. مصادر الالتزام - ج ١‏ - دار النهضه العربيه 1557 - د. السيد محمد السيد 
عمران - حمايه المستهلك اثناء تكوين العقد - دراسة مقارئه - منشأه المعارف ١9485‏ عكس ذلك. 
د. عبد الفضيل محمد احمد - المرجع السابق . 

(4) ومشال ذلك الاعلانات العى بثها التلفزيون فى مصر - عن لحوم فرج الله - قبل افتعاح مشروع 
اللحوم نفسه» وأيضآ علامه - أو اشارة سيمافرو - التى روج لها - قبل تنفيذها بواسطة المحلات 
التجاريه .. وهكذا يسبق الاعلان - عمليه البيع . ظ 

(0) ويعبر عن ذلك بالانجليزيه أن الكتالوج عامل بيع مطبوع 206 هذ 02 كأنائة وبالفرنسيه أنه 
البائع الصامت .«ناع511600 تناعلم76 عمآ 


م 





2 فقد هسهمة 





التوسع فى الاستهلاك عن طريق تسويقء وترويج البضائع. والخدمات بواسطه الدعايه ٠‏ 
التجاريه. )57 


- ولاعجب أن كانت الدعايه التجاريه أو الاعلان بصفه عامه. ولاتزال الموضوع 
الأساسى لعديد من العلوم؛ والفنون (") وآثرنا دراستها من منظور القاتون المدنى 
لنلقى الضوء على منطقه تكاد أن تكون مظلمه» حيث لم تحظ الدعايه التجاريه 
بأبه دراسة فى فقه هذا القانون . 


- والحماية المدنيه من الادعاءات الكاذبه. والمضلله لاتنصب فقط على حمايه رضا 
المشترى؛ بل تعلق أيضا بحمايه التجار فكذبء وتضليل الرساله الإعلانيه ماهو 
إلا صورة للاخلال بقواعد المنافسة الحرة - هذه الحمايه المدنيه لها أهميه خاصه فى 
مصر - حيث يخلو التشريع من نص صريح يحرم الكذب. والتضليل على عكس 
القاتون الفرتسى - وقوانين دول السوق الأوربية المشتركدء وحيث لايبقى عملاً أمام 
المضرور - " المشترى أو العاجر * إلا رقع دعوى المسئوليه المدنيه للمطالبه بتعويض 
الأضرار التى سببها كذب. وتضليل الرسائل الاعلانيه (8) . 





)53 فى أَهمية الدعايه التجارية انظر- ,140206 ع.آ - 1972 00:05:26 10 ,20206 6.آ ,عع نزو ع6و0[ 
. 1972 تكتتلاع: 15 وتدل الاحصائيات أن مجموع ماانفق على الإعلاتات التجاريه فى فرنسا لغ ١4‏ 
مليار فرنك فى عام ١984‏ . 
”3ع خاصه علوم التسريق. وادارة الاعمالء والاعلام. والصحافه والاقتصاد. وفنون الرسم ٠‏ والتصميم 0-7 
والرسوم المتحركة . 
العقوبات المصرى - أو ياعتبارها ضمن جريه الغشء, والتدليس فى قانون رقم 14 لسنه ١94١‏ - 
وغالياً مايخعلط معنى الدعاية بالنصب - فى الصحف المصريه - وعند الراى العام - راجع الأهرام 
فى 8 يونية 15517 - وانظر فى ضرورة العمل على الحد من الاعلانات الكاذبه - الاهرام 6 يونيه 
5 - بعنوان - عصابات مهمتها النصب على الشباب المصرى - لايكفى تحذير الشباب من 
المكاتب الوهميه - واعلانات الوظائف بالخارج . 


5 








© خطه . البحث 
- ولانستطيع - أن نعرض أفهوم الحمايه المانيه للمضرور من كذب. وتضليل الدعايه 
التجاريه - قبل أن نعرض بدايه لمعنى الدعايه التجاريه من التاحيه القانونية . 
خطه البحث 





الدعايه التجاريه . 


وفى الباب الثانى . نتكلم عن الحمايه المدنيهء من الدعايه الكاذبه؛ والمضلله . 


-64- 


ه الدعايه التجاريه 





الفصل التمفيدى 


الدعايه التجاريه بوجه عام 


المبحث الأول : 
المبحث الثاني : 


وظائف الدعايه التجاريه بين المسئوليه العقديه, والتقصيريه . 


-- 





القصل التمفيدى 
الدعايه التجاريه بوجه عام 


© - إذا كان موضوع الحمايه المدنيه ينصب على الدعايه التجاريه الكاذيه والمضلله فإن 
المقصود بلفظ الدعايه عمل شاقء ومهمه دقيقه فالفقه المصرى فى مجموعه لم 
يتعرض ليحث المسأله. والتشريع لم يتضمتها فضلاً عن أن الأحكام القضائيه 
التى تعرض مباشرة للدعايه التجاريه لم تضع تحديدا لها () . ظ < 
- ثم إن الدعايه التجاريه نفسها قد تعرضت للعديد من الانتقادات التى يستند جانب 
منها إلى اعتبارات عمليه وتطبيقيه - والرغبه فى حمايه العملاء من تعسف 
الدعايه التجاريه وتأثيرها على حريه الاختيا. . اا 0 
- ومع ذلك فإن الدعايه التجاريه تقوم وبوظائف محددة ..وتجاوزها من جاتب المعلن قد 


يرتب مسئوليته التعاقديه - أو التقصيريه فى مواجهه المضرور )٠١(‏ . 


” - لذا فأننا نعرض بدايه للمفهوم القانونى للدعايه التجاريه - مبحث أول - ثم نه 
نعرض م القانونى لم 
فى وظائف الدعايه التجاريه بين المسئوليه التعاقديه, والتقصريه - مبحث ثان . 





(5) انظر 1606121 ]0501 62 - أء كتقوصدة أنمعل دع ,6156م دمدمعم 6العناطتاط م1 ,لسملعتمن0 و - 


3 - 101 12 اع ,6أاعتأطناظ ه1 ,ملاع 01 .1 - 2 .ممه © بخ عمو قوط - 1971 عوم7 - مووزن؟ 
- 1976 قتناز 3 - 2 - 2 .© - 16ل 1[طلط 13 ع0 ستصعط اتمعل ع1 دامد؟1 ,2 ,[ - 1977 - لم ورة 
-طنا 12 06 عتتدوموط غزو1 15 ع0 عناوتدمطم22010 اء ,تعمتوعاء1 مان اطنط هآ ,وله .[ 
-768 6العلاطناط 12 عند نعنز250 101 12 ع0 لقأمع2 أدبو خ - 1977 اتاج 28 - 27 2 ,0 - 116 


-ا2 12 رعتعنز0 (1 .[ - 231 غ66 228 - 1977 نهم 15 - 2 - 139 05م - وماج 6أ550 7 عرمودمد 

- 16 - 1971 قتمم 15 ,14 ,ع81020 عر[ 7ع1اه - ) - عمسمكما متقم ,عملمع؟؟ انمع كان 11 
.10012 - اأهصهك مدآ عل اع ,ع01010610© ل 1210013ضع0'0 زوه م5ئل عأ«اأموع8 اء بو 5 

1974 - 1 - 2643 - 

)٠١(‏ وإذا كانت الدعايه التجاريه ترتبط بعديد من الموضوعات فى العديد من أفرع القانون كالحق 
الأدبى " حق المؤلف " والماركه أو العلامه التجاريه - وجريه النصب - وقانون الغش والتدليس - فى 
الفقه ا جنائى - فإننا نبحث الموضوع من زأويه حمايه رضا المشترى وقواعد المنافسه المشروعه بالنسبه 


لات 





> الدعايه التجاريه ب 
المبحث الأول : 


1865 اله طن 12 ع0 عدو لماز ممتامع © 2ه© 2آ 


- يحيط بتعريف الدعايه التجاريه العديد من الصعوبات؛ ويختلط مفهومها بعديد 
من المفاهيم الأخرى كالاعلان: والاعلام, والعلاقات العامه . 


والدعايه تقوم بالتعريف بالمبيع - والترويج له - وهى بذلك تؤثر على إراده المشترى 
ونمس بشروط المنافسة المشروعه . ش 


وقد وجه للدعايه التجاريه العديد من الانتقادات التى نعرض لهاء كما نعرض للد 
عليها . 





. فى تعريف الدعايه التجاريه - أنظر مايلى‎ )١1١( 


3 - 11 - 1973 .م1 - 1971 ,قتقطط 25 ,ووة © 
02 -11 -1971 .ع1 - 1971 عع تتوم71 13 ,ووه © 
. 11407 - 1972 .2 .0 - 1972 امع 15 مقوط 


وقد جاء بهذا الحكم 58 أن الدعايه العجاريه هى - ع1 1201162 3 " ع06ناوع0 3255© عأن10 
* 28001011 صن تعاع20 3 عتاطنط 
- وجاء فى حكم لمحكمة ليموج 1.11120865آ 18 يناير 1411 أن الدعايه هى مايلى : 280680 دده 
لخن كتاءء0011) املاع ذ «متاقع8 58 ع0 أ 3108 مكلا ,0 كمع نمم 5ع1 كنده) 6 اطنط عوط 
26006161 ,0 31112 62115621156 026 35م 11565نا 300101150615 تلق ,اتللة01 5أتلمع6 أوعامو 
" 1671616[ 52 عم م 069710 011 ,تققاع !13111 
- وتعريف الدعاية التجارية يستمد أهميته من الناحيتين المدنية والجنائيه. فمن المنظور المدنى. نرى 
أن الاعلان المحدد عن السلعه. يلزم المعلن, ويرتب مسئوليته بالتنفية .. 
- كما تدخل الدعايه التجاريه فى التدليس بمعناة الواسع إذا كانت كاذبه أو مضلله كما تعتبر خطأ 
تقصيريا ( م ١71‏ مدنى ) فى المنافسة غير المشروعه - م ١187 - ١8#‏ مدنى فرنسى . 
- وفى الفقه الجنائى - فإن تطبيق نصوص - التصب - أو الفش والعدليس ق 48 لسنه ١41وا‏ 
تعتمد على تكييف الواقعه وهل تعد دعايه تجاريه أم لا - وقى فرنسا فإن تطبيق م 44 من قانون 
501 يعتمد بدايه على تحديد مدلول الدعايه التجاريه . 


-م- 








9 الدعايه التجاريه مبحبييت 
/ - وسوف نتحدث بدايه فى تعريف الدعايه التجاريه - المطلب الأول - ثم- 
الدعايه التجاريه - بين التأييد. والتنديد - المطلب الثانى . ْ 


المفهوم القانونى للدعايه التجاريه 
المطلب الأول. 


8 - ذكرنا أن المشرع فى مصرء وفرنسا على السواء “لم تم بصياغه تعريق مده 
للدعايه التجاريه, أو الإعلان بوجه عام . 


وقد جاء ٠‏ القانون الفرنسى الصادر قى ؟ يوليه ,١957‏ ومن بعدة فانون بور8 في 
17" ديسمبر ١51/1‏ خاليآ من تحديد مايعد ادعاءا تجاريا . 5 


ونعنى بالدعايه التجاريه - المفهوم الواسع للكلمة - ويدخل فيه مجرد الاعلان اليومى 
البسيط فى الصحفء والحمله الاعلانيه المنظمه لتسويق وترويج منتج أو خدمه ما أيا 
كانت الوسيله المستخدمه لذلك " وسائل سمعيه وبصريه - وسائل اعلانيه مطبوعه, وسائل 
ثابته ... الخ " . 


- وفى حكم حديث للمحكمه العليا الفرنسيه» أن مفهوم الدعايه التجاريه يشمل كل 
وسائل المعلومات التى تستهدف جذب العملاء. أو اعطاء انطباع أو حتى مجرد 
فكرة عن النتائج التى يعول عليها من الأموال. والخدمات المطروحه للبيع (؟١)‏ " . 





(؟١)‏ ونورد هذا الحكم لأهميته .. حيث جاء به بال حرف الواحد - عن الدعايه - أنها وناناة ممح " 
6 أعناطة 20 اأمعتلء لا 3 قتاع ممع 3 فلمنادع0 21002 متم 0 معنز20 اناما ,كمالع اطنط مررن 
06 013 ملأعلط ل 2620105 ع6 األرعلاناء2 انا كأها1نا165 16 كتاذ 051 مم0 علنا معنه1 عو 


861 260 .سقو .8 - 1986 عمتلصة209 12 .سه " ع05م20م اوت اناا أناون 
ويوخذ على هذا الحكم- فى رأينا © انه قسن عمال الدعايه التجاريه على النتائج ج التى يعول عليها 
من الأموال أو خندمات المطروحه للبيع» بينما محل الدعايه التجاريه يشمل كافه عناصر المنتج 
الذاتيه 12161251006 أو الخارجيه 6136115 61 وان كان يبرر هذا الحكم أن الدعوى كانت تتعلق 

" النتائج المنتظرة جراء استعمال المنتج . وانظر تعريف الدعايه التجاريه - -20 12 .من 


0 2 مكلت - 906 - يتن - 1986 201761016 18 - تله - 861 .لست .18 1986 وعطورروب 
.1987/3-869 .12 .8.1 - 1986 


-ب8 - 





ود الكفايه التفارسس سيك 


فالدعايه إذن يتسع معناها ليشمل كل صور الرساله الاعلانيه سواء كانت مكتوبه أو 
مسموعه ويشمل كذلك التصميمات؛ والرسوم, والنماذج, والأضواء, والأصواتء وغيرها مما 


٠‏ - وقد اعتبر التضاء أن كل شكل من أشكال الكتابه يهدف فيه المعلن إلى جذب 
العملاء. دعايه تجاريه» بصرف النظر عن الأداة أو الوسيله المستخدمه . 


- وتأكيدً لذلك - حكم بأن التأشيرات المكتوبه بخط عريض على تذاكر زيارة الحل 
التجارى - دعايه تجاريه )١(‏ . 


- وأن العبارات الواردة على غلاف البضاعه - دعايه تجاريه )١4(‏ . 
ومن ذلك أيضا - أوامر الشراء» وكارت الدخول الى المطعه )١9(‏ . 
- والعقد النموذجى ومبخ - :00:23 )١17(‏ وأوصاف المنتج المبينه على الفاتورة أو 
أوامر الشراء .)١7(‏ 
- ويدخل فى معنى الدعايه التجاريه أيضأً العلامه أو الماركه التجاريه إذا كان الغرض 
مئها جذبء واغراء العميل )١14(‏ . 





. 239 - 16ل .05 1 .2 ع2 16 - 1968 تتتادة؟ 21 ,تعنته 2 )١1(‏ 


)0355. 21 5031 1974 - 1, 2 1974 - 60 - فى القضيه " علبه من البن " - 3903 - زع‎ )١4( 
)١14( - ممتصعمم 13 .مقت‎ 19801 © 5, 1981 . 7 

. 1970 عتلمرععع0 3 ,أتاموءع7 .058ن) - 

1م80 غط50 .عقة© - 579 - 1974 .2 - 1974 2231 21 5كونا - 

. 276 - 6 / 1986 .8.1.12 - 1986 عع أتتوعز 24 ررعه0) - 

غ2 8012 روط 2292 - 1983 .3250© .2 .17 .2 - 1981 عماماءه 8 ,ع016201 - 


(15) انظر 3 ف .2 ,2 .2 - 1983 لفقل 5 143600198 . 0095 .1 
8 - 1985/9 8.1.2 - 1985 مملسعدوم 13 - ووو )١1(‏ 
(14) فد اليه د. عيد الفضيل محمد أحمد المرجع السابق ص ؟؟ - 1972 625 16 كتموط 





2 الدعايه التجاربه مححبحةه 


- وحكم بأنه يعتبر دعايه تجاريه مجرد الاشارات الشفويه إذا وقعت على عنصر 
من عناصر المنتج المنصوص عليها فى القانون »)١5(‏ والملصقات الثابته؛ والألواح 
المعلقة التى تحدد رسم الدخول إلى موقف السيارات ١(‏ 'إووصف إيجارات المساكن 
الخاصه بالشواطىء (١1).كما‏ حكم بأن مجرد عرض البضائع يعتبر فى ذاته دعايه 
تجاريه (11) , ا 


- وقد تبئى القضاء هذا المفهوم الواسع للدعايه التجاريه فى ظل قانون :2006 ولم 
يكن الأمر كذلك فى ظل القانون الملغى " ؟ يوليه 1451 " فلم تكن أحكامه 
تنطبق إلا على المزاعم المحددة بصدد - منتج أو خدمه ما - فقد ورد التحريم فى " 
مة. ” هنه مقترثا بشرط أن تكون المزاعم محددة وجاءت عبارته على النحو العالى 
" 01661565 غ502 211683413125 165 1:05:16 " ولاينطبق ذلك على الرسائل 
الاعلانيه التى يتضمنها رسماً أو تصميما فنياً. وقد قضى بأنه لايعتبر دعايه تجاريه 
فى حكم هذا القائون " المستشار القانونى الذى يظهر اسمه على لوحه المنزل مصحوبا 
برسم رجل فى زى المحاماة» والحقيقه أنه ليس محامياً ولايجوز له المرافعه أمام 
القضاء وذكرت المحكمه تبريراً لذلك أن مجره الرسوم؛ والتصميمات لايعتبر مزاعم 
محددة فى معنى القانون الصادر فى ؟ يوليه 1951: ولايخضع لأحكامه (59). 


7 09 .تن ,8 - 1982 عملووعععل 13 .ووج )١5(‏ 
. 269 - 1987/3 .8.1.2 - 1986 عباماء0 2 ,ووو 
906 .لنتره .8 - 1986 عتلموعلامم 18 .ووو (.؟) 


20861 متصكت .8 - 1986 مم1[موع509 12 .ووو (١؟)‏ 

-015]:11378 نا عع6506 1 80 " - 266 - 1987/3 .8.1.1 - 1986 1161ئن1 3 6 1001005 (؟؟7) 
ناآ دم دع2816 202 ,عم10[م 116 6 205165 065 762016 - لوه - كلط1 )2380 أنان كناء) 
٠‏ " كلتععقممة دع عل غالعتاطوط ربنو2 كصنعة لصدء 616 2 .1 ,لا .2 عل 58ز )ةنك تمتسل 


:0 - 11 - 1975 102 - 1974 6031 ,متفوط عل عترم 16 (8؟) 
وانظر تطبيقات قضائيه أخرى فى : 302 الإلصوم8 طعدم8 دل مده 45 ,عنم م0كمعجر مأ نازيم " 


-126115011 20111016 -220 -2 - 1980 عكتةرمععامع "1 عل .عل .طق© " ,ققامةدواعصتصة دعمعية 
ع .ل .2ن .8 ه11 عتنة 1211 أعصد 2520125510 جناء5010 نل كده 55 بعووع 


18 2 - 4/ 1978 عكتروع يه .1 


-11١ 





© الدعايه التجاريه عتسيهحمببه 

ولاشك أن الأمر يختلف لو عرضت وقائع الدعوى فى ظل قانون 10061 حيث لايقتصر 
معنى الدعايه عما يصدر من المعلن من مزاعم محددة بل يشمل أيضآا 
الاشارات؛ والعروض المتعلقة بالمنتج أو الخدمه حتى لو كان محلها غير محددء 
وحتسى أو تضمنها نص مكتوب أو شفوى أو أيه مراسلات دعائيه باستخدام الرسرم 
والصورء والأقلام؛ والموسيقى, وغيرها . 


- وقد الغى القانون الجديد عبارة ( عندما تقع على أشياء محددة ) التى كانت 
تتصدر م 6 من قانون ؟ يوليه 1951. وتطبيقا لذلك؛ حكم بأن استخدام الاعلان 
لعبارات من نوع تعريفه خاصه - " 5060131 تمتنة1 " تعتبر دعايه تجاريه فى 
حكم م 4 من قانون (54) , 

- وقد جاء فى الأعمال التحضيريه للمادة المذكورة أن " مفهوم الدعايه التجاريه يتسع 
ليشمل ليس فقط مجرد الزعم بنسب حقه ما - أو خاصيه ماللمنتج أو الخدمه. بل 
يشمل أيضأ كل إشارة أو عرض كاذب أو من شأنه ايقاع الجمهور فى الخداع. وقد 
هدف المشرع من ذلك إلى مواجهه الوسائل المباشرة؛ وغير المباشرة قى الدعايه 
التجارية وخاصه الصورء والرسوم؛ والعروض الشفويه وغيرها مما يسفر عنه التطور 
فى فن وعلم الاعلان (5؟) . ظ 





- 272 - 1971 .2 .© - 1970 عبط دوععع0 18 متبوط .1 ,6 ,7 - (2؟) 

٠‏ 7 -2469 .1970 .0010 .2 .1 .1 - 318 -1969 ,2 ,6 - 1968 م تاصرععه0 ,20 ووم 

.0 - 1969 209611556 5 لصتت - " عاعصعتيم عرلوط " 1968 عناتروكوم 4 وتموط 1 6 1 - 
. 5061216 011016 عمداة امضصل أمممم00 (زوزاعع1ء5 06 802 " 646 - 1970 

(ة») وقد جاء بهذا التقرير ما يلى -06 20602 12 2 ؛تدنان - 403 2 - 640 20 .713 .مق .0د - 
2010201 101165 [طناظ دع[ ,كته دعه065 ,نل مامز ,1973 ,06 27 .رآ " 6216 16 ,6 !تاطوم 
6821611611 ,5ل 211682008 كعل العلرع 1داء5 202 ,5011 © عنان 850206 عتاواعنان كنامك 
8 03101 " . كتاعتاع لات 100356 3 عتنائهه 06نا0 ,كعدد رو عومتمامعومر2 رن 19013005 دعل 
-طنام 165 ,كلة065050 باتلدعاما - 1973 عطامرععع0 27 ..آ " عاجده1 16 ,6اأأعناطوط 06 ستامد 13 
,21168200185 عل ,العطاع1ناء5 ,2011 ,3011 06 006 1106 عناوأاعنان 50115 التقارموصرم وقالن 1[ 
سق 6 ناكما عكا )23 عل 0 ,1211553 كامتأقاهء2165 0 0085اقعتامما كل أمعم2162ع6 235 
© 7201166 12 كناى 51085كناءكتل كل نالعا أمصدم كعلتاناها كقم غ50 ع8 كممزقلء 16م 5ع0 ,كبام 
قعل 0 سنقمع 120 كل ععك؟ عل أوكنا2 أعمررعم 0566م 50م مقناء ه160 12 " ممتنوع 2118 " عن" 
لع ع أنال صل دع[ طتاروع5050 ألهدة دع5 1601م كلتق مقع211 عل :201220 كتندد ." مقتادة 505 06 
عت " كتاعاج لاتمكعقن ع1 تتاعدرهة 
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هه الدعايه التجاريه ب 

- ويقع تحت طائله القانون تلك الاعلانات التى تخص على التفاؤل المبالغ فيه فيما 
يتعلق بالنتائج المتوقعه من استعمال المنتج أو الخدمه. ولم يكن الأمر كذلك فى 
القانون القديم (1؟) . ظ 


والدعاية التجاريه تهدف إلى ار 0 لنت 1 خدمه ما. فهى وسيله 
ا والصورة وغير ذلك " (357) , 





ت وانظر فى الأحكام التى صدرت فى ظل القانون الملغى وكانت المزاعم فيها غير محدذة ..2 ,1 .+1 
- 2239 - 1970 .م00 ,2 .16 .8 - 493 2 ,1968 .2090© .2 1 .8 - 636 2 ,1967 بصنو 
,9 - 403 .2,2 - 1973 .1612.010 .8 1137 2 ,2 - 1971 للزوه .2 1 .2 


وانظر فى عبارة " 11555 - 2116831085 " فى الدعايه التجاريه . 


.9 100,29 2 ماله .م0 .لكقطعملتع .5 - 

وأنظر بصفه خاصه 1021 21 127ن) - 601202050 .01م -278 .1972 .<1 - 1970 مطتوة207 17 ,وموم 
20 448 2 .1968 .10 .1974 عتطلقتاة 501 7 ,1235 عل .رمه .1 - 2579 - 1975 .2 19740 
0118010 .© .ل وانظر أيضاً 011 (آ 00 71260065 أء دعم ضلوظ ,عتانا0 أء نا0 عتناوظ ,» .7 


“ملك - 1983 - 60 60 2 - 5097015 70105 1ئاق؟ انان ع ,21008 طتتووكررون 13 06 

والدعايه العجارر يه تشمل المزاعم - 2116821075 والاشارات 20025 1001 والعروض - -72:6561112 
5 وفى معنى كلمه 2116821105 نهد 9 قاموس 1001616 أنها - 0116100110106 1371300011كشر 

" 2116831105 705 62 نارم 101013 11" ومصطلح 105)دء01 س1 يعنى ,0 ,:.لك .0.0 168616 أتان عه 


| - 110262 من ,120101016 651 0101 06 , - غتاع 612612 117ا0ع نال كأءز0:م 16 كناد صوتاقه لاطأ عل أده 
2211135 1201 ع2 3 كبام 
- بينما تعنى كلمه 122656120626085 أنها 1 .4.4 قش مله .0.4 2165611165 06 مناعم 


وتعنى ايضاأ 016561146 08 ,12016116 06 كتنامه 311 11311165)20011 

عناطنام نة .له .4.0 وأيضا 7656216 أ95 01056 10116 021 1 616 أمد11 ؟ 
مثال ذلك 'صتعدع 22 هنا قمدل عكنةسقطععهدم عل متلة أمعدميم م1 " 
وكل هذه المعانى تشملها الدعايه التجاريه فى قانون +6نإ1:0 . 
(1؟) أنظر ظ .5 - [ 1975 .2 - 1973 عتلدره؟20 26 وللنآ 1 .6 1 
(/1؟) انظر فى ذلك د. محمود عساف المرجع السابق . 
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مدص سلس 





> الدعايه التجاريه + 
ولذا حكم بأن الكتالوج الذى لايحتوى إلا على اسم السلعه, وثمنها لايدخل فى مفهوم 
الدعايه العجاريه. وعلى عكس ذلك فإن المجلد المطبوع بواسطه عدة مطارات عالميه, 


والمعروض للعملاء بشكل جذاب, وبألوان رائعه. يعتيبر دعايه تجاريه تخضع لأحكام 
القانون (58) , 


- الدعاية التجارية إذن تقوم لتحريض المستهلك المرتقب» وترغيبه على الشراء وهى 
فى هذا تستخدم كافة وسائل التأثير النفسى. وهذا ولاشك يميز الدعاية التجاريه عن 
الغلاف هاءداوناء ..[ الذى يغلف به المنتج - أو العبوة أو الاوراق التجاريه البحته 
مثل أوامر الشرا * 206ةتتتطهن) 06 802 والفاتسورة 5تا73016 ع.آ. إن البياتات 
715 التى تدون أو تكتب على الغلاف الخارجى. للسلعه أو العبوة - 
أو الأوراق الآخر ى المصاحبه للمبيع لاتدخل فى مفهوم الدعايه التجاريه إلا إذا 
تضمنت هذه البيانات التحريض والترغيب على الشراء (15) . ومعنى آخر فإن 
هذه الأوراق فى ذاتها لاتعتبر دعايه إذا اقتتصرت البيانات المدونه فيها على وصف 
المبيع» وثمئهء وخواصه. فاذا تعدت هذا النطاق. وصيغت فى عبارات جذابه لبيان مزايا 
المنتج, ومنافعه كانت دعوة للشراء تنطبق عليها كافه أحكام الدعايه التجاريه 





(4؟) وقالت المحكمة تبريرا لذلك مايأتى03:20165156 56 ,أ - 16[ا6ء 8ع 
أ 00112011011 1 هنا2677006 06 116ئا 12 ركتناع انام ع0 أماصصع '[ عدم أشار إلى هذا الحكم 
العميد 1253210©) .5 - " 0286 ع0 6أعتيج؟ 0[ * 
وذلك فى رسالته سالفه الذكر - ص ١6‏ - وانظر أيضآ «نامع,نا2:0 .© .1 فى 
. 1-319 - 1969 .2 .© 1968 عتاسروعع 20 ونموط .5نا50 .أمم 
(159) وقالت محكمه النقض " الدائره الجنائية " فى حكم لها فى 0" يرتيه ١984‏ .1984.1 .12.5 
0320205111322 12 تناك غئلقا:0م عتلتتاج ال 308تمتمكهة ,0 معلزمه أنا10 " 197 ,2 .1 
6 116 اكمم» عتامامعتاطه 30112128 هن ,ل - 11 الدكلع2 '5 ,رعام76 - مه - قلط اتججلميم ١‏ 
101501111 - 1973 0 27 11 101 12 عل 44 .1.01 عل كمعد هه قال تاطنام 
01 01021552266© 21620156 02011132 أ5ع تنا1 00115012113 ع1 عتان أ 210056 أعزطه'1 


> " عتما م50 5111062 


-١84غ-‎ 


«- الدعايه التجاريه 
١5‏ - ينبغى التفرقه إذن بين هذه الأوراق. وبين مايدون فيهاء بحيث أنها لاتعتبر 
دعايه تجاريه إلا إذا كانت البيانات التى تتتضمنها جذابه - وتحرض على 
الشراء. )١(‏ فالغلاف, وغيرة إذا تعدى وظيفته فى التعريف بال منتج؛ وحفظه 
إلى الترغيب والتحريض على الشراء اعتبر دعايه تجاريه.وبعنى آخرء فالدعايه 
التجاريه كما أشرنا - وسيله جذب, واقناع ذات أثر جماعى» وهى بهذا تكون 
منفصله. ومست قله تمامأ عن عرض المنتج نفسه أو الخدمه الذى هو 
معنى .ومغزى الغلاف. أو العبوة. وبالتالى بأن البيانات التى تدون على 
الغلاف أو العبوة يتصد بها أساسا عرض, وتقديم السلعه إلى المستهلك 
المرتقب» هذه البيانات أيضا تنصب على ييز السلعه عن غيرها من السلع 
المطروحه فى السوق. مع أعلام الى تهلك بطريقه الاستعمال والخصائص الجوهريه 











- وأنظر فى تشبيه الغلاف بالدعايه التجاريه . 


- 1 - 1979 .2 .0 213 10 .8 .6نا50ل0 عل دعلاعطعوط " 1978 ماناز 26 .وقوه - 
.0 .085 1.12.72 .1978 .5 .لآ * 015065 عل دعاأعطع20 - 1977 ع متأسعامم 18 وزيوم - 46 
010 .2 .01 .149 .1979 .ور0© .2 .1 ,جز ,472 .2 .1978 .2 .06 6علنادظ عل ناوزنامج] 
20 
- 1969 25111 22 واناوعل عوط - 0216 06 5أعناود - 1967 عتاماء0 26 بعتا عرو 7 _ 
. 187 ع0 - 1 .1977 0.1 ,021970 .[ كلم 6ألك 5عنال1ممامدعن 5ل زلمم 
2013 21 - 40273 20 .1213 - كتكناز .1981 معزتمو[ 27 وعمومج - 
-كله1 .ل) .ل .امم 240 1977 ل .ع " 5هدؤلهم ع0 عمن50 " 1977 تترع1 24 رعس وود - 
.05 0607 .1977 .201810 .1.10 .1 .نوع 
20 448 - 2 - 1982 .2 .0 - 1982 2237165[ 6 كتتة .5م20 .1 وانظر عكس ذلك .8010286 ,2 
٠‏ 1.1 8 .ناة وكاه1 .ع .ز 
غ2 20102 .2 ,015 645 - 1982 ارورم - 

وأنظر حديثا فى تشبيه الغلاف بالدعايه ظ 
.0 .257 117 .6 60 1984 .من[ - 241 100) .8 " ملاعم " 1984 لتناز 25 ررقن - 
1983 عتأء207 28 سنن - .0101801 .0) .[ امم 80 2 - 1985 اع 482 .2 ,1 - 1984 
061 - املك ,5 201 258 1 - 1984 .2 .0 47 - 197 .6 60 .1984 ,102 00318 ووز 


- وانظر عناصر الدعايه التجاريه . 1260 - 1982 عمتاوروععل 7 .ووو - 
100 5023.2 - 1982 .2 .0 - 1982 ,وتقمم 182 وزموم 1 ب 7 

25 - 19 / 1988 لك .ا .]1 .8 - 1988 ]116أناز 7 2 .وكو2 - 

 حوووم‎ 23 .سمت .8 .1987 أم لاد‎ 802 ٠ 

.65 .© أمم 286 - 1987 .2 - 1986 مباموممل ,22 ,ووو - 


عاج أ 








جه الدعابه التجاريه 
لهذه السلعه. ومع ذلك يصبح الغلاف وسيله دعائيه للمنتج أو الخدمه إذا تعدت 
البيانات المكتوبه عليه. وصف السلع وتركيبها إلى اظهار محاسنها, ومزاياها 
وسهوله استعمالها - وبيان فوائدها المختلفه . ٠‏ ظ 
- هذه البيانات بايجاز شديد: تدخل فى معنى الدعاية التجاريه أذا سارت على 
نهجهاء وحققت نفس أهدافهاء واتبعت نفس وسائلهاء لترويج وتسويق السلعه أو 
المخدمه (0مكرر ) , ٠‏ 
وقى حكم لمحكمه باريس جاء صراحه أن فاتورة الشراء - أو كوبون استلام البضاعه 
يعتبر اعلاناً ليس فقط لأنه تضمن بيانات كاذبه. وائما لأن نصوصه قد صيغت فى عبارات 
يستشف منها الالحاح, والترغيب والتحريض على الشراء (1؟! , 
- وهكذا قررت المدكمة العليا الفرنسيه " الدائرة الجنائية " أن وضع بطاقه إرشاديه 
على السلعه " زجاجه من الخمر " مصاحيه لفاتورة الشراء يعتير دعايه تجاريه كاذبه لأنها 





(.5) انظر فى اعتبار هذه الأوراق دعايه تجارية - 1972 128 - 1972 كققمة 16 ,ك2 أشار 
إلى هذا الحكم د. عبد الفضيل محمد أحمد - ال مرجع السابق ص ؟؟ حاشيه (؟) - 17081 - 11 - 

) 5 مكرر) من هذا ألرا أى ونقوط ,جره .1 50105 .201 ,كاناة 101318 .© ل 
أيضا ,1974 - 2 1974 نهم 21 صنت .1984 صتناز 25 .تزه كتاوة - واه - 1982 جع1 حم[ 6 

6 أاذمعل 06 325 10 12 رذكتاء ]00550121102 0 01202159 1 انآ :لزأتلث - 031335 .ل - 


.00 .1 - 766 ص .8 - 1980 عطمدسكمم 13 - ووة© - 977 م 1978 ععائآ عكتروء لمعا 
. 38 2 ,9/ 1985 .8.1.2 - 1985 50315 30,6 12 


" [8 جاء هذا الحكم مايلى " روونة ناذا عل ه80 - معو عمنل عقتدة2‎ )١( 
2 616 ووو نوكم 06 مودتة دع مأمعصاء أناعع همه ,عكتماء تلأنم ومناء2 عمن لق غء للمتادكة‎ 1282-7“ 


نلصا ع6 داك لمناع ه26 12 مطقل 32066)كأكنآ نآ 06 العصمعل22و دتهطم الاعتستع 11 ا أنال 5026725 
12 3 ناعنآ 00216 301إ3 0111 .لآ عل عو امعط لهاه7 أعقسصقناه مهم ع6 أع همده ع1 غناك ,[ع103/ 


547 - 1972 ,2 ,6 - 35811972 15 عوط - " عاررع 17 


-15- 7 


ه الدعايه التجاريه بل 


تضمنت بيانات غير صحيحه عن أصل المبيع (؟؟) . 





؟١‏ - وقد ثار التتسازل فى الفقه. والقضاء الفرنسى بصدد العلامه أو الماركه 
التجاريه» وهل يمكن أن تعتبر دعايه تجاريه 1 


ان العلامه أو الماركه التجاريه والصناعيه هى كل رمز يتتخذ شعاراً ميزا لمتتجات 
مشروع صناعى أو زراعى أو تجارى أو صئاعات استخراجيه أو تتخذ شعاراً للخدمات القّى 
يؤديها المشروع " م ١‏ من قانون العلامات التجاريه المصرى " (؟) . 


- والعلامات ٠‏ والبيانات التجاريه تقوم بوظيفه تمييز المنتجات أو البضائع 5 على 
مصدرهاء أو نوعها. أو طريقه تحضيرها أو ضمانها ولها دور فى جذب العملاء 
لايمكن انكارة. ومن هذا المنظور فإن الماركه أو العلامه التجاريه» يمكن أن تدخل فى 
معنى الدعايه التجاريه» فهى تؤدى نفس الدورء والمستهلك عندما يقدم على شراء 
سلعه ماء انما يرببط ولاشك بين العلامه التجاريه. وبين خصائص السلعه فهى إذن 





(31) وأنظر تفصيلاً - 509 - 1974 .2 - 1974 ونقه 21 بوصو - 
- 002520108 ع1 أع دع دودمم عل 2186م 9 2156] 0011151101110 115211106266ناز 12آ - ,لتوطن8 .8 
. 2746 - 175 .0.2 كتاع) 
. 1973.740 .2 .6 .كناة كما عع فاعدوتاء نآ - او1نه 3 .[ - 
(") تطبيقا لذلك - أنظر 0210.825 .8 1980 منناز 16 .0255 وفيها حكم بسأن ماركه 
" 1015 عتاناة 0010126 ” المسيئه على نوع من اللحم الجاف - المصنوع بوسائل صناعيه دعايه 
تجاريه من شأنها ايقاع المستهلك فى اللبس - وإيهامه بأنه طبيعيا . 
والفقه المصرى يدرس العلامه أو الماركه من زاويه حمايه الملكيه الصناعيه والمحل التجارى د. محمد 
حسن عباس - الملكيه الصناعيه, والمحل التجارى - ص 777 بند 714 - وانظر القانون ٠"/‏ لسنه 
الخاص بالعلامات والبيانات التجاريه. وأنظر د. سميحه القليوبى - المرجع السابق . 
- وانظر فى فرنسا القانون الصادر فى "١‏ ديسمبر 19514 . 


-/اط_- 


رهز 3590316016 أو علامه للجودة؛ هدفها جذب واغراء العملاء (4") . 





068 وفى مصر فإن علامات من نوع .© .24 .6 بالنسبه لغسالات الملابس أو‎ - ١١ 
للروائح العطريه وأوليمبيك بالنسبه للسخان الكهربى وغيرها - أصبحت وسيله‎ 
لعمييز المتتجات. وضمان نوعيه معينه. والمستهلك العادى - ازاء السلع‎ 
المطروحة فى الإسواق يفصل المنتجات ذات العلامات الشهيره عن المنتجات ذات‎ 
. العلامات المجهوله‎ 


- بل أن بعض العلامات التجارية تتخذ رموزاً لايمكن للعين أن تخطىء مغزاها. ففى 
عالم السيارات تتخذ شركة " 5-00 ناق'ع 2 من الاسد رهزا لها وهو دليل القوة. 
وفى السيارات " المرسيدس1165060606 اختيار النجمه كرمز تعنى السمو فى عالم 
السيارات والسيارات من ماركه لادا 1208 تتخذ الحصان كرمز بما يعنى الأصاله. 
بل إن عبارة 011 - 210611 دليل على قوة اشتعال البئزين الذى يدفع إلى زيادة سرعه 
المحرك. وكل هذه العلامات التجارية شأنها فى ذلك شأن الدعايه التجاريه يكون 
الهدف منها هو التسويقء والترويج للسلع. والخدمات (98؟) . 


(4؟) وفى ذلك يشير الأستاذ 7121581161 إلى واقعه توضح مدى الارتباط بين العلامة؛ ومميزات 
المنتج أو السلعه حيث حازت العلامه التجاريه للروائح العطريه 4711 شهره واسعه. وأخذ صاحب 
مصنع أسمدة كيمائيه سائله فى مديئه همبرج يعلن عن منتجاته مع اضافه الرقم 4711 فى شكل 
ظاهر فى الدعايه التجاريه, وفى مراسلاته عن السماو. وقد حكم بإعتبار ذلك منافسة غير 
مشروعه رغم عدم التمائل بين السلعتين أى السماو , والروائح العطريه أشار إلى ذلك د. محمد 
حسن عباس - المرجع السابق ص ”117 - وأنظر أيضا 113 ,تام م10 .© ,ل 
.5 أ 2 2 0001 - 1967 2 .0 رعق ولمع اء عات ااام 
وانظر د. أكثم الخنولى - الموجز فى القانون التجارى - ج ١‏ - ./!35! - ص 75: ومايعدها 
- 133نامط 06 02001101016 19615116منا - 1 - 1 لماع دهن أأمقل ع0 ككناه2© : ومعمم0© 2 - 
ْ . 271 - 1985 
(6١؟)‏ وانظر فى العقاب على الأوصاف الكاذبه سواء كانت فى صورة دعايه أو ماركه تجاريه. القانون 
الانجليزى الصادر فى " نوفمير ١554‏ والمسمى 0650132108 15206 . 


-ط١مب-‎ 


(9” الدعايه التجاريه 
والعلامة التجاريه. والصناعية تحقق وظيفه أخرى هى تيسر الاعلان عن السلعه فمتى 
تضمنت الاعلانات - علامه السلعه فإن المعلن يوفر قدراً من المساحه أو الزمن الاعلانى 
الذى كان من المحتمل أن يضيع فى ذكر أوصاف السلعه. فالعلامة تعير عن ذلك حيث أنها 
تضمن الجودة» أو تعبر عن صفات معينه تتاز بها السلعه عن غيرها من السلع . " 
- ومن العلامات التجاريه التى لاشأن لها بصفه السلعه بل هى فقط لجذب, واغراء 
العملاء. علامه كليوباترا على نوع من السجائر المصريه. فهى تعتمد على الشهرة 
التاريخيه لهذه الملكه . 








6 - قد لجأ المشرع الفرنسى إلى أنظمه ثلاث تضمن قيام الماركه أو العلامه التجاريه 
بوظيفتها فى اعلام المستهلك بصورة صادقه وموضوعيه وهى - التوحيد 
القياسى ' 11323156 7102206 '" وشهادة التصنيف أى -3[16نان عل غدء ره 
0 وأخيراً شهادة المنشأ عمنعنمه '0 2808 [اءعمجم 350 , 


- وفى التوجيه الأوربى الصادر فى ١٠١‏ سبتمير ١144‏ تعتبر دعايه تجاريه كل أشكال 
الاتصالات. فى مجال الأنظمة التجاريه والصناعيه. والحرفيه والأنشطه الحرة بهدف 
الترويج؛ والتسويق للأموال. والخدمات بما فيها الأموال العقاريه وكافه الحتوق 
والالتزامات. 


ب والتعريف الذى وضعه البروفيسير021315-410107-[ لايختلف عن هذا التعريف 
حيث يعبر عن الدعايه التجاريه. بأنها كل رساله اعلانيه موجهه إلى الجمهور يهدف 
حثه على طلب الأموال أو الخدمات (57). 


(7) وشهادة المنشأ يحكمها القانون الصادر فى ١‏ مايو .١1959‏ ومشالها. مايأتسى - 06 - 105 
- اناج نال عللتادعحآ - 10 834 أو .5 0 ١7011116‏ 


(/110) حيث جاء بهذا التوجبه فى تعريف الدعايه التجاريه أنها 02000 831503 17م 06 عرصرم1 منرم "” 


5 0017 لا ع0 1بتع3 06 01 014135 06 11:6ل متا 18 ,كأ0نا تامترمعط 06 انامط 16[ ومتول عانة) 
" 0011826015 وع1 اع 5ازمكل 5ع1 16502056.0 بالأاعصطتدز ممعرط وع1 

-100105 رع لهت61 2م00 6 الاتاعة عمتائل علد ع1 ممهل عانه؟ 01122608تا لوووك ع0 عوورن1 انان 
. أناظ ع1 وصمل علددعطئ] ننه ع21لجكزاتة ,م [اعنن 


-159- 


ووس يي اتش لكك 





هه الدعايه التجاريه + ل 
- واظهاراً لأهميه الأثر الننسى-فى الدعايه التجاريه فان العميد 106270 5.6 
يعرفها بأنها”عملية ممارسة التأثير النفسى علي الجمهور لتحقيق أهداف مالية 


2 
أو تجارية بحتة 8 


لقا كط 5ع0 3.عتأمنام عا كناد عناواع 0955010 22000 126 زعم ز6يه '0 )نو ع[ " 


.48 ؟) " 0104115 


- ونخلص مما سبق أن الدعاية التجارية تشمل كافة وسائل الاتصال لجذب العملاء فهى 
دعوة للشراء أو الاستهلاك » وهذا ما يميز الدعاية التجارية عن اعلام المستهلك . 
" بالسلعة أو الخدمة " » فهذا الأخير هو التزام يقع على عاتق المنتج ‏ أو الموزع 
ببيان طريقة استعمال السلعة , والمخاطر التى قد تنجم عن هذا الاستعمال. 
ومخالفة هذا الالتزامقستتيع مساءله هذا الأخير طبقا للقواعد العامه للمسئوليه 
التعاقديه (55), 


١‏ - والمعلن فى الدعايه التجاريه يسعى إلى تحقيق الارباح وذلك بعكس الدعايه 


ومع ذلك فقد حكمت محكمه جرينويل 67620016 بالعقاب على الدعايه الكاذبه رغم 





(98) . 660 .ع5 .000501 .00800 © - ز - علقأع صم 6اتعناطوط مآ ,لتمطءمتت6 .؟ - 
واظهار ا لعنصر الابتكار أو الابداع فى الدعايه التجاريه يقول :7/126 أنها عننوتصطءت؟' عل " 
-008 12 3 010201161 آناط ع1 مصمل كمع تاوقعى 6 اناعد '[آ عل أمعلاء121 انان وعتتناء0 لاء عكتتر 
. 1 0ه - 1979 ,رمودمدكلخا 6ااعتاطنط 15 عل تهدةط 110116 :1129 ,2 " 112000رمق 
(9")تطبقا لذلك راجسع القضيه المعروفه باسم 2:2031 .121 فى .1 107 .2.2 - 1975 ,8 .6 
6 ع0 عونا تال كأملانا0 ع1 أء .طنام عتام 13 .0005 نال 8011232409 نمآ 101180105 .ل 
وأنظر فى تعريف الذعايه التجارية أنها * لمأددع رصعل ,5عناوتصطعع1 6ل ع 1ط سرعكناء درت 

11 200106115 3 كقناء 012121335 2085© 16 0100165 بأناط 0105م ,أ05[6 كلامم 3 تلان 6 كتتطع6 0011 


.5 06 .1 - مع03) - نقنز1 .لذ 201 ,59015 06 8202011 - "* عمتلاعء5 مناه عتمتامعة2 3 ناه 
1981-7 - 2206ع 1م220 0116 11أطناط " “اتتمااجة0 .11 , 


ا 





آ > الدعايه التجاريه ‏ بل 
أن محلها قد انصب على تعهدات مجانية قدمت إلى الجمهور دون مقابل (50). 





- وقد قررت المحكمه العليا أن ارسال وثائق اعلانيه, تقترح على شخص ما الاشتراك 
فى مسابقه " للسحب. والحصول على مكاسب بيئما المسابقه قد أجريت فعلاً وتحده 


فيها الفائز الاساسى. تقع تحت طائله العقاب ا مقتضى نص م 4 من قانون *:120(:6» 
(41), 


- وعلى ايه حال فإن تحقيق الربح باعتباره هدفاً أساسياً يسعى إليه المعلن؛ يمكن أن 
يحدث بصورة مباشرة فى شكل الاعلان التجارى 0011121610121 3020206 '[آ أو 
بشكل غير مبأشرء؛ وهذه هى العلاقات العامه 5عنالونآطد© 16136055 165 فالاعلان 
التجارى شأنيفى ذلك شأن العلاقات العامه يهدف إلى التسويق والترويج لسلعه أو 
لخدمه مابهدف تحقيق الارباح أو زيادة هذه الارباح . 


وهذا الهدف يحققه الاعلان التجارى بصورة مباشرة؛ وتحققه العلاقات العامه بصورة 
غير مباشرة. فالعلاقات العامه إذن هى وسيله لتسويق؛ وترويج منتج أو خدمه معينه 
بطريق غير مباشر (41). 


6 - وهدف تحقيق الارباح فى الدعايه التجاريه هو الذى بميز بينها وبين نقد المتتجات 
الذى تقوم به الصحف العاديه, أو تقوم به منظمات حمايه المستهلك - خاصه فى 





(20) انظر ماسيأتى لاحقا . 


(١غ5)‏ . 246 .502 - 1979 .2 .6 .1978 وتقمم ع6 1 - ,ووو© - 


7 - 44 / 1988 .تتنك 05© .269 ,1988 تناز 22 ,تونام - 
6 .2 - 1988/5 ءى .2 .2 .8 .1989 عتوموعه م0 76 بعرزم - 
2151 .1 .1 - 1982 .2 - 1981 عرمماءعه 20 ,عامممع6 - 


(29) العميد فى0:0طءمذن: © رسالته سالفه الذكر ص 4. الذى يعرف العلاقات العامه بقوله | 
هنا "0 0 1356مع امه عنمن '0 غقمعط به دمءكتلنان " كناءة16م0 أعللء 2 عتالوتصطاعع1 06 ع اوسرعووع' 1 " 
.1161ل عكنا تنا 182 0 067110261 ,260106115 ,0 اكة 5ع5لرمععالء ,0 الع ترعءمزمرع 


ولنفس المؤلف انظر - 211 .1350 «تعمهم - ممه .آ© - [ - ع65ق00كمع م اء أ اأوباطة 6)زمتاطوط 


84م 


س2222ير 








ذ-3 الدعايه التجاريه [ 
فرنسا ,#دول الغرب الصناعى 1ط 
0 الخدمهء وتقوم به منظمات مستقله استقلالاً مالياً. وفنياً عن مجالات الانتاج والتوزيع 

ويتم ذلك غالباً فى صورة تجارب مقارنه لايكون الهدف منها هو تحقيق الارباح بل تبهذف 
اساسا إلى اعلام المستهلك بزاياء وعيوب السلع المطروحه فى الاسواق ليختار من بيتها 
الأفضل (40), 


- وبالنظر إلى ذلك فإته ينظر ب بحق إلى نقد المنتتجات باعتيارة مصدراً موضوعياً, 
وصادقا للمعلومات التى يتلقاها المستهلك عن المنتتجات, والخدمات المطروحة فى 
الاسواق. بينمأ تنصب الرساله الاعلاتيه على بيان مزايا المنتج فقط دون عيوبه. 
وحتى وإن كانت تتضمن بيانات صحيحه عن مزايا المنتج أوالخدمه إلا أنها بيانات” 
مبالغ فيها غالبا وتكون بالتالى غير موضوعيد !4 مكرر ) 

- إن الدعايه التجاريه: ونقد المتتجات مصدران للمعلومات التى يتلقاها المستهلك عن 
السلع؛ والخدمات المطروحة فى السوق. ويعميز نقد المتتجات خاصه فى صورة 
التجارب المقار: نه 20210612015 655215 آ بأنه مصدر موضوعى وصادق لهذه 
المعلرمات وذلك لأنه يصدر عن منظمات مستقله عن مجالات الانتاج, والتوزيع, 





(49) فى تفصيل ذلك أنظر للمؤلف ٠‏ ' الحق فى النقدء وتطبيقه فى مجال المنتجات المطروحه للبيم - 
مجله البحوث القانونية. والاقتصاديه التى تصدرها كليه الحقوق - جامعه المنصوره ع 4. ١.‏ 

(49 مكرر ) وفى القضاء الفرنسى أنظر 
1 - 197/5 1002 .م0لم1]1 مأ120 ,15001 .0086 312 .[ - 1975 .2 - 1974 عبط مرعوعل 20 مموط - 
1 دع:ق11510 .201 ,18056 - 
1 . 139 80 باك .ره 00550010250 18 06 )وجل 16 الإملنا لت - كتقلة0  [.‏ ىو أنظر 
وأنظر أيضا - معنموة8 زه 5© - 4481 0ن 7 ملقه61 امسرم© ترسمآ ,تعتسوظ أن انام8 رود 


. 359 89 .1 .[1 ,2 - 1986 - مملأقط سم دو 12 عل )تمل عل 6)زو 1 
تعش 002501310١‏ + 111 2000© نوووه لتاب اننا 1 ,لموط3 20 .14 .[ - 


1985 - 20 471 . 
5 


ه الدعايه التجاريه ب 


تحقيق الارباح بل يهدف أساساً إلى حمايه المستهلك بطريقه حمايه المعلومات التى 
يتلقاها . 





9 - والدعايه التجاريه تتعلق أساسا بالمتتجات أو الخدمات 5 ا 22001015 
وهذا هو المعنى الذى تبناة المشرع فى قانون ؟ يوليه 1957 . وعلى عكس ذلك 
يتسع نطاق الدعايه التجاريه فى قانون 67لإ1:0 ليشمل الأموال أ 
والخدمات " 5.6171065 66 81605 1.65 " ومصطلع الأموال الواردة فى النص 
الجديد " م 4 " بدلا من المتتجات فى النص السابق قصد به ازاله ارده 
والشك لدى المحاكم الفرنسيه فيما يتعلق بالدعايه التجاريه إذا كان موضوعها 
أراضى - أو عقارات مينيه - وكانت المحاكم تحرج فى تكييفها على أنها 
منتجات (42) , 

وعلى هذا فان محل الدعايه التجاريه هر الأموال بصفه عامه - عقاريه - أو منقوله 

وبدخل فيها سائد المنتجات الغذائية, والدوائية, ومنتجات التجميلء وغير ذلك . 


كما يشمل أيضا الخدمات المختلفه مثل الائتمان. وخدمات السياحة - والتوظيف 
والتأمين, ودورالسيئماء وا مسرح, وخدمات مابعد البيع 7 5 5171065 عافد 


التجميل (44 مكرر ) . 


(44) أنظر مع ذلك .2 .5041 357 - 2 - 1968 .2 .6 .1968 متتاز 15 بوووة6 بجرو© ,د - 
وهذا الحكم قدأ العقارات مما ينطبق عليها قانون ؟ يوليه !1355 - 1201006 


وانظر فى الدعايه التجاريه التى محلها عقارات مايلى 
02 تقم 24 دتند2 - متتوتوعلط عامج 2 0 5 - 1977 .2 .1977 نهم 5 ,ووو - 
بآ .1 .19/9 .0آ[ - 1978 عتطمعلامم 20 درت - عمتوط اع 2223061 .أو3 - 11 - 1983 5 - 
. 15 -8/ 19986 ءى .2.10 .8 - 1985 عطتطتاء201 5 ,معناو - 158 


( 44 مكور ) أنظر فى الدعايه التجاريه " للخدمات " 
/ 1982 اث ,دآ .1 .8 - 1981 6ك لمرو امع سنت - 470 صقت .8 ,1976 331 26 355© - 
.تلن .رع قله .صصخ كتتناز .169 .1987 [هم 26 متنوط 16 0012© 13 - 21 82 
" التعليم بالمراسله " : 
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> الدعايه التجاريه + 

"٠‏ - والمعلن فى الدعايه يتوجه أساسا إلى المستهلك النهائى وقد يتوجه إلى غيرة 
من ال مهتين - وهذه صورة الاعلان المهنى . هذه الرساله الاعلانيه تتضمن عرضا 
عاماً. لشخص أو أشخاص غير محددين بالذات . 





وعلى ذلك لايدخل فى معنى الدعايه التجاريه العرض الموجة إلى شخص محده بالذات 
حتى وإن اكتملت لهذا العرض - عناصر الاعلان التجارى . 

- فالدعايه المقصودة بالحمايه هى التى تقدم للجمهور فسى صورة عرض عام " 

ْ " عتاطتط - ع085. 

وتطبقاً لذلك قررت محكمه مرسليا أن العرض الشخصى - الموجه لفرد بالذات» أو 
مستهلك بالتحديد لايدخل فى معنى العمل الاعلانى (8؟) . 

- وهذا يختلف عن البيع بالمراسله حيث لايتوجه فيه الاعلان " الكتالوج " إلى المرسل 

إلية فى صورة علاقه فردية. 

- الدعايه التجاريه إذن عمل يحدث أثراً جماعياً. وكلما اتسعت دائرة الاعلان‎ - ١ 

كلما اقترب من تحقيق إهدافه التجاريه البحته. لذا فإن هذا العمل يختلف عن 

غيرة من الأعمال محدودة الأثر. كما أن الضرر فى الدعايه التجاريه - يتميز 





> وأنظر فى مجال " نطاق الدعايه التجاريه " .6 .201.1 80 2 - 1985 .2 - 1984 صنناز 25 ووو - 
0601 - أقتد5 أمم 8 25 - 1984 .2 .0 - 1982 عتطمة2018 28 .صرنس - نامع م80 
- وانظر المحامى العام 1161311 .11 فى مقاله له بعنوان - 
. 1864 - 1 - 1964 .2 عز عتمم مودعم 6ازعناطلط 13 
- والدعايه التجاريه - كال منتج الذى تمثله - تخضع لقانون السوق - أى مبدأ حريه التجاريه - والقواعد 
التى تحمى المنافسه المشروعه . 
(46) -265501 50161606101 عله نآ " - اتلكما - 1982 عطررععومل 2 رع الاعدمملة ع0 هنه0 2[ - 


6 35م 0650506 ع2 تدان أء ,كمتصدع 06 كناءأ2 تشمرمكه0© هن 3 عمعتان ناموط رع أنه ع6وزاوم " 
" عمتع اتعتأطنام عاع2 هنا كققم عتكتاكم 20 عم روعلاء نال1انلمز مم15 )2612 عل عمق 


اى هذا المعنى ٠‏ 129 .قصلت .8 ,1982 منوحع1 ع ووو - 


ادام ان 








© الدعايه التجاريه 
بأنه ضرر جماعى - لايستهدف شخصا معينا بالذات» بل يستهدف جمهور 
المستهلكين. ولعل هذا مادفع المشرع فى فرنسا إلى تقرير حق جمعيات حمايه 
المستهلك فى رفع الدعوى المدنية عن الضرر الذى يصيب مجموع المستهلكين 
فى الدعايه الكاذبه أو المضلله (45) . 

الدعايه التجاريه , والاعلان التجارى 


١‏ - الاعلان فى اللغه - كل ماينشرة التاجر وغيرة. فى الصحف السيارة أو فى 
نشرات خاصة تعلق على الجدران أو تؤزة على الناس» ويعلن قبع بريد 
اعلانه ترويجا له (497), ظ 

- وعند علماء الاعلان أنه " النشاط الذى يؤدى إلى خلق حاله من الرضا العتلى نحو 

مايعلن عنه من سلع أو خدمات أر أفكار أو منشآت بغرض الترويج لتلك السلع أو 
المتتجات أو الأفكار بين الجسهور لكى يقدم على الشراء أو يقنع 
بالأفكار ” (4غ) , 


- والدعايه التجاريه هى المرحله القصوى أو الحد الأقصى للاعلان التجارى حيثُ 
لايكتفى المعلن بمجرد الاعلان عن المنتتج أو الخدمه بل يدعو لها والدعوة أبعد أثراً 
من الاعلان . ظ 





(27) أنظر لاحقا . 

(20) أشار إلى ذلك د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص. 

(48) د. محمود عساف - أصول الاعلان - ص 471 - وانظر تفصيلاً - د. خليل صابات . الاعلان - 
مكتبه الانجلو المصريه - ١59١‏ . 
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به الدعايه التجاريه 
- والدعايه التجاريه توجه اساسا إلى المستهلك النهائى ويختلف الأمر فى الاعلان 
التجارى حيث يتوجه به المعلن إلى المستهلك النهائى: أو إلى المهنيين الآخرين. 


فالجهه التى تستقبل الاعلان أوسع نطاقاً من الجهه التى تستقيل الدعايه 
التجاريه (49). ْ 








3 - فالدعايه التجاريه لأقثل فئ رأينا - مفهوما مختلفا عن الاعلان التجارى. وان 
كانت الحد الاقصى له. وتوجه أساسآ إلى المستهلك النهائى . 
وفيما عدا ذلك فإن الدعاية, شأنها فى ذلك شأن الاعلان يتفقان فى المحل " الأموال أو 
الخدمات " " والباعث " تحقيق الارباح " والوسيله . 
- وفى الدعايه التجاريه غاليا مايلجأً المعلن إلى استخدام وسائل التأثير النفسى وهو 
يلح على طلب المنتج أو الخدمه . 





(49) وأحياتا يشور الشك حول المتلقى للرساله الاعلاتيه هل هو المستهلك أم المهنى.؟ والاجابه لها أهميه 
خاصه - فالقضاء القرنسى يتشدد فى العقاب على الدعايه الكاذيه إذا كانت موجهه إلى 
المستهلك النهائى - أنظر فى ذلك - .20 19164 - 11 - 1979 102 ,1977 قنامامه 4 ,وشيوم 

حان 7 
فى هذه الدعوى لم تتشدد المحكمه فى العقوبة على الدعايه الكاذبه لأنها تتعلق بآلات أو أدوات 
طبيه موجهه إلى الأطباء. والمهن الطبيه [1260102 - 2318 ولايضار منها المستهلك النهائ,. نفسه. 

- والتفرقه بين المستهلك والمهنى فى الدعايه التجاربه تفرقه منطقيه - تعود جذورها إلى تلك السياسه 
القضائيه للمحاكم الفرنسيه التى تأخذ فى الاعتبار الأوضاع الاقتصادية, والاجتماعيه لطرفى النزاع 
وهى سياسه طبقها القضاء الجنائى فى قانون غش. وتزوير المنتجات الغذائيه - قاتون أول اغسطس 
6 وطبقها القضاء المدنى فى ضنفان العيوب الخفيه م 154١‏ ومابعدها. وى خلق:الالقام.. < 
بالمعلومات وأخيرا آفى تشديد الحمايه القانونيه للدعايه الكاذبه. والمضلله إذا كانت موجهه إلى 
المستهلك النهائى . 


5 








> الدعايه التجاريه 

- والاعلان الجيد يجب أن يستخدم أساليب الدعايه من حيث ابراز عوامل الجمال فى 
السلعه واثارة غرائز ' حب التملك؛ والسيطرة, الأبوة (40) > والخوف )0١(‏ , " وأثر 
السلعه فى اجتذاب الجنس الآخر (؟8). 





- ويضاف إلى ذلك أن قرار المستهلك النهائى بالشراء لايتوقف فقط على جودة المنتج, 
والسعر الذى يباع به إو قوة السلعه من الناحيه الاقتصاديه " أوجه الاستعمال. طول 
مدة الأستهلاك. التسهيلات الأئتمانيه " بل يدخل فيه الأثر الحسى للسلعه؛ وأثرها 
العاطفى . ٠‏ [ 

- كما أن عوامل نجاح الاعلان هى التكرار 160618601 والاستمرار -2118) 08© 1.23 

. 3 ْ 

- والتكرار هو القوة المحركه للاعلان العجارى ويشبت الرساله الاعلانيه فى ذهنى 
المستهلك المرتقب ويدفعه شيئا فشيئا إلى تقبل المعلن عنه . 

ظ - والاستمرار يؤدى إلى حفظ اسم المنتج أو الخدمه, وهذا مايسمح بخلق الرغبه فى 
الشراء . 


- والتكرار, والإستمرار يؤديان إلى خلق عقيدة أو فكر لدى المستهلك نحو منتج أو 
خدمه ماء وهو هدف يقترب من أهداف الدعايه الايدلوجيه» وان اختلف الباعث, 





(050) ومشال ذلك الإعلان الذى بثه التلفزيون الفرنسى فى عام ١15484‏ عن السيارة من ماركه 1ه 6 
حيث يدور حوار بين الاب؛ وابنه الصغير. حيث يبدى الصغير غددبه لأن له صديقا ترك له أبوة 
قصرأ, وآخر ترك له أبوة مجموعه من الجواهر - وثالث ترك له أبوة شهادات تأمين على الحياة. 
ويتوجه الصغير إلى ابيه بالسئ - ' رأنت ياأبى ماذا تركت لى؟ ويجيب الأب فى ثقه سياره 
جولف ومن الواضح قاما أن هذا الاعلان يثير فى المتلقى غريزه الأبوة . ْ 

(01) كما فى اعلانات التأمين على الحياة مثلا . 

(81) كما فى إعلاتات الروائح العطريه ومنتجات التجميل عموما . 


-/اط- 


> الدعايه التجاريه 
والمحل. فالباعث فى الدعايه التجاريه هو الترويج والتسويق بهدف تحقيق أرباح 
مالية. ومحلها هو الأموال. والخدمات بعكس الدعايه الايدلوجيه . 





- ويرى البعضء؛ فى مصر - أنه يجب التمييزء وعدم الخلط بين الدعايه. والاعلان 
التجارى (0) فالأولى تتعلق بالمذاهب؛ والعقائد. وتكون غير مدفوعه الأجر, 
بينما ينصب الاعلان التجارى على السلع» أو الخدمات؛ ويستخدم أساليب المنطق, 
والاقناع بعيداً عن إثارة الميولء والغرائز الفطريه أو المكتسبه . 


4 - وترى أن الدعايه توعان : دعايه ايدولوجيه, وهى التى تروج لفكر, أو مذهب 
أو عقيدة» وتسمى 0 عمآ ودعايه تجاريه. وهى فى الواقع أعلان 
تجارى مدفوع الأجر, وتظهر فيه شخصيه المعلن: ويهدف إلى تحقيق الارباح 
التجاريه - ولكنه مع ذلك يستخدم وسائل التأثير النفسى؛ ويتوجه بصفه 
أساسيه إلى المستهلك النهائى. ونتفق بدايه. والرأى القائل بضرورة التميز بين 
الدعايه والاعلان التجارى: على أن يسيق ذلك تييز أول بين الدعايه 
الايدولوجيه والدعايه التجاريه (94) 7621216تده© - كاك 1اطتاط 13 


(09) راجع مؤلف د. عبد الفضيل محمد أحمد . سالف الذكر . 

(04) قرب من هذا فى الفقه الفرتنسى لاملناث - كتهله) .1 فى المرجم السابق - ص24 وفى مصر د. . 
محمد السيد عمران - حمايه المستهلك أثناء تكوين العقد - دراسة مقارنه منشأة المعارف ١445‏ - 
ود. حسام الدين الاهوانى - المرجع السابق " مصادر الالتزام " ها - 15517 - ص 34 . 


527- 


هع الدعايه التجاريه 

- إن هؤلاء الذين يميزون بين الدعايه. والاعلان باععتبار أن الأولى محلها المذاهب 
والعقائد بينما محل الاعلان هو السلع. والخدمات يتجاهلون أن الدعايه نفسها يمكن 
أن تكون دعايه عقائديه, ودعايه تجاريه (88) . 








- والأستاذ 15 .]1 .ل) وهو أحد أبرز خبراء الدعايهء والاعلان التجارى - يشير 
إلى الدعايه بوصفها أحد وسائل الاتصال بهدف الترويج لبعض الأفكار أو فى 
العلاقات الاقتصاديه - فى الترويج للبضائع والخدمات. بين المنتجين, والمستهلكين 


وعندة أن الدعايه توعان - دعايه ذات اهداف اقتصاديه - ودعايه ذات اهداف 


ايدلوجيه (45) . 


3 
م 


والأولى» هدفها تسويق, وترويج البضائع والخدمات وتنقسم إلى دعايه خاصه فرديه 
تقوم بها المشروعات الخاصه أو حتى المشروعات العامه . 





(66) وفى قاموس 100616 يعبر عن الدعايه الايدلوجيه بأنها . 
-1611 10665 كستماوعن) ,تع تإنامم2 3 207011 3 تمع نهآ عنا20 ممتصامه '[1 كنات ع6عمعيت وممتاعم 
-2010 065 01 ,21155101211115 065 ,ع0ه2و2م220 ع1 زوع"0) علهرماءع1» ,2011600063 ,كعذتافاع 
ش " لمتسمتممآ جعع1110022ما كتامم عالة؟ رقع5ناء5621 ناعم 5ع 1اء؟ 


- ور ص لنظ 6 على الشخص المتحيز, أو المتعصب . تعصبا أعمى لفكر ء أو مذهب 

٠‏ ويضاف إلى ذلك أن الوسيله أو الأداة التى تستخدم فى الدعاية السياسية تختلف عنها فى 

0 التجاربه. ففى الأولى تتم عن طريق المؤقرات: والاجتماعات الحزبيه أو الفكريه, بينها الأداة 

الرئيسيه فى الداعايه التجاريه هى الصحف. والمجلات. والراديوء والتليفزيون . 

501612 ماع12 عل اناما 20101 23201216 2602 1ل لوده © ع0 علالتطاعع1 عمنا أوع رما اطاط 2[ 

عتالء عناوتد1م0همع» عكلره'0 015م120 و18 5011 ,10665 ومتقارعه عل 22010 

نامع 5056 كعمسسمط دعماناه'0 اع ج01 3 عع 1جاعة لتنا ناه مع5أل مقع تقل علنا غ00 تناو علاتسمط 

لم06 ناه علتاأهقء زعم عناء - اناعم أناط ع0 ,عع زعو عع نان ع5ألمقطاءعةم: علئعه روكتلنان 0 دقاط 


2010101011) رع لاناءع00116) ,ع6 كلهم قاأتعتاطناه 12 عل علطتوق20 «متادء لومم 6 دنا نان '0 ,عووعرم 
ع 7 2 .اك .م0 " عناوزع 106010 أه عتتواناج 


- وفى مصر - فإن الوكالات العامله فى مجال الدعايه التجاريه تشير إلى نفسها برصفها وكالات 
الدعايه, والاعلان . وانظر أيضاً فى أستخدام تعبير - الدعايه - د. حسام الدين الأهوانى - مصادر 
الالتزام - ١‏ - المصادر الإداريه - دار النهضه العربية - ١555‏ ص 868 - ومابعدها . 
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ودعايه جماعيه رنفيها يجتمع فى الرساله الاعلانيه مجموعة من المشروعات لتحقيق 
هدف تجارى - كالدعايه فى مسائل الائتمان؛ والفروض مثلاً . 


- ودعايه تجباريه مشتركة ومثالها الحمله الاعلائيه للدعوة إلى توقى اصابات العمل. 
أو توجيه الاستهلاك نحو منتج معين : 


ومن ناحيته فقد عبر الأستاذ لإ831315-41010© .[ أن الاعلان بأنه مجموعه الوسائل 
المستخدمه لتعريف الجمهور بعمل ما أو حاله قانونيه, ومثاله الشهر العقارى وتسجيل 
المحل التجارى . 


بينما الدعايه التجاريه هى كل رساله اعلانيه موجهه للجمهور تحثه على طلب 
الأموال أو الخدمات . (07) كما عير عن الدعايه التجاريه بوصفها - دعرة حيث يقول 
بال حرف الواحد . 


(194 عسماءة: عل عمزمممير زوه كا ناطنام مآ 


6 0 ,3016 هنا عتاطناظ نلق عتاتهضصومء عمنة؟ عندو 6لزمأوضة لعزم عل عاطمسعممة "1 - (لاة) 


. 0013126106 06 عتأقاع12 لات 16ل لأطنظ ,ع161عمم2 6]أع اطنط ,ع11 تناز 5111120011 
00 كدعذا ع0 علسددمعل 1 عع انندستاة عل أنام ع1 وضصفل عتاطبط ينه 6ذكع:0ة عع526553 أنزه7 - (04ة) 


. 135 20 - 205 2 .1610 و5عع1رعة 06 
وكلمه 106013116 مصدرها الكلمه اللاتينيه 1.3:1237 0) وهى تعنى النداء 2006167 وقد استخدمها 
فى عام 1 أنظر لة طعوء 01 لإتقممناء 21 له ثم فى قاموس الأكاديميه فى عام 
2 - 1611 عتلدماآ .عنعهمآ .(لدأاعه8 وعن كلمه 2601306 يقول 11355 أك .م0 أنها تال 


5 206065 06 ع الاناع0 62 20156 اللاكتارع51 أ12ع005) 161126 كنا أ65 16612206 ,أغتااعة كلاع5 
10410 1111 ,27001011 نا ,ع0 ألا2ع5 اتنا 106 13136 كنا5 2]1612011 عط 026117567 116 5911 ,5016121 01115 
مكدع12161 انا هنا كطهل 562672161021 

ثم بدأ استخدام كلمه 6انعناطن© أى دعايه - يحل محل كلمه 2613706 . 





و الدعايه التجاريه 
- وعند جمعيه التسويق الأمريكيه فإن الاعلان هو مختلف نواحى النشاط التى تؤدى 
إلى نشر أو إذاعه الرسائل الاعلانيه المرئيه أو المسموعه على الجمهور بغرض حثه 
على شراء سلع أو خدمات أو من أجل سياقه إلى تقبل أفكار أو أشخاص أر منشآت 

معلن عنها . [ 





عل جل مطل د لات 


والثانيه هى تهيئه هؤلاء إلى تقبل المعلن عنه. وفى الوظيفة الثانيه للاعلان التجارى 
غالبا ماتستخدم وسائل الدعايه . 


- ونحن إذ نسلم بصعوبه التفرقه ببن الاعلان, والدعايه التجاريه نؤثر استخدام تعبير 
" الدعايه التجاريه " فى دراسة تهتم بحمايه القانون المدنى من الكذب أو التضليل 
فى الرسائل الاعلانيه . 
- الدعايه التجاريه ©6121 مه 46ل 1أطنم 132 , والاعلام 
781 110 ممم ]م . 
6 - الاعلام هو نشر الحقائق, والمعلرمات. والاخبار بين الجمهور بقصد نشر الثقافه 
بين أفرادة, و لشهيية وضية السياسى, والاجتماعى (45), 
- والاعلام ة فى الدول الرأسماليه يقوم به الأفراد " الولايات المتحدة الأمريكية - أو 
الأفراد. والحكومه - فرنسا . 





(09) وفى مؤقر آفاق الاعلان العربى الثالث ( المسوفون) الذى عقد فى القاهرة فى الفتسرة مسن 
٠‏ - إلى ١4‏ أبريل 57 . ظهر الخلط واضحاً بين الاعلان والاعلام أنظر تفصيلاً لذلك د. 
السيد أبو النجا - مقال فى جريدة الوفد ١99419 - 6 - ١9‏ . 
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به الدعايه التجاريه 

- وتستقل به الحكومه وحدها فى دول العالم الثالث " مصر ".والدعايه التجاريه أحد 
أهم وسائل تمويل الاعلام: ولاشك أن الايراد الناتج عن بيع المساحات الاعلانيه أو 
الزمن الأعلانى يساهم فى حل مشاكل الصحف. ويعد مصدراً رئيسياً لميزانية 
التليفزيون» والراديو ويساهم فى نهضه السينما . 





المطلب التثائص - الدعايه التجاريه بين العأييد. والتنديد . 


١‏ - يرتى البعض أن الدعايه للمنتتجات أ والخدمات تساهم فى تكوين عقائد أو 
أفكار غير صادقه أو على الأقل غير دقيقه عن السلع, والخدمات المطروحه فى 
السوق. ْ 

كما تساهم فى الترويج لسلع أقل جودة من مثيلاتها فى السوق؛ وبتيح ذلك لبعض 

المنتجين تحقيق الأرباح على حساب الخسارة التى تلحق بعملية الانتاج ذاتها » من حيث 
الجودة. والنوعيه . . [ 


- كما أن الدعايه التجاريه تشجع على زيادة الإستهلاك لسلع أو منتجات لاينبغى 
اساسا زيادة الاستهلاك فيها إما لعامل الندرة - كالطاقه أو لخطورتها على الصحه 
العامه. كالسجائرء والدواء. والكحول . 


- ومن الانتقادات الموجهه للدعايه التجاريه أنها تنتقل بالمتلقى من زمان إلى زمان 
ومكأن غير المكان» ويساعد ذلك على انهيار الواقعيه الاجتماعيه لدى الأفراد. 
1" - كما يربط البعض بين الدعايه التجارية, وانتشار القيم السلبيه فى المجتمع 
كالتكاسل, وعدم الاعتماد على الذات, والأسراف», وغيرها : 


- ويقول مدير المركز القومى للاستهلاك فى فرنسا أن الدعايه التجاريه ذات وجهين : 
فهى تعتد بالحسن ٠‏ والردئ ٠‏ والابتكارء والتقليد. والصحه. والمرض. والادخار. . 
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2 الدعايه التجاريبه حيست 


المستهلك بصدى»؛ وموصوعيه (10أ, 


4 - ويفكن الرد بسهولة على هذه الانتقادات فهى تتعلق فى غالبيتها العظمى 
بالدعاية أو الاعلان الردىء. وما نقصدة هو الدعاية التجارية الجيدة التى 
تقوم علي أساس من البحث العلمى فيما يتعلق بالسوق والمستهلك والسلعة 
محل الدعاية. وهذه السلعة بدورها يجب أن تكون جيدة من حيث التكوين, 
والتركيب؛ والشكلء واللون. والشمن؛ كما ينبغى أن تكون ذات فائدة أو 


منفعة حقيقية للمستهلك. 
- والرسالة الاعلانية الجيدة هى التى تحرص على عدم الاساءة الى الشعور العام لدى 
الجمهور دينياً أو اجتماعيا ولا يخرج فيها المعلن على حدود الآداب أو يضر 
بالصحة العامة» أو بأمن, وسلامة الجمهور ولا يضمنها المعلن اية اساءة نفسية 
للجمهور. 


- كما يجب أن تكون الرسالة الاعلانية فى ذاتها صادقة. وموضوعيه ,)1١(‏ 


- وفيما بتعلق بأن الدعاية من شأنبا زن تساهم فى زيادة استهلاك المنتجات قد 





1 _ُ . 5 اورم 1 8 ا 
تكرن تأدرة ار شار؟ بعسحة العيلك نان الرد عسى ذلك ان انشرء قد تدخل 


(60) وانظر كا > 2011550105 .0 .ل فى 
- 2201115 عل عدالعوصوصط .لاع - متا تدط دع ,752150063 5ع0 22012 تال 15ع0308 5عآ 
ْ 6 27111 - 111835. 


وانظر عكس ذلك . 
2 تتتاع1 15 - 140006 عمآ وتوجيهات مكتب فحص الدعايه . .8.77.2 
)١١1(‏ أنظر لاحقاً ص 


سا _ 


بفرض قيود على الدعاية التجارية لمثل هذه المنتجات .)١١(‏ 


- ففى مصر صدر القرار الخاص بتحريم الدعاية التجارية للسجائر فى الراديو 
والتليفزيون. وفيما يتعلق بالدعاية عنها فى الصحف. فرض القرارات تذيل الرسالة 
الاعلانية بعبارة ” السجائر ضارة جدا بالصحة ". 

"٠‏ - كما أن الدعاية التجارية للدواء؛ والمنشجات الصيدلية عموما. محرمة فى 


نصوص القانون المصرى (57). 


- وقد جاء فى قرار وزير الصحة " رقم 4 لسنة 1914 " باصدار لائحة آداب ميثاق 
شرف مهنة الطب " أنه لايجوز للطبيب أن يأتى عملا من شأنه السماح باستغلال 


- ولا يجوز للطبيب على أيه صورة من الصور أن يقوم بدعاية لنفسه سواء كان ذلك 
بطريق الققدي: أ الأذاضة: أوالصوز الشركة أو آبة طرق اشرق هن يرق 


- كما نص المشرع على التزام الصدق, والموضوعية فيما يتعلق بالبيانات المذكورة علي 


بطاقات المستحضرات الصيدلية. وعلى ما يوزع عنها من نشرات-والاعلانات عنها 
يجب أن تكون متفقة مع ما تحويه فعلا تلك المستحضرات من مواد. وعلى خواصها 


(؟71)مثال ذلك - أنظر 
. 1979 - 2 20 ,156مع62 *.[ 06 .5ل طلقه - 126020 ع1 كناد 101]6أطناظ رععطوط .شخ 
. 1978 - 6 00 عورمعناوعء'2 عل كأه طوه - 2120015 165 خرد 16ئعج1[طناظ .اأعمقصرع0[ .0 
- وانظر - مقالاً مهما ل :20:6 ع1056 فى 1972 0010026 10 - 140006 عن[ . 


(15) أنظر أحكام القانون رقم ١17!‏ لسنه 1388. وانظر للمؤلف. " الروشته " التذكره " الطبيه - بين 
المفهوم القانونى - والمسؤليه المانيه للصيدلى 1937 - دار أم القرى . 


اعت 


العلاجيه.كما يجب الا تتضمن عبارات تتنافى مع الآداب العامه أو يكون من 
شأنها تضليل الجمهور . 


- وزيادة فى الحرص على التزام الصدق, والموضوعيه فى الإعلاتات عن المستحضرات 
الصيدلية اشترط المشرع موافقه اللجنه الفنيه لمراقبه الأدويه لوزارة الصحة على 
نصوص البيانات أو النشرات أو الاعلانات ووسائلها قبل تشرها " م 1 من القانون 
رقم ١717‏ لسنه 2١58086‏ بشأن مزاوله مهنه الصيدله " . وفى فرنساء تدخل المشرع 
بنصوص آمرة لتحريم الدععاية الخاصه بالمتتجات الصيدليه )١14(‏ والمشروبات 
الكحولية (؟١)‏ والدخان (53) , 


"١‏ - ولعل أهم الانتقادات التى وجهت إلى الدعايه التجاريه أن الذى يتحمل نفقاتها 
النهائيه هو المستهلك النهائى للسلعه» فهى إذن تساهم فى ارتقاع الاسعار 
والتضخم الاقتصادى. ولاشك أن المنتج الذى ينفق على الاعلانات: تقل ارباحه 
عن المنتج الذى يبيع السلعه دون الاعلان عنهاء والمستهلك بدورة تزداد نفقاته 
بقدر ماتتحمله السلعه من نفقات فى الاعلان عنها. أى أن الاعلان عند 
أصحاب هذا الرأى - عنصر من عناصر التكلفه يتحمل به المستهلك النهائى . 


- ووجهه النظر هذه غير صحيحه » بل ان الواقع يؤكد عكس ذلك تماماً فالدعايه 
التجاريه للسلع وا لخدمات تؤدى إلى زيادة التوزيع بما يدفع تلقائياً - مع ثبوت 
العوامل الأخرى - إلى زيادة الانتاج - وتقليل النفقه الحديه للوحدة بما يدفع فى 


(14) - المادة - 5045 8 من قانون الصحه العامه الفرنسى . وراجع مؤلفنا الروشته الطبيه بين المفهوم 
القانوني - والمسئولية المدنيه للصيدلى - 19317 دار أم القرى 

(18) م1١‏ - إلى م ٠١‏ - الخاصه بمجال شرب الخمور - وذلك فى الملاعب الرياضيه - وحمامات 
السياحه . 


(11) القانون الصادر فى يوليه ١995‏ منشور فى 44546 - 111 - 1976 .702 


8ه“ _ 


0011 0 حيبص سس 


: > الدعايه التجاريه 
النهايه إلى زيادة الدخل القو مى. وإذا كان الدخل القومى هو مجموع دخول الأقراد 
كان معنى' ذلك أن الدعايه التجاريه تساهم فى رفع مستؤى الدخل الفردى (57). 
المبحث الثانى 


- وظائف الدعايه التجاريه بين المسئوليه التعاقديه, والتقصيريه . 








؟؟ - تحقق الدعايه التجاريه.والاعلان بوجه عام مجموعة من الوظائف, والاهداف 
تدور جميعاً حول التسويق؛ والترويج للسلع أ والخدمات . 


- وقد رأينا أن الدعايه التجاريه تتضمن تحريض المستهلك المرتقب على شراء السلع أو 
الخدمات وتهيئه هذا المستهلك على تقبلها . 
كما يؤدى وظيفه إرشاديه 006اج» أ اذ عندما تقوم باخبار الجمهور بالمعلومات التى 
تسير الحصول على السلعه أ والخدمه بأقل جهد وفى اقصر وقت ويأوى نفقات وتساهم فى 
إرشاد الجمهور إلى كيفيه اشباع حاجات خاصه فى السلع أو الخدمات التى لايعرف التاس 
حقائق كافيه عنهاء أو لايعرفون كيفيه اشباعها لحاجاتهم بطريقه اقتصاديه . 


- والدعايه التجاريه وسيله أتصال بين المنعجين. والمستهلكين وهى فى 
هذا تقترب من الإعلام الذى يحقق نفس الوظيفة» خاصه عتدما يعمل المعلن 
على تقويه أو تدعيم صناعه ما أو نوع معين من السلع أو الخدمات بحيث أن 
تقديم بيانات عنها بؤدى إلى تقويه الصله بين المنتج, والمستهلك (58). 
- وتحقق الدعايه وظيفه تعليميه عند ما تعلم الجمهور خصائص السلعه الجديده أو 
الاستعمالات أجديدة لسلعه قديمه اكتشفت لها استخدام جديد . 





(50) انظر لاحقا ص . وانظر للمسؤلف - الروشحه " التذكره " الطبيه ..... سالق الاشارة إلييه ط 
137 . ظ 
(54) أنظر . 7 2 ملل .تره .5وة .8 © 
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هه الدعايه التجاريه ب 
- وتحقق الدعايه التجاربة وظائف أخرى فى النطاق الاقتصادى., والاجتماعى, والفنى 
والنفسى التى تخرج عن مجال دراستنا . 
ونستطيع أن نقول بايجاز ان الدعايه التجاريه فى عالمنا المعاصر هى صناعه المعرفه 
وصياغه الاختيار - اتها الأداة الحديثه فى الاتصال بين المنتجين - والمستهلكين - وتؤثر 
فى ارادة المستهلك. ونظام المنافسة الحرة اذا تجباوزت حدود الصدق, وا موضوعيه . 
4” - ويهمنا أن نتحدث فى الدعايه التجاريه كوسيله من وسائل المعلومات التى 
تحفظ التوازن العقدي بين المنتج؛ والمستهلك - الفرع الأول . 
وكوسيله من وسائل توجيه اختيار المستهلك نحو سلعه بعيئها يما يمس بشروط المنافسة 
الحرة - القرع الثانى . 
الفرع الأول . الدعاية التجاريه . أحد مصادر إعلام العمزاء 
0 - ينظر إلى الدعايه التجاريه أو الاعلان بوجه عام على أنه أحد أهم مصادر 
المعلومات التى يتلقاها المشترى عن السلعه. من حيث طريقه الاستعمال. 
والخصائص الجوهريه للمنتج؛ أو المخاطر التى يمكن أن تقترتب على استعمال 
ال منتج . 
- ويرئ حيرا الأغلان أن فى التعريف 152005 06 :35 156 (15) فهو يعاون المنتج 
أولاً فى تعريف العميل المرتقب لسلعه أو خدمه ما - ويعاون المستهلك ثانياً فى 
التعرف على حاجاته؛ وكيفيه اشباعها . 
وتأكيدأ لهذا المعنى فإن معهد الأعمال التجاريه فى فرنسا يرفع شعارات من نوع " مع 
الإعلان - أنت تعلم - 1111011116 لك عأء 70135 ,016 1اطناظ 12 ععاق وذلك فى 


(155) د. محمود عساف - ا مرجع السابق ص -د. خليل صابات - المرجع السابق ص 8 ومابعدها : 


ايام 


ا ا ا 0 لل سس 


ه الدعايه التجاريه ب 


حملاته الإعلانيه. والمقصود بالعلم. هو تعريف المستهلك بالسلعه أو الخدمه فى 


- وفى استطلاع أجرى فى فرنسا عام ١97١‏ فإن 808/ من الذين أخذت آراؤهم 
يعترفون للدعايه التجاريه يدور مؤثر فى اعلام المستهلك )١(‏ . 

- والواقع أن المستهلك فى حاجه إلى اشباع حاجاته؛ وفى حاجه إلى وسيله أو أداة 
تعلمه كيفيه هذا الاشباع, والطريقه المثلى له. وازدادت هذة الحاجه مع التطور 
العلمى, والتقنىء والذى أفرز العديد من المنتجات المعقدة, والحديثه, وذات التقنيه 
العاليه؛ والدعايه لاشك تلعب دوراً مسؤثرا لمواجهه هذه الحاجات. ومع ذلك فإن 
الدعايه التجاريه ليست الوسيله الوحيدة لاعلام المستهلك بالسلع أ والخدمات 
المطروحة فى السوق إذ يوجد آليات أخرى لاعلام الملستهلك. ومنها. الإلتنزام 
بالمعلرمات 16256180672624 ع0 1051180002 الذى صاغه التضاء الفرنسى. 
وبمقتضاة يقع على عاتق ‏ المهنى " الإلتزام باعلام المستهلك بطريقة إستعمال المبيع, 
والمخاطر التى تنجم عن هذا الإستعمال» ومخالفه أحكام هذا الإلتزام ترتب المسئوليه 
التعاقديه " للمنتج 1 

- ومنها ثانيا - الالتزام بالتغليف وكتابه بيانات السلعه على غلاقهاء وهذه البيانات 

تعد بدورها مصدراً مهما من مصادر إعلام المستهلك .00 

وهناك ثالكا - الدعايه التجاريه -" التى نحن بصددها " 


- والخلاصه .. أن معلومات المستهلك عن السلعه أو الخدمه يستمدها من عدة مصادر 
فى : 


)7١(‏ أجر ى الاستطلاع بواسطه - 20808.آ :نا20 60101330106 10 13 عنا20 ,أنا أن ك1 
. لمكلر8 - صمهة© - ع13/5 ععمعع 10 51 - علوك 062لومنء 


حيلىات 


له الدعايه التجاريه ل 





- معلومات مصدرها قضائى بحت وتسمى الالتزام بالاعلام أو الاقضاء (77) 


- معلومات مصدرها السلطه العامه - وتسمى الالتزام بالتغليف وكتابه 
البياتنات (77) . ّْ 


- ومعلوما مصدرها المهتيين أنفسهم - وهى الدعايه التجاريه (4؟) . 
ونفصل ذلك على النحو الآتى : 
- معلومات مصدرها القضاء 


- وهذا مايسمى الالتزام بالاعلام. أو الالتزام بالافضاء طبقا لبعض الفقهاء» وهو 
التزام ضاغه القضاء الفرنسى؛ وسارت على هديه بعض المحاكم المصريه» على 
استحياء» ويمقتضاة بقع على عاتق الصانع أو الموزع التزام باعلام المستهلك فيما 
يتعلق بطريقه الإستعمال. والمخاطر التى تنجم عنه . 


- ويتأسس هذا الالتزام على هبدأ حسن النيه فى تنفيذ العقود - وهو مبدأً مقرر فى 
القانونين - المصرى - م ١48‏ / المدنى والفرنسى م ١١139‏ مدنى. (ة/ا) ولااشك 


)7ع " )76256152162012 ع0 وممنادع 1أط0 " 

7ع عت ناء '0 100112209 

(4) ويقابل هذا الحق للمهنيين - حق جمعيات حمايه المستهلك فى نقد المنتتجات خاصه فى صورة " 
التجارب المقارنه " 312131م0:0 وذةووع”1 وتفصيلا لذلك أنظر للمؤلف . " الح فى النقد. 
وتطبيقه فى مجال ال منتجات المطروحة للبيع فى القانون المصرى. والقانون المقارن - بحث منشور 
فى مجله البحوث القانونية والاقتصاديه كليه الحقوق - جامعه المنصورة - عدد 9 , ٠١‏ . 

(6/ا) تنص ١ / ١848‏ مدنى مصرى على أنه " يجب تنفيذ العفد طبقا لما اشتمل عليه وبطريقه تتفق 
مع مايوجبه حسن النيه " وتنص فى فقرتها الثانيه على أنه لايقتصر العقد على الزام المتعاقد 
الآخر بما ورد فيه ولكى يتناول أيضا ماهو من مستلزماته وفقا للقانون, والعرف, والعداله بحسب 
طبيعه الالتزام . وانظر للمؤلف . 5عكنةاه0ائلة كان2:00 065 02181 06 0011520100 '[ بحث 
منشور باللغه الفرنسيه - فى مجله البحوث القانونيه - والاقتصاديه - كلية الحقوق - جامعه 
المنصورة عدد - ١١‏ 

بم _ 


-” الدعايه التجاريه يد 
أن فققضيات حسن النيه فى تنفيذ العقد توجب على المتعاقد الذى يعلم بالمبيع - المنتج 
- الموزع أن يضع تحت تصرف المتعاقد الاخر " المشترى " كافه المعلومات الضروريه عن 
السلعه - وطريقه استعمالها - والمخاطر التى يحتمل أن تنجم عن هذا الإستعمال. وطرق 
الوقايه منها . 





كما يتسأسس هذا الإلتتزام على نص م من القانون المدنى الفرنسى - والتى 
يقابلها فى مصر م 44١/؟‏ مدنى. والتى تلز المتعاقد باعلام المتعاقد لآخر بكافه ظروف 
وملابسات العقد . 


4 - 0 00 أوالافضاء لعزم مزدوج. يتضمن فى الشق دل مئه 0 
ل المرتبطه بالشىء لقيو ' 


وق ا رتيل الالعد ام بالمعلومات بداية بعيوب الإرادة - خاصه الغلط؛ والتدليس فلا 
شك أن الارادة تكون ٠ه‏ معيبه عندما يقدم المتعاقد على أيرام العقد مدفوعا بمعلومات 
وهميه أو مضلله " التدليس الايجابى " 


أو عندما يسكت المتعاقد عن بعض المعلومات الضروريه والتى لو علم بها المتعاقد ' 
. الآخر - لما أقدم على أبرام العقد أصلا " التدليس السلبى (1؟) أو حتى إذا توهم المتعاقد 
وجود خصائص معينه فى البيع - لاتتوافر فيه فى الحقيقة والواقع - ولولا هذا الوهم لما 
اقدم على أبرام العقد ( الغلط ) . 





(2)16 - 1971 ,أعداعة غنازومم اتوعل 16 .كأقعادمء 5ع1 مصدل نا613 '0 200002 هآ ,متاوء0 .[ - 


- 24 - 1 - 1953 ,2 ,6 ,ععوع 103 أه 162106ز5 201 ,8006012 - وه [لزم - ء 0م 6 6 
علتيك 16 1لطم5 18 عل عنمو 1اهكم أء عناوم هقط 6ائ12 - عصنكك - عدم ,0نمد3/122 .1/1 
ع عأدع؟ 19 وول ععصور 061 6 01182008 'آ ,تعالة .84 - 5 - 704 مم - 1 -1 - 60 مر56 

- أع0ج01 م 1طتاعر 





«ه الدعايه التجاريه + 


- وفى مرحله تاليه ربطت بعض الأحكام بين الالتزام بالمعلومات - والعسيوب 
الخفيه 17 , ٠‏ : 


- ثم مالبث الإلتزام بالمعلومات أن أصبح التزاماً مستقلاً بذاته يتأسس على مبدأ حسن 
النيه فى تنفيذ العقود. ويتشدد القضاء فى التمسك بهذا لإلتزام إذا كان المبيع " 
سلعه معقدة " أو حديثه - أو خطيرة - أو ذات تقنيه عاليه. ثم اتسع نطاق 
تطبيقه حتى اصبح التزاما قائما بذاته وعاما فى كافه أنواع العقود (78) . 


(/ا/ا) - ع65طا ,كأهاممء 5ع0 اأمعل ع1 كصقل عتاممبقع 06 0118203092 '0 2000092 12 ,62055 .74 - 
© - 19972 1602 " وككت[ كاآنتلممم " علذنك 6اتاظلةة مممدعمدآ ,81801 ,[ - 1964 ,لإعمهم 
ش . 10749 .1 
(4/ا) -ة 20250121021607 5ع لمناءع )2:0 ع0 ع11و201ن زعوتصطعع1' ,بطصقطط؟” - معتإسوول8 .عم8 - 
. 1969 - وعج© عومر 1" 
ويسسيه الدكتور حسام الدين الاهوانى - الالتزام بالصراحه والاطلاع - ويتتأسس على نص م 
75065 مدنى مصر - انظر د. حسام الدين الاهوانى - مصادر الالتزام - ١‏ - المصادر الإداريه 
ص ؟7١١‏ - دار النهيط العربيه - ؟1594١‏ - ص ١١١‏ وانظر فى الالزام بالمعلومات. وعلاقته 
بالمسئوليه الخاصه بالصائع. والموزع 06 ,75ناءأنا1ا035)6 065 كاضدع126 065 7650005261116 3[ " 
- 60 - 1975 - 1 ,5أموط 06 عناو116ا0) نل عاعة " كاتلممع 
نال عاعث كنا 060250111111216 250161101 13 ,270011015 عل الآ نال 16570253011116 12 ” 
. 601987 - 1986 - 1 كأموط ع0 601100116 
وأنظر فى عموميه الالتزام بالمعلومات لكافه الاموال. والخدمات . 
فى بناء العقارات ع0 5زه060 16 .منامد81 .1 .187 - 1972 .12 - 1971 عرطتء207 30 ,617 
. 2493 - 1 - 1972 008[ عدوتلتصز عممعتاهم دع رعاءءاتطءع نهآ عل لتعودم 
والتى قررت أنه - 108 0ه .”نع .8 .1966 1ع 9 ./اأن وأنظر على المقاول اعلام العملاء يشمن 
مايقوم به أعمال خاصه إذا كانت أثماناً مرتفعه والا اعتبر مسئولاً مدني . 
وعلى المقاول اعلام العميل بالمخاطر التى يمكن أن يتعرض لها المبنى - أنظر هذناز 29 - 5© 1 .010 
7 لاك - 141 - 17 - 1966 .08)[ .1966 2031 17 ,65لاو - 117 - 1 - 1964 02[ - 1964 
. 207 .5 .1 - 1975 .12 - 1975 لاناز 
كما يجب على رب العمل إعلام البئائين بشروط تنفيذ الأعمال - والأرض - أنظر *ناهء/؟ - )1.16 
وأنظر 5 .]2010201861 - 08تأعناناة همه 12 عل اأمرط .532 - 1969 .2 - 1969 قكقلم 17 ,لاك 
. 192 
- وأول من تحدث عن الالتزام باعطاء معلومات هو الفقه الفرنسى 6نداعناز 12 فى مقال بعتوان " 
3 2 ,1945 بلا .لآ .1 .1 " 0011315 5ع1 03185 162561952611121 06 00115211092 ,آ " 
. 5)5 
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ه الدعايه التجاريه ل 

5 - ويقع الالتتزام بالاعلام أساسا على عاتق الصائع أو المنتج فهو بحكم مركزه 
الاقتصادى, والاجتماعى فى عملية الانتاج أقدر الاشخاص علما با مبيع من 
حيث خصائصه. وكركييف وكذا فان القضاء يشدد من مسئولية الصانع عند 
الاخلال بهذا الالتزاء (91). 





كما يعتبر الموزع أيضا مدينا بالالتزام بالاعلام فى مواجهة المشعرى - ذلك أن الموزع 
عليه أن يستعلم عن السلع أو المنتتجات التى يقوم بتوزيعها : فاذا اهمل فى ذلك 
كان مقصراً. وبالتالى مسئولا مدينا بالتعويض عن الاضرار التى تصيب المستهلك 
عن استعمال السلعة (40)., ٠‏ 


وعلى عكس ذلك فقد جرى القضاء الفرنسى على اعفاء البائع البسيط - أو بائع 
التتجزئة أو الباعة الجائلين - فى مصر - من الالتزام باعطاء المعلومات للمستهلك - 
ويستثنى من ذلك - خاصة عند المحاكم المصرية - تاريخ صلاحية السلعة 
للاستهلاك ,)481١(‏ 





9 - أنظر ذلك خاصه - (77156 .6 - 24116 فى مقال يعتوان . 

لذ 5 15211 امكل لع كتنا0250101103 5ع “غالتناءع5 318 65 الع !21 065 لم زلود سورعل ص1 
5 - 1987 .[.2 .0 هآ - 1986 - مموط - عناوم لام 

).م - 15610 - 

(41) - أنظر للمؤلف. بحث باللغة الفرنسية بعنوان --2115068 0607665 06 02162 06 100غدع ذاطه'.1 

011 رع "!1 عل )أمعل عل علنااء '[ '0 100اناط00811© ) 5عتنة! منشور فى مجلة البحوث 
القانونيه والإقتصادية لكلية الحقوق جامعه المنصورة عده ٠١‏ - تحت الطبع . 
- وأنظر الالتزام بالمعلومات من حيث لمدين . 2157 - 1972 .5 .2 - 1971 علاصسوعهل 20 - بيك - , 


. 255 - 2074 .له .8 - 1969 رلروع1؟ 18 - ان - 
- 1964 . 2 .0 .1964 © 20 ,لاله - 22 .3013 - 1968 .1967.12 183255 7 ,0915م - 
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امت 
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٠‏ ؛وجتشدهد القضاء فى الالتزام بالمعلومات فى مواجهة " المستهلك العادى " فإذا 
كان الدائن بهذا الالتزام مهنياً أو متخصصا - يعلم بالمبيع أو ينبغى عليه بحكم 
المهنه - (والتتخصص العلم به. فان القضاء أحيانا يعفى المنتج - أو الموزع " 
المدين بالالتزام " من المسئولية كاملة وأحيانا يرتب فى مواجهة هذا الاخير 
مسئولية جزئية - بالتعويض فى مواجهة المستهلك - المهنى - أو المتخصص. 


١‏ -الخلاصه اذن : أن نطاق الالتزام بالمعلومات يختلف بحسب ماإذا كان الدائن 





بالالتزام " المشترى " مجرد شخص عادى - أو مهنى متخصص.ء وماإذا كان 
المدين بالالتزام هو المنتج أو الموزع أو مجرد البائع العادى بحيث يتسع نطاق 
المسئوليه إذا كان المدين بالالتزام هو المنتج نفسه وتتدرج المسئوليه فى حاله 
المو زع تتاءاتاط 1551ل ع1 والبائع العادى ناع0م16 ع[ . 


- وعلى أيه حال فإن الدائن فى الإلتزام بالمعلومات " المشترى ' يمكنه رفع دعسوى 
المسئوليه التعاقديه فالالتزام باعطاء معلومات التزام عقدى يقع على عاتق المنتج أو 
الموزع. ولايمكن للدائن أن يستفيد من الخيار بين المسئوليه التعاقديه. 
والتقصيريه (41) . 


(81) وانظر فى الالتزام بالمعلومات إذا كان المبيع منتجاً خطيرا - كالدواء. وغيره . .1 ,لإانالك .21 . 
8ع 122 ور معز 236 عمو - بآ .[ .لاله و18 ,أعوسلو .ل) أء ولإمسعظ8 .ل ,تأوأكناه0 6 
.226 
وانظر م 4 ]ا فقره -1- من قانون الصحه العامه - وانظر إذا كان المبيع سلعه حديثه " كمبيوتر " 
-ع0 10 .2 .0 - 1981 قحلم 17 .11زمن - .8 .8 18265 - 1976 .102 - 1975 10231 ,15 - وتعوط 
2001 هآ - 3 - 1 - 1973 .2 .0 - 1972 .201 20 ,لزملا! .كرمع .1 - مصوط - 1981 ععرام) 
. 417 - 1974 .2 ,6 - 1974 عتلد 14 .صقن - 830 - 1973 .2 ,0 - 1973 إع1انسز 13 ,مما 
والأحكام الثلاثه الزخير تتعلق بحادث - فى صاله رقص - عرفت بأساة 1م58 - 3109© وكان سببها تخلف 

الالتزام بالمعلومات عن زيت؛ وورق حائط - سريع الاشتعال وانظر ايضا 
. 708 - 1954 .نآ - 1954 انز 4 1دئا20آ1 
- وفى مشروع قانون الاستهلاك الذى تبناة البرئان الفرنسى آخيرآ يلزم المهنى باعلام المستهلك بكافه 
عناصر العقد التى تبيع لهذا الاخير - حريه الأختيار - أنظر - 1991 - 1990 .7131 .ووه .20 
. 1991 عتانوعءء0 12 - 42 .2 - 1903 00 

وبهذا النص يكرس الشارم موقف القضاء الفرنسى . 


ل 


© الدعايه التجاريه 

يلزم المهنى " المنتج - الموزع " الذى يعلم بالمبيع بأن ينقل هذا العلم إلى المستهلك الذى 
لايعلم كيفيه استعمال السلعه, أو المخاطر التى تنجم عن هذا الاستعمال. ومخالفه هذا 
الالتزام يترتب عليها مسئوليه المهنى بتعويض الأضرار التى أصابت المشترى . 








- ومع ذلك فإن الالتزام باعطاء معلومات التزام معقد من خلق القضاء الفرنسى. ولم 
يرد عليه نص صريح فى القانون المائى الفرنسى أو المصرى كما يفتقد إلى الأساس 
القانونى ومازال الفقه يختلف بشأن هذا الالتزام . 
معلو مات محدرفا السلطه العامه 


1 - ويتمثل ذلك فى الالتزام المنتج أو الموزع أو المستورد - بكتابه بيانات إجباريه 
عن خصائص أو مكونات؛ وتاريخ صلاحيه السلعه. وطريقه استعمالها ... 
الخ. وهو مايسمى الالتزام بالتغليف وكتابه البيانات عع ماءتناوناء 1 (45) , 


- وتخلف هذه البيانات يقترن بتوقيع الجزاء الجنائى على المنتج أ والموزع. كما ترتب 
مسئولية المخالف بالتعويض فى مواجهه المستهلك " المضرور " . والالتزام بالتغليف, 
ركتابه بيانات المبيع تلعب دورآ مؤثراً فى توجيه اختيار المستهلك خاصه فى العصر 
الحالى حيث أن تطور أنظمه الانتاج» والتوزيع» خاصه الإنتاج الضخم, والتوزيع فى 
محلات التوزيع الكبرى بدون بائع يوجة. وينصح المستهلك باختيار سلعه معينه. 
وأصبح المستهلك يعتمد بصورة كليه على هذه البيانات فى اتخاذ قرار الشراء لذا قان 
هذه البيانات تسمى بحق البائع الصامت " «ناءاعصة511 تنا ومع عن[ ". 


<اوتشمل كل قنور أو دين يرتبط بمنتج غذائى وربما فى ذلك الماركه الصناعيه أو 
التجاريه أو الصور أو العلامات التى تظهر بصورة خاصه على الغلاف أو العبوة 





(89) أنظر للمؤلف - بحث باللغه الفرنسيه. مشار إليه آنفاً - مجله البحوث القانوتيه, والاقتصادية - 
التى تصدرها كليه الحقوق - جامعة المنصورة . ع ١ ١‏ 0 
وانظر - .ع5ة1 .002501010 .كلا 0000© .مل - [ 1286ءناو611] بأموام8 بط 
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> الدعايه التجاريه بل 
ويدخل فى ذلك الوثائق المكتوبه المصاحبه للمنتجات الغذائية أو الاتكيت ( م ١‏ من 
القرار الصادر فى ديسمبر 1584 ) . 


- فكل مايتعلق بالمعلومات الضروريه للمستهلك فى السلعه أياكان شكلها أو نوعها 
وأياكان موضعها - غلاف - عبوة - وثائق مكتوبه تعتبر بيانات الزاميه تقع على 
عاتق المهنى. وهذه البيانات تشمل بصورة خاصه اسم المبيع - الوزن الصافى - 
تحديد تاريخ صلاحيه الاستهلاك» قائمه بالمواد الكيمائيه أو الطبيعيه - أو 
مكسبات الطعم المضافه - اسم وعتوان الصاتع - أو المغلف - أو المعلب» وأصل 
السلعه. وطريقه الاستعمال : 


- وينسغى أن تكتب هذه البيانات باللغه القوميه - وأن تكون ظاهرة للسمشترى, 
وواضحة . 

45 - ويتشدد المشرع فى الالتزام بكتابه البيانات وذلك فى المنتجات الخطيرة أو التى 
فس بصحه وسلامه المستهلك فى المنتجات الدوائيه - أو الأدويه البيطريه, 
ومنتجات التتجميل لايمكن أن تطرح هذه المتتجات فى السوق إلا بعد الحصول 
على ترخيص بذلك . ظ ظ 

وقبل اعطاء هذه الترخيص تجرى مراجعه كامله للبيانات المدونه على غلاف المنتج أو 

العلبه الذوائيه. خاصه طريقه الاستعمال؛ والاعراض الجانبيه - ومخاطر الاستعمال - 
والتخديرات الخاصه بتجاوز الجرعه " فى الأدوبه " وتاريخ الصلاحيه (؟) . 


- وفى بيوع السيارات. تضمن القرار الوزارى الصادر فى أكتوبر 194177. الزام البائع 
باعطاء المستهلك كافه المعلومات الضروريه بسئه الصنع - وتاريخ تسيير المركيه - 
وعدهد الكيلو وات التى قطعتها السيارة (84) . 


(44) القرار رقم 4417 - 8/ - الصادر فى 4 اكتوبر ١91/4‏ . 
(؟) انظر تفصيلاً لذلك بحث للمؤلف بعنوان - الروشته " التذكره " الطبيه بين المنهوم القانونى, 
والمسئوليه المدثيه للصيدلى 1951 - أم القرى - ص 55 ومابعدها . 
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- وفى البيع بطريق المراسله " الطوافين - الجوابين " فإن العقد يجب أن يتضمن كانه 
البيانات الخاصه بطييعه المبيع, وخصائصه - ومخالفه ذلك تستتبع بطلان العقد 
بطلانآً نسبياً لمصلحه المشترىء إضافة إلى العقوبه الجنائية المقررة (88) , 








- ومع ذلك فإن الالتزام بكتابه بيانات السلعه ليس التزاما عام ولاينطيق على 
جميع السلع. فلا يطبق إلا على السلع التى تقبل بطييعتها التغليف, أو 
التعليب ولايمكن تطبيقه على السلع الأخرى. كالفراكه -ِ والخضروات )مه 
- كما أن المنتجات الصناعيه تخرج عن نطاق تطبيق القررات الوزاريه الخاصه بالالتزام 
بكتابه البيانات (45) , 


- كما أن المواد الكحولية: والالبان؛ والجين .. لاتخضع لأحكام القرار الوزارى سالف 
الذكر . 1 
- ويضاف إلى ذلك أن هذه البيانات لاتخضع لرقابه هيئه التوحيد, المقاييس فى فرنسا 
المعروفه باسم .+1.'8117101 
وغاليا مايتم مخالفه الالتزام بكتابه بياتات السلعه. كما أن تاريخ صلاحيه المنتج 
للاستهلاك» وهو من البيانات الهامه لأنه يمس مباشرة بسلامه السلعه يكتب أحياناً بصورة 





(80) القانون الصادر فى 77 ديسمبر 19/7 . 
- وانظر فى البيانات الخاصه بالسلع القابله للتلف - فى السلع ذات مدة الصلاحيه المحددة القرار 
الوزارى الصادر فى 15 سبتمبر 1١914‏ - رقم هلاة - 8/, . 

(481) وهناك منتجات أخرى تستشنى من القرار الوزارى الصادر فى ١7١9‏ اكتوبر ١9186‏ - مثل 
المتتجات الصيدلية التى ينطبق بشأنها أحكام المواد . 5144 .8 4ه -1- .143 2.5 - 5134 .1 
والأدويه البيطريهالمادة ‏ 49- 82.5146 قانون الصحه العامه والأدويه الطبينه 

الخديشه - م 4 - 229 .10 من قانون الصحه العامه . ظ 


-454- 





نوه الدعابه الكتدارية نسب 
رمزيه يصعب على المستهلك العادىالإستدلال على معناة (417) . 
1 معلو مات مهدرفا المضنين أنكسهضم . 


4 - ويتمثل ذلك فى الاعلان أو الدعايه التجاريه. وهى أخطر مصادر المعلومات 
التى يتلقاها العملاء عن السلعه (48) . فالدعايه تلعب دوراً مهما فى تسويق 
وترويج البضائع؛ ويستخدم المعلن لذلك كافه وسائل التأثير النفسى لأغراء, 
ودفع المستهلك العادى لاتخاذ القرار باختيار المنتج - محل الاعلان. ولذا فان 
الدعايه غالبا تتخطى حدود الصدقء والموضوعيه. وتركز على بيان مزايا 
السلعه وفوائدها دون أن تعرض لعيويهاء أو للمخاطر التى تنجم عن 
استعهالها. ولم نعرف بعد هذا الإعلان التجارى الذى يشرح فيه المعلن مزايا 
سلعته ثم يرد علينا بعد ذلك عيوبها . 


وعدن الاتفك ازنك الكعارس د ونا السافش ينوط نلبد العاره الينا ور سياد 
للتسويق. والترويج. روظيفتها كمصدر من مصادر معلومات الجمهور عن السلع. 
والخدمات . 


(/481) تفصيلاً لذلك. انظر للمؤلف - باللغه الفرنسيه 
00110 08 عللاع آ 3 111108تناق0ن) ) دعتتضامع121لة كااتال ونط دعل 02162 ع0 0511231108 1[ 
م611 لاقن هآ 


العدد الحادى عشر . 


(حم) وتقول فى ذلك ع11ئاط 1 .لآ فى رسالتها للدكتوراه - مايلى . 
أ5ة أناط 16 0021 .0200015 ع0 211520108 0621© ع0 عناوأقطاععا علانا أده مال 1أطوط مآ 
-08© 06 1215121201011نآ علاع ,أوكناج أناء .17015 .قلع ليع ل وعء عتل دمع 1211 06 1001 اولاق 
16 2111296 01 , تنده510 ع1[مط1أة مكل 00م علق 12 لرمععم ع1أع' باو1015 .كتنا )50231203 
تناع اع ع2[ '8- 202701131211 ع9 2اأعنال1اء متتل علاعن) دتمم ,عتلطسظ يل لماوع 2 ع[ تعتتااق 3 
كا " ع لكوع الوك 011ال20 نال 1152109ئأنا لآ 03 20102014108 13 ناك 016510115 1010165 
1979 لع 1 لأع0 0021ماع عغطا - أزمعط ع1 أ فزع الطنام عشتضرمعد1 .عائدم 


#/ا عه 








لاع - وقد بذلت العديد من المحاولات التشريعيه؛ والفنيه - خاصه فى القانون 
الفرنسى لجعل الدعايه التجاريه. أكثر صدقاً؛ وموضوعيه . 
الدعايه للاتتمان» بحيث لايمكن للمعلن أن يتجاوزها (85) . 
- ومع ذلك فإن الجهود التشريعيه تعتبر قاصرة فى هذا الشأن ولايمكن تعميمها. 
والأسلوب الذى طبق على عقود الاتتمان - أسلوب معقد, وشائك؛ كما أنه يمثل 
قيداً على حريه التعبير. وشروط المنافسة الحرة . 
- ومن المحاولات الفنيه نذكر ميثاق الشرف الذى وقع بين ا لمعلنين من ناحيه و جمعيات 
حمايه المستهلك من ناحيه اخرئ: ونذكر أيضا تأسيس مكتب فحص الدعايه - ومع 
ذلك لاينبغى الخلط بين الدعايه التجاريه التى تهدف إلى إغراء العميل ودفعه إلى 
الشراء. وبان اعلام المستهلك 7 
- الفرع الثانى : 
- الدعايه التجاريه وسيله للتسويق» والترويج "ومناعلتة/(" 
- إذا كان السوق فى معناة الإقتصادى هو لقاء العرض - بالطلب - فإن الدعايه 
التجاريه هى التى تخلق السوق, ولاسوق بلا دعايه . 


وإذا كانت الدعايه التجاريه تستطيع خلق السوق فإنها من باب أولى تستطيع أن 
توسع دائرة السوق نفسها . 





(45) أنظر .177 29 .اك .مه .لإو[ناخهونة031 .[ 
- وقد عبر عن ذلك 0068) - «ملإرآ .1 بقوله " 104510361 3 2028 ,ععلمع/؟ ق3 ارهد .6انء زاطناط 110 " 
أنظر . ألكء .ره عوغطاملا5 عل أعممم22 


-م)- 





© الدعايه التجاريبه 

- ولقدمضى إلى غير رجعه ذلك الزمن الذى كان البائع يقف فيه خلف خزينه النقود» 
فى محله التجارى الصغير - انتظاراً للعملاء وأصبح على البائع أن يذهب بنفسه 
- عن طريق الدعايه التجاريه-إلى هؤلاء العملاء . 


- وقد ترتب على التقدم العلمى, والتقنى ظهور الانتاج الضخم الذى يستتبع ضرورة 
تصريفه: وتوزيعه. والا فأن العمليه الانتاجيه تتوقف, وتنتشر البطاله, وتحعدث 
الإزمان 
9 - ولاشك أن الدعايه التسجاريه تلعب دورا بارزاً فى تسويقء وترويج السلع 
والبضائع (١5أ؛‏ فهى وسيله الاتصال المعاصرة بين هؤلاء الذين ينتجون والذين 
بستيلحكون: وقد حدث ذلك بعل تطور الدعايه وارتباطها . 
بتطور نظام المنافسة التجاريه» وتفصيلا لذلك نقول : 
أنه خلال القرن الثامن عشر. وقبل ظهور تقسيم العمل والتتخصص العلمى كانت 
المنانسة تقوم على أساسين هما : 
-١‏ المنافسة فى النوع باستخدام » الصناع والحرفيين, والخامات الجيدة والعمال المهرة. 


1- والمنافسة فى الأثمان» حيث أن تخفيض السعر يعنى زيادة العملاء» وقد أدى هذا 





(9-0) وقد عبر 81018250 .2 .71 عن ذلك بقوله 

©] قتاع - الاع - إناع مللعلا1210 نا أقء 6ا(ع اطنط 2[ ععموومتوط عل [اتنع5 متدالع» مكل عنيوم م ”" 

-215ع نال تناع 21ع1كاع'1 3 21001011 0١‏ متا لاط تاكلل ع0 أنامء ع1 تناد أمعمرعتتتاعع لاع رعوعم ع0 انعو 

111 0115 013 ,5026121 م11 تررق 16 3 251565 2225865 165 5107 ,0152 - 3 .أوع'0 عكتررر 
" 156 ؟معتاوعء '1 3 للاعلرعا عع ممتاناط راوزل عل ومعوعر 16[ 


أنظر - 20156 06 600001101065 معلمغاطمم 3 كنا أعنااع1016116 من ة عتلاع1 ) لتدعترا8 .8 ك3 
- 1962 - ومروع) 

ويعبر السيد 11085 .2 .0) عن ذلك بتوله 
50055 علا أعناونات عاأطنام دل هدم 2[ ع0 ممناء2 عقن كقم عتلمعم مع :3 أنن قال اطنط عزوم 
. 2.167 ماله .ره - عاتاائد؟ عتته؟ تدان 6اأعلاطام عمن اوه 


ةاعد 


كك ووو ووو وو رورمو وو ووو ررب :2:25 :22 لساسٌٌ2ُاةسٌ2اسشلللسةُْ5ط 


©ه الدعايه التجاريه 
الى تقليل الفروق بين التجارء والصناع المتنافسين سواء من حيث جودة المننج أو سعرة. 








- كما أصبع لكل سلعة معايير موذجية تكاد تتوفر فى كل نوع منها. كما انخنضت 
الأسعار إلى أن أصبحت قريبة من التكاليف بحيث لم يعد بين سعر البيع؛ وسعر 
التكلفة إلا الربح المعقول. 


لذا وجد رجال الأعمال أنفسهم فى حاجة إلى توسيع آناق التوزيع ولم يجدوا مجالا 
للتنافس لا فى الجودة ولا فى الثمن. فتوجهوا إلى تعريف أكبر عدد تمكن من الآفراد 
بخواص منتجاتهمء ومزاياها, ومقدرتها على اشباع حاجاتهم, وهكذا كان الاعلان التجارى 


بصفة عامه هو الوسيله إلى توسيع دائرة المستهلكين . 
- وكان من آثار التقدم العلمى, والصناعى الذى يهدف إلى تيسير الحياة أن عمل 
المنتتجون على اكتشاف استعمالات جديدة لمنتجاتهم - واحتاج الأمر - مرة أخرى 
إلى تعريف المستهلك المرتقب بتلك الاكتشافات الجديدة؛ واثارها فى اشباع حاجاتهم 
الماديه والنفسيه, وتقوم الدعايه التجاريه بهذا الدور . 
- وهكذا فإن الدعايه التجاريه. وسيله من أهم وسائل التسويق 7/31118 والترويج 
للسلع والخدمات )5١(‏ 5 


٠‏ - وقد تنيه واضعوا قانون لا؟ ديسمبر 1/ا9١‏ إلى هذه الحقيقه؛ وجاء بالمذكرة 
الايضاحيه أن الهدف من تحريم الكذب والتضليل فى الرسائل الاعلانيه ليس فقط 





(91) أنظر تفصيلاً 610 5 .00هناآ رعكموععادع؟! عل ع9716يه5 ناج ععده؟ علنا ,لتو تاطنام 13 ,عمط ع1 


-765 ,501 كتاة علنااء'0 01120155108© 13 06 12020011 - هل بكتمعء حلن5 .عصاخ - 2,7 ,2 لم 
11 .5 - 1979 ,عسوم .ع20 6اء ل [تطتط ج1 عل متمرحج أء ,0526م 

وأنظر مع ذلك «نا0ع؟نا0 .0 .1 فى مقال بعتوان 
5 - ع لناطتمد 6 3156؟ 30 .لأعك] ,ع متك لتقت دع 5عل0طاعم 065 «امطء ع0 0308655 5ع[ - 
. 1976 1اج - 


ه الدعايه التجاريه + 
حمايه المستهلك, وانما أيضا حمايه التجار الشرفاء؛ ونظام المنانسة الحرة كأساس 
جوهرىء, فى البناء الاقتصادى الرأسمالى . 

١‏ - والدعايه التجاريه فى قيامها بوظيفة التسويق, والترويج للسلسع 
والخدمات )١١١‏ وأداة الاتصال بين المنتتجين - والعملاء. تسافم فى خفض 
الأسعارء وتحسين نوعيه السلع, والخدمات (؟5) وتجاوز هذا الهدف يمس بقواعد 
المنافسة الحرة. ويرتب المسئوليه التقصيريه للمعلن طبقا لاحكام المواد ١7/5‏ - 

8" مدنى فرنسى, ٠‏ أو المادة 7 مدنى مصرى, ويكون ذلك غالبا عندما 
تتضمن الرساله الاعلانيه لأحد المنتجين, الخط. أو التشهير بمنتج منافسه - أو 
تتضمن المقارنه بين المنتجات المناقسة, أو نقداً غير مشروع لهذه المنتجات . 








(51) وانظر فى مساهمه الدعايه التجاريه فى تخفيض أثمان الأدوات المنزليه . 
. 1975 -]20 - 5نة22ة] 102622865 06 001150171121011 أ 0106 1أطناظ ,120 لكل علباع 
وانظر فى اعتبار الاعلان وسيله اتصال حقيقيه 16ء1آنا2 13 ع0 ء1ع5061010 2آ ,0مه380آ .77 
نم8 6185م 1815© نال ملاوع تأطناط-امقاوع '[آ أء نأك ألطنط هآ - 1678 29 ع[ 52[5 عتان0 
. 1978 ,وع11ء 


5ق 1181 .167 ,ع متاللتقط رع 5ع21700 ع0 عأمطء نال 02118625 دوعا ,تامع كنا0ظ .0 .ل 
. 1976 - 311 - 20055 8 لأاعاته 12 نال 


(41) ويرى أحد خبراء الدعايه انها مرآة المجتمع المعاصر. ولغه هذا القرن, والمعبر عن الرأى العام وسيله 
هامه للتعرف على أخلاق. آداب المجتمع - انظر فى ذلك 7 2.2 - 0116 .02 ,10110 16 
وقد عبر عن ذلك مئذ زمن بعيد الرئيس " روز فلت " بقوله - إن عجله الحضارة المعاصرة ماكان لها 
أن تدور منذ خمسين عامآ بدون الدعايه العجاريه. التى تخص على حياة أعلى قيمه. وأعظم 
طموحاً - وتقول السيدة كذء50167 بالحرف الواحد . 

-هاع6م5 د5ع5 21/15 كا 3 ملمعوعء2 م1أع بالمعتاعمدم تر عكامم عل 200616 غالء1اطباط د[ 

-1201191 165 1[تطعدمعد وع1 تاعز رع أعم علاء .501616 2015 عل 1201286 عمتماءعء علدنا روعلء 

كا لأطنط ج1 عل عتم؟3 اء 0253011116مع؟ ,غ101 كناد علتاع علم؟ " وعلاع00116 اع وع1اعنل0 

1010 - 1979 - 2 211 
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هه الدعايه التجاربه 
5 - والخلاصه أن الاخلال بقواعد الدعايه التجاريه. بوصفها مصدراً من مصادر 
ادك ارا ير لماي ورور رو يا 
عن المبيع. ترتب المسئوليه التعاقديه للمعلن . 
- والاخلال بأحكام الدعايه التجاريه هنا أداة لترويج وتسويق البضائع؛ وأداة 
للمنافسة الحرة بين المشروعات بعد خطأ :ة تقصيرياً فى جائب المعلن عن المنافسة غير 
المشروعه ؛ يرتب المسئوليه التقصيريه للمعلن . 
67 - وقل تنبهت بعض الدول - فى العالم الشالث - وهى فى طريق التحول إلى 
اقتصاديات السوق - لأهميه الدعايه التجاريه للسلع والخدمات . 








- وفى مصر - أشار رئيس الدوله فى لقاء له يرجال الإعمال المصريين فى ليبيا إلى 
أهميه الدعايه التجاريه؛ بقوله اذا ماتوافر لمصر المنتج الجيد يبقى دور الدعايه 
التجاريه لتسويقه, والترويج له محليا, وعالميا 58 (54) 


- والواقع أن المؤشرات تدل على أن الاقتصاد المصرى يجتاز مرحله يعد فيها التسويق 


للسلع والخدمات ضرورة تتساوى؛ وضرورة انتاج هذه السلع نفسها. وعلى الصناع, 
والنجار الاتصال بالعملاء - محليا - ودولياً عن طريق الدعايه التجاريه . 





(54) خطاب للسيد الرئيس فى ليبيا - - الأهرام - 8" لطن ١5أ ٠‏ ويشير رجال الاعلان لأنفسهم 
على أنهم نجوم هذا العصر - أنظر الأهراء - 3١‏ مارس 19917 . 


# ”7# 8س 





هه عناصر الكذب والتظظيل 7 


الباب الأول 
الكدب , والتضليل فى الدعايه التجاريه 


الفصل الأول 
عناحر الكدب, والتضليل 


الفصل الثانى 
الكذب , والتضليل بين المحل - والمصدر 


0 


© عناصر الكذب والتضليل ع 
الباب الأول 
الكذب - والتضليل فى الدعايه التجاريه 





44 - نص القانون الصادر فى ؟ يوليه "1451 - فى فرنسا على تحريم الإدعاءات 
التجاريه الكاذبه - والمضلله - م0 .م" - وتضمن هذا النص تعريفاً ضيقا 
لفهوم الكذب, والتضليل . ظ 
وقد الغى هذا التشريع. القانون 1؟ ديسمير 1917/7 - ونضمن فى م 64 سه تحرياً 
للادعاءات التجاريه الكاذبه, والمضلله بالمعنى الواسع للكلمه . 
- وفى مصرء أشرنا أن المشرع لم يتناول الدعايه التجاريه الكاذبه, والمضلله بنص 
56 ! ' وهو نص لا يت بصله غير مباشرة لموضوع الدعايه التجاريه عن السلع, 
والخدمات . 


2 وبالتالى يرجع فى معنى الكذزب, والتضليل إلى القواعد العامه الواردة فى نصوص 
القانون المدنى " م ١8‏ - ومابعدها " . 


- ومن ناحيه أخرى - فإن نصوص القانون الملغى - فى فرنسا - لم تتضمن إلا تحريم 





(44) أنظر مع ذلك .2 .]0م 357 - 2 - 1968 ,5 .0 .1968 ملطز 15 بوومه© روح + 
وهذا الحكم قدا العقارات مما ينطبق عليها قانون ؟ يوليه 5579ا - أ120006 ١‏ 


وانظر فى الدعايه التجاريه التى محلها عقارات مايلى 

2 2121 24 وتمدط - 00دلامتزظ عامم 2 0 5 - 1977 .2 ,1977 نوس 5 .ووو© - 
.1979.1 .ا - 1978 عتطضع20 20 لمن - عتنوط اع [علواط .امم - 11 - 1983 2 - 
2 -19986/8 لل .2 .2 .8 - 1985 عرطترء 20 5 ,لرعرروظ - 158 
( 44 مكرر ) أنظر فى الدعايه التجاريه ” للخدمات " ج: 
/ 1982 ءث .لآ .1 .8 - 1981 عتاصع 20ع صقت - 470 بورق .8 ,1976 زوم 26 وك3© - 
للك .ونع 1215 .مث كلعناز .باع2 .1987 نهر 26 ونضوط عل تناه 13 - 21 82 

" التعليم بالمراسله " سه 


-غ84- 





© عناصر الكذب والتضليل ل 
المزاعم311682:025 الكاذبه؛ والمضلله عندما يكون محلها بعض عناصر المنتج أو الخدمه 
الذاتيه وعناو1ومعامز أو الخارجيه 6161161015 إذا كان المعلن سيىء النيه - يعلم بكذب, 
وخداع الرساله الاعلانيه . ظ ظ 

والتضليل - وسكت عن شرط سوء النيه الذى يتضمنه النص القديم. كما توسع فى 
محل الكذب. والتضليل ليشمل كافه عناصر السلعه الداخليه أو الخارجيه . 

- وجدير بالملاحظه أن الكذب والتضليل فى الرسائل الاعلان يصدر عادة عن 
المعلن :18720206 سواء قام بالاعلان بنفسه أو عن طريق - وكاله من وكالات 
الاعلان 16اع 1اطناظ - عل عمورعع3آ 

- فاذا صدر الكذب. والتضليل عن وكاله الإعلان نفسها كانت مسئوله فى مواجهه 
المضرور بالتعويض بالتضامن مع المعلن - وهو المسئول الأصلى . 

- وفى بعض الفروض - يتم مساءله الصحيقه) وهى مجرد أداه أو وسيله لتوصيل 
الاعلان للجمهور . 

والواقع أن تحديد مصدر الكذب, والتضليل أمر لازم لتحديد المركز القانونى. لأطراف 

0 هم وسوف تعرض فى هذا الباب. لعناصر الكذب» والتضليل 


-- ثم الكذب والتضليل من حيث» المحل, والمصدر. 


(54) وسوف نشير إلى هذا القاتون باسم قانون 100[65 نسبه إلى واضعه " أى الذى اقترحه على 
الجمعيه الوطنيه * ١‏ 


8ق 


(©- عناصر الكذب والتغليل ع 
الفصل الأول 
عناحر الكذب, والتضليل )5١‏ 


01211 عل أء عع دهكمعم عل دامع و21 . 





1 - يشترط ألشرع لقبام الكذب. والتضليل - وجود واقعه غير حقيقيه أو مضلله. 
وقد توسع قانون فى معنى الكذب والتضليل مقارنه بالنص القديم . 
- وقيام واقعه كاذبه. أو مضلله يشكل العنصر المادى فى الدعايه الكاذبه. وبدونها 
لائيمكن مساءله المعلن بالتعويض - فى مواجهه المضرور . ظ 
- كما سكت المشرع عن سوء النيه. الذى تضمنه نص م 0 من القانون القديم. بوصفه 
عنصراً معنوياً لقيام الدعايه الكاذبه - ومساءله المعلن مدنيا. وجنائيا وثار التساؤل 
فى الفقه؛ واختلفت أحكام القضاء فى تفسير مغزى هذا السكوت . 
/اه - ونحن نعرض بدايه للعنصر المادى» وهو وجود واقعه كاذبه أو مضللهالمبحث 
الأول - ثم العنصر المعنوى وهو سوء نيه المعلن - المبحث الثانى_ 





(55) انظر تفصيلاً -20 5ممزوكن 6 065 30315 فالعتاطمط - دع - ععمودرعورع] ووتبزط رع يم 


تال 121 عل لمنادء تأوممآ ة عجزد 61م - 1974 رعراوزعن 6 1 نال ععنه نعمت 12 عدم 1665رمم 
1156 -1-11.© -64 - 302 - 46 - 44 .نين - 1973 عراورعه عل 07 

وانظر في عناصر الدعايه الكاذبه والمضلله 
0 - 1982 .2 .0 - 1982 وتوم ,16 - وتوم 0.1 .1 اللععمز - 1982 عبطمرععول 7 روووه 
100 - 
. 85 - 19/ 8 لل .2 .8 .8 - 1988 )انز 27 ,ووو 
6 - 1987 لطا - 1986 عا مرععع0 22 .ووج© - 802 .ورين ,8 - 1987 اعلاممز 23 - وو0 
6ل انام 12 اممستووة2 وزه1 5 ع العنادع ل طم ك مهال ومنادع 1 1وم2] ,ولج - .وو 0 زم 
-1061 0116 1[طناط 12[ - 81111 ..[آ - 545 - 1976 ,2 .0 101 1 ع0 ممتاوعتاممة ,عرمودمددعمر 
01" - 2010783156 12 ع2 : 501165 - 78 ,2 - 1977 م.6 5067 101 12 دأبامع0 .عرم6ع 00و 
440 - 000121136 - 1 - 1974 .2 .6 - 1973 ,عه 27 نل ز10 062 ممناوء 1 امم عدنو7 عمونره 


كا 


بود عناضرا لضب والقظليل مسح 
المبحث الأول 
العنصر المادى ‏ 





زمهيد » وتكسيم : 
- ذكرنا أن التشريع المصرى يخلو من نص يتعلق بالدعايه الكاذبه. والمضلله. 
ويرجع فى بيان مدلول الكذب, والتضليل إلى القواعد العامهء خاصه فى 
التدليس المدنى - م 8؟١‏ مدنى وقياساً على ذلك يعتبر الكذب, والتضليل 
بمثابه العنصر المادى للدعايه الكاذبه 
- وقد توسع التشريع الفرنسى فى معنى الكذب والتضليلء ومع ذلك ماتزال 
التساؤلات مطروحه بشأن بعض التطبيقات العمليه للدعاية التجاريهء وهل تدخل 
فى مفهوم الكذب. والتضليل - أم لا ع ٠‏ 
ومثال ذلك الدعايه الخفيه عقطة© - كانءناطناط 2.آ 
- والدعايه التى تشجع على السلوك الضار فى الحياة . 


4 - وسوف نعرض بدايهلمفهوم الكذب, والتضليل - المطلب الأول-ثم تطبيقات 
عمليه - المطلب الثانى-. 


/اه- 


© عناصر الكذب والتضليل ل 
المطلب الأول 
الوكن المادى - الكذب - والتضليل 
- الكذب فى اللغه : هو الأخبار عن الشىء بخلات ماهو عليه فى الواقع (/51) 
والكزب ين القانون يمكن أن يتم بعمل إيجابى, ويمكن أن يكون سلب - 


بالسكوت عن واقعه لو علم بها المتعاقدلما اقدم على ابرام العقد. م 4 من 
قانون 6:2لا10] . 





١‏ - ويفسرق البعض بين الكذب الجنائى الذى بتم باستخدام الطرق والاساليب 
الاحتياليه 0665 16112006115565 كما هو الحال فى جريمه النصب 
المنصوص عليها فى م 17؟ من قائون العقوبات المصرى أو المادة 2٠8‏ من 
قانون العقوبات الفرنسى وبين الكذب المانى " أو التدليسى " م ١70‏ مدتى 
مصرى - م1١١١‏ مدنى فرنسى الذى لايشترط أن يتوافر فيه نفس درجه 
الاحتيال فى جريمه النصب. فتطبيقاً لما ورد فى م ١ / ١10‏ مدئى مصرى وم 
1 هدنى فرنسى يجوز طلب ابطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ 
إليها أحد المتتعاقدين أو نائب عنه من الجسامه بحيث لولاها ل أبرم اعرد 
الثانى العقد . " ( لاة مكرر ) 





(/اة) المعجم الوسيط اح ؟ - ص 8١‏ - د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص ١/7‏ - 
يند ١1/‏ - والكذب فى اللغه الفرنسيه يعنى106750986 1.6 بينما يسمى التضليل -6م10:0 
116 وتحت كلمه 716750786 نقرأ - فى مايأتى 776206 312 عله مم 06و50 100 56وج 
٠‏ 5019261 06 62009 1مزنآ دودحل 12116 
- وفى معنى 1205106116 نجد مايلى 2ع 701080211670604 ,01201156 ,12020061 06 اند 1.6 
“كنا11ع 
وطبقا للقانون الكنسى فإنه يعد كاذيا ذلك الذى يخلف عهدة -06 ,1060501026 عضن ,ع موه 
. 2101116556 53 كد 1621 26 أنان أناط 
وفى الحديث الشريف أن آبه المنافق ثلاث . إذا حدث كذب وإذا عاهد تمدر. وإذا أزثمن خان. 
فالكزب صفه لصيقه بالمنائق 
(/91) مكرر - أنظر تفصيلا - نامع .[ فى : 
201 70 - 221102 .عه - 
.عط - 1971 - لآ - 1165ع221ة]ةطناة 21165نان 5ع1 كناد ,تسسعسع نآ اء ,أمط عا بععوم 216 م1 ” 
. 247 م2 
- وانظر لنفس الفقيه ملاحظاته على الأحكام الآتيه : | 
1.1 - 1980 .2 - 1979 عتطمعجهمم 14 - بزح - 
. 2.309 .1 - 1981 - 2 - 1980 عتطاماعه ,13 - مرو - 


-ممة- 


ود عتاهر الضذب والتكليل سسب 
- ففى نطاق النصب لايكفى قباء الطرق الاحعيالية بذاتها لقيام الجريمه بل لابد أن 


يقترن ذلك بوسائل أخرى (18). 





كما أن التدليس المدنى يكفى لقيامه السكوت أن مجرد الكتمان 116066170 لواقعه 
ملابسه إذا ثبت أن المالس عليه ماكان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعه أو 
هذةالملابسه ( م ١/١١0‏ مدنى مصرى ) وذلك بعكس الحال فى جريمة النصب . 


9" - كما يختلف معنى الكذب فى الدعايه التجارية عن معنى الكذب المنصوص 
عليه فى قانون أول أغنسطس ١4.6‏ الفرنسى أو القانون المصرى رقم 44 
لسئه ١54١‏ - الخاص بالغشء والتدليس فى المنتجات الغذائية, وغيرها. إذ 
بلزم فيه صدور نشاط إيجابى عن الفاعل ولايكفى مجرد الكتمان لقيام جريمه 
الغش. بينما الكذب فى الدعايه العجارية يمكن أن يتحقق بأيه صورة من 

الصور إيجاباً - أو سلباً وسواء كان المعلن حسن أو سىء النية (95) . 


(48) منها أن توجه الطرق الاحتياليه للتأثير على فكر شخص معين أو مشترى بذاته. بينما يتعلق 
الكذب فى التدليس بالشىء نفسه. كما يفترض فى قيام جريمه النصب - أعمال خارجيه يستعين 
بها الجانى على اتام مشروعه الاجرامى باظهارة فى مظهر الحقيقه . 

(44) وهى نفس النتيجه التى انتهى إليها القضاء الفرنسى فى تفسيرة لنص م ١‏ - وما بعدها من 
قانون الغش. والتدليس فى المنتجات الغذائية - فرغم صراحه النص فى اشتراط سوء النيه كركن 
معنوى للعقاب عن الجريمه - الا أن المحاكم الفرنسية تفترض العلم بالغش أو الخداع فى المهنى - 
منتج أو موزع - انظر فى ذلك للمؤلف باللغه الفرنسيه 050010115 065 02165 06 011521108 آ 

تدع بآ ع0 انول نكل علتاء'آ ة لاط تاممن) - " وعتلةال 21110 
بحث باللغه الفرنسيه - منشور فى مجله البحوث القانونيهء والاقتصاديه. التى تصدرها كليه 
الحقوق - جامعة المنصورة عدد ١8‏ - 1997 - وفى القانون المصرى رقم /5 لسنه ١914١‏ - 
الخاص بالغشء والتدليس فى المنتجات الغذائيه وغيرها. كان المشرع يشترط لقيام الجريمه سوء نيه 
التاجر - ثم عدل النص بمقتضى قانون 1488 - الذى لايفترض سوء نيه التاجر للعقاب. بل 
يكفى وقوع الغش - أو التدليس - وانظر للمؤلف " الحق فى النقد - وتطبيقه فى مجال المنتجات 
المطروحه للبيع - منشور فى مجله البحوث القانونيه, والاقتصاديه عدد 5. عدد ٠١‏ 


وم 








دعس لل لب هه مناصر الكذب والتخليل 
- ويقصد بالتضليل فى نص م 64 - إعطاء مضمون زائف يترتب علية إيقاع المتعاقد 
فى الغلط . 
والحمايه القانونيه تشمل الكذب. والتضليل معاً. فما معنى الكذب, والتضليل فى 
نطاق الدعايه. وكيفيه تقديرة؛ ومعيار التقديرء وهلى هو معيار شخص أو موضوعى ؟ . 

7" - الواقع أنه ليس فى القانون المصرى نصا خاصاً بالدعايه الكاذبه, أو المضلله 
وبالتالى يرجع فى ذلك إلى القواعد العامه . 

4" - وفى فرنسا نص القانون الصادر فى ' يوليه 1671 فى م 0 على تحريم المزاعم 
الكاذيه, والمضلله. ثم الغى هزأ النص» وجساءت م لط من القاتون الجديد 
تتضمن تحربم المزاعم, والاشارات , والعروض الكاذبه أو التى من شأنها إيقاع 
المتعاتد فى الغلط . 

فلا يشترط أن يكون التضليل قد وقع فعلا. بل يحرم الاعلان. إذا كان ماورد فيه من 

شأنه مستقبلاً أو إحتمالاً ان بوقع المتلقى فى الغلط ,.)٠٠١(‏ 


وقد جاء التحرر يم للدعايه التجارية مقعرئاً بعياره 010 ,1201088025 ,2116836005 
.)٠١١(‏ جسوون ون مرزسوون 234016 ع0 00 12055635 2120085 1656م ويلاحظ أن 
المشرع فى قانون 1209/65 قد احتفظ بمصطلح - الكاذبه 20556 وهو اصطلاح آثار الجدل. 
والنقاش» إذ يصعب أحيانا التفرقه فى الرساله الاعلانيه بين ماهو حقيقى ١/131‏ ومايعد 





)2:0 ١)وتأكيدا‏ لذلك فإن المحكمه العليا' قد أيدت حكم محكمه فى أن نص م 44 من قانون لايتطلب 
لقيام الدعايه الكاذبه إن يكون الكذب قد ولد الغلط فعلاً بل يكفى أن يكون من شأنه إحداث 
ذلك. وجاء بهنا الحكم بالحرف الواحد مايلى 1973.8 عر توعم06 27 نال نهم هم عل 44 زيح :1 " 


اله علاء 'نان 131]ناك الأنان ,كناعصة مع اناتلمز أمع ري اناعم أل 16أعتاطنام دمعنلو كدم معنن 
1989.1 .مرمن ,2 .75 .2 .1988 عماوعءول 6 1 أعلكء امن 2001م 3 عتناأهم عل 64 
اللكما .1987 عملسعمم 30 رمعو ,1 وأنظم > 4وجرم8 ,ط .وون 12 وم 777 


)٠١١(‏ وانظر تفصيلاً 1976 - لملانا - عققط؛ لقه26 أتويل دع ومموجمعم مآ البامطود ب 


كه 





© عناصر الكذب والتفليل ل 
مزوراً 121 خاصه فيما- يتعلق بالنتيجة أو الأثر الذى ينتظرة المستهلك من 
استعمال السلعه حيث أن الحاله العلميه والتقنيه قد لاتساعد أحياناً فى الكشف عن هذه 
النتائج خاصه إذا كان محل الدعايه التجاريه سلعه حديثه أو معقدة, أو ذات تقنيه عاليه 


" 6ألعتامطء ع1 عالتقط عل " . 


6 - والمحاكم الفرنسيه تتبنى بصورة ضمئيه وجهه النظر هذه (؟١٠)‏ ويبدو أنه 
لنفس السيب فقد الغى المشرع عبارة المضلله تناع612 62 10010158214 فى 
القانون القديم» واستيدلها بعبارة أخرى مقتضاها يؤثر الادعاء التجارى 
الذى من شأنه احداث التضليل ( .)٠١"‏ 


فالدعايه التجاريه المقصودة بالتحريم فى قانون 10/61 يكفى أن يكون من شأنها 
إيقاع المتعاقد فى الغلط, والخداع - لا أن يكون هذا الغلط والخداع قد وقع فعلاً بل 
يكفى تصور أو أحتمال وقوعه مستقبلاً. فالنظر إلى الرساله الاعلانيه المضلله يشمل 
الحاضر. والمستقبل معا  . )٠١4(‏ ظ 


)٠١37(‏ وهكذا حكم ببراءة التاجر الذى يبيع منتجآ ذا تقنية عالية ولم يجمع عليه العلماء .... بهذا 
المعنى - راجع - 
201018010 .2 .[ .201 - 519 - 11 - 1975 .0.8 :1975 11ج 28 ,وليوط - 
حيث حكم بأن - 


5 21176 6ئا2]7 21ة(2 الققع 012101 ل 16 تانلدم1تان) 2آ تاللطعاء: 6]6 ووط 5 " 
" 01211501761565 06 أءز0'آ 1215311 غأعمووعط 06 القلدء! 11 ,ناو ندعل 

)٠١#(‏ نستخدم هنا الفعل " يبدو " > تدليلاً على احتمال وجود تفسيرات أخرى. 
)١٠١2(‏ -2 لاه 8 ,2 .و05 401 - 1980 .ترم .2 ,1 .471.5 .من .8 - 1979 تهم 8 .عستت 
ش - 1192 .تل .8 .1987 عبطرروععع0 مراع 


عات 


(© عناصر الكذب والتضليل ل 
وتطبيقا1 لذلك حكمت المحكمه العليا " الدائرة الجنائيه " أن الدعايه الخادعه لايتطلب 

لقيامها أن يكون الاعلان قد ولد فعلاً الخداع» بل يكفى أن يكون من شأنه أحداث 

ذلك )٠00(‏ , ظ 





وهكذا فان الدعاية التجارية غير الصادقة تقع تحت طائلة القانون حتى لو كان 

- وينيغى فى رأينا أن تفسر عبارة "من شأنها ايقاع المتعاقد فى الغلط” تفسيرا 
وأسعاً بحيث يدخل فى دائرة التحريم - الدعاية التجارية الصحيحة فى ذاتها 
لكنها قد قدمت فى صورة أو أسلوب من شأنه ايقاع المتلقى فى الغلط أو من 
شأنه الابهام بوجود عناصر فى المنتج 7 الخدمة لا تتوافر فيه فى الحقيقة 
والواقع ,)1١:5(‏ 

- وعلى ادحالة: فإن الكذب, أو اله , لتضليل يمكن أن 2 يتمثل فى المزاعم, أو الاشارات أو 


حتى مجرد العرض» والتقديم» سواء تضمنها نص مكتوب أو شفوى وسواء وردت 
فى صورة متضبطة أو محروة أو كانت غير ذلك. 


وبالتالى يقع فى دائرة التحريم الرسالة الاعلانية التى تتضمن عبارات عامة مثل - 
نحن نحطم الأسعار تحطيماً. 


ت إو بضاعتنا تباع بأسعار خاصة. 5060131 6ذنه1 أو بثمن اعجازى.2016ئئم: »ترط أو 





(ة6١٠)‏ وجاء بهذا الحكم - 0010115 636 - كنامم .كدم علعع "5 كناعم 00م عا تاطناط عل )611ل 16 


01 عغاع أله ع1اء نال ألأأناد 11 نم6222 2ع 11نخلظ1 ,امع سرع 7 7اععلاع أله عالءتاطنط ع1 رعيان 
لطا 1192 ست .8 1987 عطتسعععل 8 .مل أمأقة زمه عسأسلمرم'ج 


- فى هذا المعنى . 896 80 لسن ,8 -1978 عا مومعل 4 وى‎ )٠١( 


. 24 6 / 1986 ,109 1نالتسادعل م1 عل عناعآ - 1982 متروع8 8 رز 
.363 -1983 .2 .0 - 1983 وكقطم 17 ,أقنا20 عل أعمجة'0 تبس 1.2[ - 


-- 








به عناصر الكذب والتضليل 
نقدم - عرض خاص لحاملئ البطاقات المختارة ]01ل ]ةمه ممناء16ء5 ع0 8012 


(1١٠اعلوزعء6م؟‏ م056 عمي 3 


/1” - ويقصد بالاشارات - أو تقديم العروض - فى نص م 44 - أن تشمل الدعايه 
كافه الاساليب لحديثه فى الاعلان. كاستخدام الأضواء؛ والتصميمات الفنيه, 
والهندسيه . 


هذا المعنى الشامل للكذب, والتضليل يتفق فى الواقع - والتقرير المقدم للجمعيه 
الوطنيه بصدد م 44 والذى جاء فيه - أن النص يكيف على أنه من أهم نصوص قانون 
20 نهو يكملء. ويحدد.ء ويدعم تحريم الدعايه القتجارية الكاذبه, والمضلله وذلك 
بعكس القاتون السابق الذى واجهه العديد من الصعوبات فى التطبيق. كما حث التقرير 
الادارات الملحقه بوزارة الماليه, والعدل, والزراعه إعطاء روحاً. ومعنى متسعا لهذا 
النص عند التطبيق )٠١8(‏ , ظ ظ 


- ويتفق ذلك والواقع العملى الذى بنطلق منه قانون ع 10 والذى يوسع فى التحريم 
ليشمل كافه الاساليب الحديثه فى الاعلان . 


8 - الخلاصه إذن ان الدعايه التجاريه تدخل فى دائرة التحريم سواء أوقعت المتلقى 
فى الغلط واللبس - أو كان من شأنها إحداث هذا الأثر مستقبلاً. وهذا يشير 
التسأول عن معيارء:011]6 تقدير الكذب, والتضليل هل هو معيار شخص - 
ينظر فية إلى شخص المتلقى فى كل حالة على حدة - أم معيار موضوعى 

ينظر فية إلى شخص المستهلك متوسط الذكاء . ؟ 


. ولم يكن الامر كذلك فى ظل القانون القديم - أنظر مثلاً‎ )٠١0( 
- 106.1. ع امعععل 18 ,وتيوط‎ 1970 - 162 1971-1-2 
- 1. 0. 1. ولعوط‎ 4 (219161 1968 - 126011 
- نم101018 .ل) .1 .امه .646 - 1970 ,2 - 1969 علط ترع201 5 الور‎ 


)٠١48(‏ .63 - 1975 - كلوط - ع01م200ه ملعمل لجسن 


2 


© عناصر الكذب والتضليل ‏ + 
جه القضاء الفرنسى فى الأغلب الأعم من أحكامه إلى تقدير الكذب, والتضليل 
بالقياس على شخص العادى متوسط الذكاء . 





- وهكذا استخدمت محكمه فرساى فى تقدير الكذب. والتضليل الذى تضمئته الرساله 
الاعلانية - معيار المستهلك متوسط الحثر )٠١5(‏ -وصتبرروويروح بم " 


" 330/156 1611611 1ا] وهذا مايؤيدة الفقه المصرى فى مجموعه )١٠١١(‏ , 


ومع ذلك فإن بعض الأحكام تأخذ بمعيار شخص بحت عند تقدير مايعتبر واقعه كاذبه 
أو مضلله فى الرسائل الاعلائيه )١11(‏ , 


- ولكن الاتجاة الغالب هو الأخذ بالمعيار الموضوعى للحكم على ماتتضمنه الرساله 
الاعلانيه من كزب وتضليل : 


- وإذا كان الكذب يقدر معيار موضوعىء فإن التضليل على عكس ذلك 


يعتد فيه بعناصر شخصيه أو ذاتيه - ويعبر البعض عن ذلك 
2*151111101717101ظ2 

(ة.١)‏ - 11 -1.>-604 - 1979 .1019 - 1978 نقم 17 ,كع للتدوية ٠7‏ عل عتنوه 12[ - 

أيضا 5 20 .02110 .8 .1984 نهم 18 .ووج© - 13104 


.611 11017 ,01 00125011111121 نال عناونامه'! له ععدع ]ع2 موط " - 246 - 19/7 .0 - 60 05,1984[ 
5 26 ]ع .1984 131 21 5 لال اع العتاعدرععءقتل ع0 6روعل0 يل عأمسيمه أمقمع) ررم عه 
.126 20 . مم0 .8 - 1984 


وانظر أيضاً 065 16طمءومء'.1 06 عتكذل - 3 - أوع'0) " 126 00 صقن .8 - 1984 ندس1 2 ,ووقه ,ووو 
"٠‏ 56لاه6 تع 6العناطوط م1 عوط دكوزا وتوع أ ة روومووه) 

5. © فى ذلك - مثلاً - م - [ - 020226056 اع 12627501861 قالع تأطناط مآ بلتمطعصتن‎ )١١١( 
1ل - 661 .يتك .8 - 1981 5 .0ن - 670 .عمو للزمور0© .عووح‎ 

2خ " ع7مممع بره " 16 2 - 1984 ووتززوو[ 12 .© - 1983 مهم 23 5لرومم - اعزمس 


لآ اع كوه .0 - اتلفمز - 1982 منسز 28 .ورتكن * 211565 ناع2 ذكناء250201031م» 065 ع55ومر 
2.8.0 .75 .10 .8 .1986 - أك ,وه - وعزجيع] 


)١١١ )‏ -لزمنا عا [1[طرط عل ورونزوم جح[ " 1745999 - 11 - 1973 . 102[ - 1973 وتوم 22 ,وترمم 
. " لامع لاناة دنالط أوع عوباعم 


8 





© عناصر الكدب والتخليل 
بقولهم أن الدعايه المضلله يعتد فيها بالعناصر الشخصيه (؟١١),‏ 


9" - وتطبيقا لذلك - اعتبر دعايه مضلله كتابه عبارة 21872 110112807 52 والتى 
تعنى أن البضاعه أصليه - على بطاقات الملابس الجاهزه بينما الحقيقه انها 
غير أصليه أو 56ذال:5 21350 وجاء فى حيثيات الحكم أن العميل فى حل من 
عنهاء فاذا كان هذا الاعلان كاذبا أو مضللاً اعتبر المعلن مسئولة جنائيا. 
ومدنيا )١١5(‏ 

وحكم بأن الاعلان المنشور فى الملصقات الخاصه بالمحل التجارى؛ وبخط عريض, 

وواضح - عن أن البيع يتم بالتقسيط - وأن مدة القسط هى ١6‏ شهراً بدون فوائد 
قانونية وذلك على كافه المنتجات المعروضه - بينما كتب تحت هذه العبارة - وبخط 
صغير جدأ عبارة مفادها أن هذا العرض مقدما لمن يشترى يضائع تزيد قيمتها على ه 
آلاف فرنك وأن التقسيط لاينح إلا بعد تقديم العميل - دوسيه خاص - وبعد قيوله من 
إدارة المحل التجارى .)١١4(‏ 


"٠‏ - والواقع أن مشكله معيار تقدير الكذب, والتضليل قد ثارت مباشرة غداة 
الموأفئقه على نص م 44 من قانون 67نا10 وهل يوخذ فى ذلك بمعيار 





١١ 7(‏ ) فى هذا المعنى . 18601 - 1983 نمق 17 ,1دناه20 عل - أعممع' - عنو 13 
5١ذ)‏ بع .2 . 20 / 1984 .له .2 .5 .8 - 1984 جتروع] 8 ,ووقه 
.)١١4(‏ 2.16 409 مون .0 - 1984 تعتدمول 11 .ومخمدز 11 .لرمعقم .كروك ,17 


وانظر عكس ذلك 12 5عالقدوية/ - 4 .2 - 421 ممه .© 1983 .عول 12 ,عدو اموا جروع + 
2 - 1986/19 ة .لآ 8.1 - 1986 يدم 27 .وجوء - 19 5 - 1985/1 .2 1 .8 - 1984 منسز 
6 


م56 


ره عناحر الكذب والتضليل 
موضوعى بحت أم ينبغى النظر إلى الخصائص النفسيه. والشخصيه للعميل )١١82(‏ 
والقضاء الفرنسى قد اتجه فى غالبيه أحكامه إلى معيار موضوعى» يقدر فيه الكذب 
والتضليل بالقياس على عميل متوسط الذكاء " فى نفس الظروف الخارجيه التى حدئثت 
قيها واقعه الكذب أو التضليل فى الرساله الاعلانيه )١١7(‏ , 





١‏ - وجدير بالذكر - أن الكذب يمكن أن يتحقق إيجابيا - أى بفعل إيجابى من 
المعلن. كما يمكن أن يتحقق بالترك - أى بأتخاذ موقف سلبى ينع فيه عن 
ذكر بيان مايتعلق بالمنتج أو الخدمه محل الدعايه ويكون لهذا البيان أثر فى 
اتخاذ قرار الشراء. كما أن ذكر نصف الحقيقه. وترك النصف الاخر - يعتبر 
كذباً مؤئماً ويضرب فى ذلك من السكوت أ والكتمان 66 فى التدليس 
المدنى ,)3١7(‏ 


44 كذلك الحال فان اعطاء معلومات غامضة فى الرسالة الاعلامية يقع تحت طائلة‎ - ١ 
من القانون اذا كان من شأنها إيقاع المتعاقد فى الخداع والليس . وهكذا أدانت‎ 
المحكمة العليا "الدائرةالجنائية"التاجرالذى يترك فى اعلاناته عن‎ 





: فى تفصيل هذه المسأله انظر مايلى‎ )١1١80( 

."1 .ها .2 002505112331012© 13 عل أأمعكة ع0 150316 ,تماررعء"7 .مآ غ6 005 .0 
- 1979 ,116عت1[طنام 13 ع0 لهقدة2 101011 ,61:ؤ218 .(1 - 302 غه 301 ه30 .19986 
10115 
واتظر التعليمات الصادرة من وزارة العدل الفرنسيه فى اول اكتوبر عام ١5174‏ فى - 2.52 - .12 
5/إظ1 

: انظر فى تقدير الكذب, والتضليل مقارنه بشخص متوسط الذكاء مايلى‎ )١1١5( 
1ل60م1 - 1982 عتروع] 16 .وكة0)‎ - 20 81 - 91 - 341 . 
0055. 28 أنلعم1 -1982 لاناز‎ 20 - 91- 8 


113581161 .3 .201 105 - 1985 .12 - 1984 نهم 21 .دوة©) 
. 286 - 1987 .10 - 1986 عترط لاععع0 22 .وكة 6 


)١١7(‏ انظر م ١18‏ مدنى مصرى - ومابعدها - وم ١١5‏ ومابعدها - مدنى فرنسى وأنظر ماسيأتى 
لاحقآً - وانظر د. حسام الدين الأهوانى - مصادر الالتزام ى 1١591 - ١‏ . 


قاطا- 





© عناصر الكذب والتضخليل 
التليفزيون الملون - انطياعا بأن المشترى يمكنه أن يستفسد من الصّمان مجانا ولمدة 0 
سئوات. بينما كانت الحقيقة - أن هناك ملحقا - لعقد الييع - يجب على المشترى بدايه 


أن يوقع عليه - ويتسضمن زيادة ثمن المبيع بمبلغ معين - كشرط للحصول على هذا 
الضمان. فهو إذن ضمان مدفوع الأجر. وليس ضمانا مجانيا كما ورد الاعلان .)1١4(‏ 








- وحكمت محكمة استئناف فرساى بادانة - صانع - لنوع من أنواع بودرة الفواكه - 
من ماركة 1288 لأنه ترك انطباعا لدى الجمهور أن البودرة تحتوى فى محتوياتها 
على عصير البرتقال الطبيعى - والحقيقة أنها تتكون فقط من رائحه؛ وطعم 
البرتقال. وجاء فى حيثيات الحكم أن الاعلان كان غامضآً ويهدف إلى إيقاع 
المستهلك فى الغلط )١١5(‏ . 

*/ - وقد أشرنا آلفا - أن الدعاية التجاربة تستخدم كافة وسائل التأثير النفسى 

والعاطفى بهدف الترويج للسلع؛ والخدمات ولهذا تميل الرسائل الاعلانية غالبا 
إلى المبالغة والتضخيم فى بيان مزايا - ومنافع السلعة محل الدعاية. 

- ومن ناحية أخرىء فالدعاية بطبيعتها تحتوى - أو ينيغى أن تحتوى على الحركة, 
والديناميكية:» والاغراء بهدف جذب المستهلك المرتقب على اقتناء السلعة أو 
الخدمة. )١٠١١(‏ ظ 





(114) 17-2 - 1976 702 - 1976 اأعللتسز 6 1 .مك 

)١1١5(‏ ذتقط 13 تسنم 2170© . أ0م 539 - 11 - 1978 ,2 ,6 ,1978 تقر 17 ,ك6 11نوومع17 

. 292 2 - 104 مم .سيك .8 ,1979 

)١١١(‏ ويتوقع خبراء الاعلان أن قيل الدعايه فى المستقبل إلى المبالغه وإلى زياده استخدام وسائل 

التأثير النفسى لمواجهه حرص وحذر المستهلك الذى يزداد وعيا وللواجهة المنافسة التجاريه على 
المستوى المحلى - والدولى ظ 

وقد جاء فى تقدير اللجنه التى رأست أعمالها عتطءع501 .ع7/110 مايلى ]001 16ل10[طنام 10[ " 


ناع7 .560101107 ع0 قم عن 20122701167 اع ,02250101 ,02921202216 ,عأممه زو طائج عراء 
-02580 عل علاتاعءز0 208 امعوع هنا ,ل ععالعتصطعة1 12 غل عباعل1201 13 ععمة علطتتو عمسم 
. " 200115 5ع0 دع ناوتاوترة) 


ا 


إم تت )!7 ؟ ؟) ‏ و تت ةمومسم 


© عناصر الكذب والتضليل 9 

- وبالنظر الى عوامل المبالغة. والاثارة» والتحريضء يجرى تقدير الكذب, والتضليل 
فى الرسالة الاعلانية. فالقانون لايحكم إلا الكذب, والتضليل» ويسمع بالمبالغة 
فى الدعاية التجارية.وعلى ذلك فإن اعلانات من نوع " تحن نحطم الأسعار ‏ 
تحطيما " - أو أكبر نسبة من خفض الاسعار فى مصر - لا تدخل فى دائرة 
التحريم. ظ ظ 

وبمعنى أخر ينبغى التفرقه بين الكذب المؤثم» وبين المبالغه والاثاره التى هى كيان 
الدعايه التجاريهء وتدخل ضمن الهامش المسموح به . 

ومن الاعلانات التى تتضمن مبالغه - لاتخطئها العين» مايشبه التليفزيون فى فرنسا 
من دعايه عن نوع معين من البطاريات - يصور قنها قائد المركبه وهو يديرها فى 
الصباح الباكر» فتنطلق محلقه به فى الهواء - كدليل على قوة البطاريه . 





- وإعلان آخر عن نوع من البطاطس " البودره " التى يتناولها القرد فيتحول إلى أمير 
تنجذب إليه الفتيات. دلاله على المذاق الجميل - ورعلان ثالث - عن نوع من 
الحقائب من ماركه - سمسونايت - التى يستئد عليها حائط المنزل - ويمجرد أن 
يرفعها صاحبها - ينهار المبنى كله - كرمز لمتانه الحقيبه . 
4/ - والخيوط رفيعه بين المبالغه والاثارة المسموح بها فى الدعايه التجاريه 
وبين الكذب والتضليل المحرم. ويرك تقدير هذه المسأله لقاضى 
ا موضوع الذى يستهدى بالظروف المحيطه, وثقافه المجتمع » ووعى المستهلك 
- وأثر الاعلان التجارى من حيث أنه دعوة للشراء (١؟١١)‏ . 


- ونرى أن الاعلان الجيد ينبغى تقويمه بحسب قدرته عل مقاومة الحرص المتأصل فى 


(١؟١)‏ وقد جاء فى تقربر اللجنه التى رأست أعمالها 5036261 هذا المعنى . 


-ىة- 
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نفوس المستهلكين نحو أموالهم. فالمستهلك المتوسط لا ينفق أمواله الا اذا وجد أن المنفعة 
التى تعود عليه من السلعة المشترأة - أكبر من النقود التى فى يده . 


- ويدخل فى عناصر التقويم مدى قدرة الاعلان على تكوين عادة الشراء أو 
الاستهلاك للسلع المعلن عنهاء أو تغيير العادة من شراء سلعة قديمة إلى السلعة 
المعلن عنها. (؟؟١)‏ 

- وعلى الاعلان أخيرآ أن يثير الانتباه. ويجذب الاهتمام بأن يتضمن خروجاً على 
المألوف - ولا شك أن المبالغة هى صورة من صور الخروج على المألوف المسموح بها 
قياس على ما يسميه الفقه الفرنسى بالتدليس الحسنء الذى لايؤثر فى رضاء 
المتعاقد- على ماسنرى . 


- والقول بغير ذلك يعنى قتل روح الابداع ٠‏ والابتكار التى يقوم عليها كيان الدعاية 
التجارية والتى تعتيو أساسا لترويج السلع أو الخدمات . 








- القانون إذن يسمح بهامش للمبالغة فى مدح أوصاف المبيع - أو فى التركيز على 
مزاياة. وهذا ما يجرى عليه قضاء المحاكم الفرنسية منذ زمن بعيد .)١١9(‏ ومع 
ذلك قررت محكمة باريس حديثا - الحكم بالتعويض على شركة للتدفئة بالزيت 
- أعناظ - 2831044386© أذاعت فى حملة اعلانية ضخمة عبارة - لا يوجد ما هو 
أرخص مناء» سوى الدفء الانسانى. 





(؟1١)انظر‏ تفصيلاً الدكتور حسام ألدين الأهوانى. مصادر الالتزام- الاراديه- ط -1١9595١‏ ؟17ؤؤوا ‏ 
دار النهضة العربية - ص ١1١7‏ ” لا يجب أن تصل النبالغة " فى الدعاية " إلى حد 
الخداع بتغيير الحقيقة أو بطمس الحقيقة بحيث يصعب معرنتها ' ص ١١4‏ - وقد أثار حضرته 

فى ذلك إلى أن حكم فرنسى فى ١‏ مارس 84لاة١‏ 
1.)١59(‏ - .12193216) لك .065 1968 .ررم ,6 .1 .2 .1967 مرطدووععل 15 ,وزيوم زم 7 
.4 .ز - 1969 .5 .12 - 1968 نمدم 31 وتيوط ,ز 6 
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'" علتقتصتط تتاعلقطء 12 وتسمعل ع 120125 1216 235 112 00 - 
وهى جمله - تبالغ فى المدى الذى يصل اليه انخفاض سعر " المبيع " 
وأكدت المحكمة أن هده الدعايه التجارية فى صياغتها - وفى اتساع نطاقها من شأنها 
ايقاع المستهلك فى الخداع .)١54(‏ وهذا الحكم فى رأينا يتسضمن تفسيرا قاسياً 
للنصرص التقانونية: ويعتبر خروجاً على ما جرت عليه المحاكم الفرنسية 
من التسامح ازاء المبالغة فى الدعايه التجارية» ويمثل قيدأ على حربة الاعلان 
عموماً - وبهدم روح الابداع والابتكار لدى المعلنينه وهما أساس تطور الاعلان 
فى العصر الحديث ,.)١١5(‏ 


- على أنه قد يصعب أحياناً تقدير مدى الكذب, والصدق فى بعض الاعلانات من نوع 
" تعلم الانجليزية فى 5" ساعة " مثلاً. 


- وإذا كان المعلن 1322016101 وهو بصدد تسويقء وترويج السلع والخدمات 
يستخدم العبارات الجذابه. والرسوم؛ والصورء والالوان التي ترغب فى الشراء - 

ظ وكافه وسائل التأثير النفسى» وإذا كانت القاعدة أن المبالغة فى ذلك مسموح بها 
قانوناً» الا أن القضاء لابجرى على ذلك بصفه عامه او مطلقه . 





(2.)114 .065 10 210 - 335 2 - 1969 .ترم .2 .71 .8 - 1989 معترزمدز 18 وتموط .[ 6 ,7 
20 

(0؟1١)‏ وقد تطور فن الدعايه. والاعلان بصورة لم يسبق لها مثيل» وقد حملت إلينا جريدة الأهرام خبرا 
من طوكسيو. نشرت صحيفه بومسورى شيمبون إعلاناً معطرا برائحه البرتقال عن أحد أنواع 
الثلاجات. ويصور الاعلان المطبوع بحبر خاص ثلاجه مليئه بالبرتقال وعندما تخدش الصورة 
فإنها تصدر رائحه برتقال ذكيه - وتقوم بعض المجلات بنشر اعلانات معطرة عن منتتجات 
العطور . ( الأهرام -  - ١!/‏ - 1195 ) ص 4 - ولاشك أن هذا الإبداع الذى يساهم فى 
السرويج للمنتتجات لايمكن ان يتحقق إلاباعطاء هامش للمبالغه فى الدعايه الحتجاريه . 


عات 
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ونضرب على ذلك المثال الآتى : أن أحد محلات التوزيع الكبرى للمنتجات ويسمى 
8200 لالم .5 وهر محل ضخم يتبعه حوالى ستون فرعا وبحقق رقم أعمال ... 
مليون فرنك كل عام. هذا المتجر بدأ فى نشر, وإذاعه حمله اعلانيه على نطاق واسع تحمل 
عباره. من المستحيل - أن نجد - مأهو أرخص منا 60 








رفعت الدعوى القضائية على المتجر من قسم 6110265/لإ 62 - 0106218111 - 523116 - ومن 
الاتحاد النسائى المدنى والاجتماعى .1 .[] - ومن قسم مكافحة الغش - ياعتبار 
أن الاعلانات كاذبه. ومضلله؛ وأن.العديد من المنتجات التى يعرضها المتجر وفروعه أعلى 
سعراً من المنتجات المنافسه لها فى السوق . 
- وهكذا أثبتت الدراسات المقارنه على محلات التوزيع الأخرى - وعلى منتجات 
منافسه مايلى : أن من بين ٠‏ منتج أجريت عليها الدراسة تبين أن "١‏ منتج1 
يباع لدى محل547/500 بأسعار أعلى . 
- وأن ١4‏ منتجأ فقط يباع بسعر متساو 


- وأن 86؟ منتجا هى أقل سعراً لدى 547/800 مقارنه بالمحلات الأخرى » وذلك 
بالنسبه للتخفيضات التى أعروة فى مدينه 8516165 . 


- وفى الدراسات المقارنه التى قت فى مدينه 0816 - 8015 ثبت أن 40/ز من 
المتتجات التى يبعها 00 .547/58 أعلى سعراً من المحلات المنافسه. 


- وحكم على المتجر بعقويه الدعايه الكاذبه - وفى الادعاء بالحق المذنى بععريض 





)١11(‏ كانت الحمله الاعلانيه يصاحبها العبارة الآتيه. 
كتعطء كمتمص ,مم10 عل ه[طتووممط1 ,0500م 5 ,700امو 
والدعايه تقع بين الكذب - والصراحة» فهى لايمكن أن تعطى معلومات صريحه - وكامله عن 
المنتج - وفى نفس لوقت لايجب أن تكون كاذبه . 


إلا _ 
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مقداره ١١‏ آلاف فرنك للاتحاد النسائى المدنى والاجتماعى - كما حكم بنشر الحكم فى 
جريدة لوموند 7840206 16 وفى الجريدة الاسبوعيه المحلية . 


- وفى ١4‏ مايو ١175‏ كتب مدير معهد الاستهلاك القوى تعليقا على هذا الحكم أن 
الدعايه التجاريه وإن كان هدفها اغراء وجذب العملاء. الا أننا ندين بشدة تلك 
الاساليب التجاريه التى تتجه إلى إفساد الحياة التجاريه. كما أوضح أن الحمله 
الاعلاتيه لمحلات 547/1500 كانت كاذبه. وتعسفيه, ومزورة )١71/(‏ , ظ 


- وفى القضية الشهيرة باسم 8 صدرت أربعه أحكام متواليه - وتتلخص وقائعها 
أن شركه 06مة:2 - 150005 - طرحت للبيع منتج من البودرة يحمل علامه يباع 
فى عبوات صغيرة - هذا المنتج صاحيه حمله اعلانيه ضخمه استخدمت فيها كافه 
الاساليب - خاصه التليفزيون - وذلك لجذب - العملاء . 


دفعت الدعوى القضائية على المعلن على رغم أن ماورد فى الاعلاتات أن المنتج 
يحتوى على عصير من البرتقال الطبيعى الخالص - يشكل دعايه كاذبه. ولكن محكمه 
تانتير 713016156 قررت أن ماذكر على العبوات من أنها من البرتقال الطبيعى الخالص بعد 
دعايه جاذبه 20582013376 وليس دعايه كاذبه 7260508616 والأوا لى مسموح بها. والثانيه 
تقع فى دائرة التحريم . 
- ولكن محكمه 77615311165 قررت بعكس ذلك عندما رفعت إليها الدعوى - 
واعتبرت أن ماذكر فى الاعلان دعايه كاذبه والزيت المعلن نشر الحكم الصادر فى 





)١110(‏ إذْ كتب بقول ,210551 22315 " عكتنال 56 0101م 22116 ,وعامعه زوه 6أل10[طنام 3آ 
نان 012165 201012161 223001165 165 062016015 7101315 :6غامع/ا 16 عرتل عونمم 
عا .عنا 0101 ه600 ععسمقناوص 061 15 عل أمعوع61؟ كعكناءة2086 15م ده كنلام عل 
-1161 ,2510511 654 51615 2201115 1501076 06 120220551616 ,(41]7800 5 ممع 521 
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أربع من اكبر الصحف الفرنسيه )١١8(‏ , 


وفى حكم لمحكمه نانتير أن الدعايه تقوم على جذب او اغراء المستهلك وعندما يتعلق 
الأمر بالمنتتجات الغذائية فإنها تعمل على فتح شهيه العملاء بما يؤدى إلى الراحه النفسيه 
ويساهم فى تحسين الصحه بوجه عام. جاء ذلك فى قضيه تتلخص وقائعها أن احدى 
الشركات العامله فى مجال الغذاء قد عرضت عبوات تحتوى على أسماك فى شكل "بودرة" 
وأرسلتها إلى المهنيين - هذه العبوات مرسوم عليها صور لنوع من الاسماك يشبة تماماً . 
أسماك الدوراء الأحمر ذى العيون الكبيرة» وعندما رفعت دعوى الدعايه الكاذية على 
الشركه حكم بأن هذه العبوات بما رسم عليها لاتعنى بالضرورة احتوائها على بودرة هذا 
النوع من الاسماك بالذات واستندت المحكمه فى ذلك أنه لم يكتب على الغلاف كلمه 
دععناه: - 101052065 أو الدوراد الأحمر» وعلى العكس من ذلك فإن الشركه المنتجه حرصت 
على أن يكتب على الغلاف عيارة " دقيق أسماك 5 06 131126 - وجاء فى 
حيئيات الحكم - أن المستهلك ليس ناقص الأهليه فى الحكم على المنتج» وتقدير نوعيته: 
وأن الصور المرسومة على الغلاف لاتولد الغلط فى أذهان العملاء» ويقصد منه فقط أن 
يكون المنتج جذاباً فى عرضه؛ يفتح الشهيه - ويساعد على تحسين الصحه (5؟١)‏ 


(8؟١)‏ وهذه الصحف هى : 
[6م020 01ا0ن) هآ - لالدلا ع0 .1 عزمتتلخ نآ - تأ50 - ععمورظ - 8/6006 ع[ - متدواط م1 
-06 11 ,ققمة .كزمه .1 .0حلة) !مم - 539 - 11 - 19/8 .2 .0 - 1978 2001 17 ,7765211165 
. أتاعقة .701 - 11 2 - 1979 التناز 19 -17 .2 .0 - 1978 ععطلمع 
(9؟1١)غلا60م1‏ - 1977 معط 24 .عتتعامدم .001) .1 وانظر عكس ذلك -82[ 18 .5تمةوط .1 .0 .1 
. 1989 71617 
وذلك فى قضيه " اجهزه التدفئه بالزيت . [6ناتظ - 221041286© وأنظر فى الأحكام التى اعتبرت أن 
هامش المبالغه يسمعح به فى الدعايه العجاريه .2 .1 .1 - 1967 عط ممعع06 15 ,قتموط .1 .0 .11 
11 ذف .005 ,1968 .0021 
. 34 - [ - 1969 .53 .2][ .1968 1021 31 ,ؤاقوط .1 .0 .1 
. 8010566 ع0 0ا0(نا1]0 .]20 - 245 .[ - 1975 .5 .10 .1973 عتطتوع201 26 1116ناآ .1 .0 .1 
. 6لأطضموقة )0م - 19164 - 11 .6 60 - 1979 05[ - 1977 نم0010 4 .وإعرومط 


ات 


يت / / _ ةي 


7 لللللسسسس ‏ «#ى مناصر الكذب والتشليل 2 
9ل - ونخلص من ذلك أنه ينبغى فى نظرنا التمييز بين مايسمى هامش المبالفه 
المسموح به فى الدعايه التجاربه قياساً على التدليس المباح - أو -88 - ونام 
15 قالمبالغه هى كيان الدعايه. ودعامتها الأولى فالدعايه ماوجدت إلا 
لعسويقء وترويج السلع والخدمات. وهذا بدورة يستدعى تركيز المعلن على 
نيان أوصاف المبيع, ومدح مزاياه . 
- قإذا تحجاوزت المبالغه فى الدعايه الحد المسموح به وكان من شأنها إيقاع التعيلك ل 
اللبسء والغلط فإنها تقع تحت طائله القانون . 
- وذلك أيضا قياساً على التدليس المحرم أو كتاتقدم - ونن[0ق , 
- ويترك تقدير ذلك لقاضى الموضوع حسب كل حاله على حدة. وفى تقديرنا أن 
هامش المبالغه يتسع كلما اتسعت دائرة الوعى لدى جمهور المستهلكين - وهذه 
المبالغه قد جرى عليها عرف التجار عند أمتداح بضائعهم - وهى أخيراً مايسمح 
بحريه الابداع والابتكار للرسائل الاعلانيه . 
المطلب الثانى - " تطبيقات " 


- أوضحنا آنفا - مفهوم الكذب, والتضليل سواء فى القانون الفرنسى؛ أو 
المصرى 

ومع ذلك فهناك تطبيقات عمليه لبعض صور الدعايه التجاريه أفرزتها التطورات. 
الاقتتصاديه وشدة المنافسة بين المشروعات, والمنشآت التجاريه وهى الدعايه الخنيه - 
والدعايه التى تشجع على السلوك الضار فى الحياة . 

ويشور التساؤل هل تحرم هذه الاشكال للدعايه التتجاريه حتى ولو كانت صادقه أو 
تتضمن وقائع حقيقيه ؟ 

وإذا قيل بتحريم هذه والانواع من الدعايه فعلى أى أساس يستند هذا التحريم 9 


غلا 
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/ا/ا - وسوف نعرض بدايه للدعايه الخفيه - الفرع الأول.ثم الدعايه التى تشجع على 
السلوك الخطير أو الضار - الفرع الثانى- 
الفرع الأول " الدعايه الذقيه " 
4 - يرتبط بالدعايه الكاذبه او المضلله نوع آخر من الدعايه التجارية تسمى 
الدعايه الخفيه ©5)15ع01220) 0012116519216) 281111016 وتفسير 
ذلك. أن الاعلان التجارى عموماً ينبغى أن يكون مسيوقا بكلمة إعلان - أو 
فقرةاعلانيه - خاصصه باستخدام الوسائل السمعيه 9 الراديو " والبصريه 
والتليفزيون ". 
- وذلك حتى يعلم المتلقى مسبقا أن مايسمعه أو يشاهدة هو اعلان تجارى له هدف 
معين يسمى إلى تحقيقه . 
أما الاعلان الذى يخنى دعايه تجاريه لمنتج أو خدمه ما أو منشأة أو مشروع تجارى فى 
صورة لقاء 06 مسئول. أن خخ ذ: تلفزيونى أو ريبورتاج أو مسابقه. ولايكون ذلك فسديونا 
بكلمه " اعلان " أو دعايه فمن شأنه إيقاع المتلقى فى الغلط - والخداع . 
9 - وفى مصر - لجأت شركات توظيف الأموال إلى الدعايه الخفيه وهى تعلن عن 
خدماتهاء ومنتجاتها وذلك فى صورة لقاءات ظاهرها البراءة - وباطئها الذعايه 
التجاريه لمنشاتهم؛ ومشروعاتهم . 
: - وتسجل أيضا أنه أيام الحمله الاعلاميه على السيد إبراهيم الابراهيمى - الرئيس 
المستقيل لمجلس إدارة البنك العربى الافريقى - فإنه قد رد أحياناً - باعلانات 
صريحه . وهذا حق له بمقتّضى أحكام القانون المصرى - لكنه رد أحياناً أخرى 
بموضوعات» وأحتاديف نشرت فى الصحف. وأذيغت فى التليفزيون دون أيه اشارة 
على أنها - اعلان - بل تلقاها القارىء. والمشاهد» على أنها تعبر عن رأى الجريدة 
أو التليفزيون . 
ةق لا 
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4 - وخطورة هذا النوع من الدعايه انه يوهم المتلقى أنه مايشاهده أو يسمعه 
معلومات صادقه. وموضوعيه ويكون الواقع غير ذلك فهى دعايه تجاريه 
مدفوعه ولأجر تهدف إلى الترويج مسن أجل البيع أو زيادة كميه 
ا مبيع )(٠".(‏ 
- والدعايه الخفيه تتضمن الكذب على المتلقى مرتين : مرة حين توهمه أن ما يتلقاه من 
معلومات - ليس دعايه» والحقيقه أنها كذلك ومرة أخرى فيما قد يتضمئه اللقاء - 
أو الحوار من معلومات غير صادقه أو غير دقيقه عن المنتج أو المنشأة التجاريه 
محل الاعلان. 





١‏ - وفى فرنساء نص الأمر الوزارى الصادر فى 7١‏ أغسطس الخاص بتنظيم 
الصحف فى م ؟ منه - على الزام مديرى التحرير بأن تكون الاعلانات التجاريه 


- وهنا النص لابتعلق إلا بالصحافه المكتوبه. ولذلك فإن لجنه تعديل قانون 
الاستهلاك والتى انتهت إلى صياغه مشروع قانون الاستهلاك فى عام ١944‏ - 


نصت على تحريم هذا النوع من الدعايه - أيا كانت الوسيله أو الاداة المستخدمه. 
وأسمته الدعايه الخفيه .1320650106) كانم اطنط )١81(‏ 





)١70(‏ كما يمتد هذا إلى العديد من الاعلانات ذات الصبغه السياسية. أنظر فى ذلك الأهرام - الطبعه 
الدولية - ١6‏ - ديسمير 1441 - ص ١١‏ - مقال للصحفى أحمد بهاء الدين . 
)١15(‏ أنظر قن أعمال هذه اللجنه مولفات الأستاد 050 نادع0انا20 من 5جع/ . لإوأناخ - 5ز12[ج© .ل 


. 1984 مورط .عوط ١‏ 5011118)108م© و1زا 6 
1985 - عموظ عمط - ممنأومموووء 06 لمعل نادعنانا20 قن كنا0 متا زومومعط ‏ 


0 





١‏ هه عناصر الكذب والتضليل 
كما نصتم ١١‏ من التقنين الدولى للعمليات الصادقه على اداته هذا النوع من 
الاعلانات ووضعت التزاماً على عاتق المعلنين بأن يكون للدعايه التجاريه وجهاً مكشوفآ 
والاتختفى فى أيه صورة أخرى . 
- والخلاصه : أن الدعايه الخفيه هى صورة للدعايه المحرمه - حتى إذا تضمنت 
معلومات حتيقيه أو صادقه . 


التحريم إلى أنها بذاتها توقع المستهلك فى الغش والخداع. بينما الدعايه التجاريه 
لاتعتبر محرمه بذاتها. بل بحسب ماتنطوى عليه من بيانات من شأنها ايقاع 
المستهلك فى اللبسء والغلط أى أن الدعايه الخفيه محرمه إبتداء بعكس الدعايه 
التجاريه فى صورتها العاديه. 1 

- وقد نصت م 24 من مشروع تقنين الاستهلاك الفرنسى على تحريم الدعاية التجاريه 
التى من شأنها تضليل المستهلك وأضافت إلى ذلك تحريم الدعايه الخفيه 
أو الذعايه السرية (17579) , 


الفرع الثانى : " الدعايه الخطرم " 
م - ويرتبط بالدعايه الكاذبه أو المضللة نوع آخر - من الدعايه التجاريه كشفت 
المشرع لتحريمها. تلك هى الدعايه التجاريه التى تشجع على السلوك الضار أو 
الخطير تاء1ء8 022 01100116116115© 065 ]61100111356221 21011116 . 
- وهى صورة للدعايه التجاريه التى يجرى المشرع, والقضاء الفرنسى على تحريها لا 
لأنها تتضمن معلومات كاذبه أو مضلله بل لأنها بذاتها تشجع على المخاطر ومثال 


)١ 32 (‏ ونصت م 11 من ذات المشروع على مايلى : 


. " ع1أعا علتلامه 6ناع سمتأكتل العلاع مفاضداكما أء اللمعلمع 21 عناء 1أ0لانا0 0011 1)6ع1[طتط هآ 


-/ا/ا_ 


ل مل ره ممناصر الكذب والتضليل 
ذلك اعلانات السر عه بالنسبه للسيارات. والاعلاتات التى من شأنها بث أفكار خاطئه عن 
الصحه والمرض . 





44 - وقد نصت م 61 من مشروع قانون الاستهلاك على أنه يعتبر محرماً كل اعلان 
يشمل بأى شكل من الاشكال, مزاعم؛ أو اشارات أو عروضاً من شأنها أن تولد 
سلوكاً خطيراً على صحه. وسلامه الاشخاص . (9؟1١)‏ 


- وقد رأت اللجنه التى وضعت المشروع أن قواعد شرف مهئه " الاعلان" تنص على 
تحريم هذا النوع من أنوا اع الاعلان عموماً» لكن هذه القواعد بذاتها لاتكفى وعندما 
تكون صحه وسلامه الانسان فى خطر ينبغى على المشرع أن يتدخل بالتحريم وأن 
يقترن هذا التحريم بعقوبه مشددة . 


- فالدعايه التى تشجع على السلوك الضار أو الخطير بصحه. وسلامه الانسان تعد 
محرمه لذاتها. لا لأنها تتضمن بياتات كاذبه أو مضلله فهى محرمه إبتداء - بعكس 
الدعاية الكاذبه - التى لاتحرم ابتداا بل بالنظر لما تتضمنته من بيانات كاذبه أو 
مخلله . 


ولعل حوادث السيارات بشكل خاص. والرغبه فى الوقايه منها - كانت تسيطر غلى 
أذهان المشرع وهو بصدد تحريم الدعايه التى تشجع على السلوك الخطير. فقد انتشرت فى 
فرنسا الاعلانات. عن السيارات. وخاصه عن الحد الاقص للسرعه )١١4(‏ واستدعى هذا 
تدخل المشرع بنصوص تحريم مثل هذه الاعلانات وذلك للوقايه من حوادث الطرق عموما . 


(96؟١)‏ -موعلاج عل )زمد غلا 101186 0061006 5نا50 ألقاءممدم0 2 6أك 1 اطباط عاذه) رعانل6امز ,)ك2 
5 06656 2161[ ضاوع '0 616 21005 العدوعر نا0 ,1085م 1ط ركوه10) 
-08© 18 06 .0 12 صل .© .43 نيح ) 5 058 2116لاء56 ,01 53016 12 كنامم عإتاعوعع 2ق 

5018. 1١ 
فالسيارة من ماركه 01068 يقال عنها المتوحشه 6 _مماركه 2621016 يقال عنها تذوق‎ )١94( 
القو 01063" 10 06 انامع وماركه 651ع1ا26 يقال عنها الراحلة دائما ]82162121 -01155 زنا1'0'‎ 
وكلها رموز - وايحاءات على السرعه التى تعتبر السبب الثانى بعد الكحول لحوادث السيارات‎ 
. آلاف قتيل بخلاف الاصابات الأخرى‎ ٠١ فى فرنسا - والتى تؤدى كل عام بحوالئ‎ 
5 0 





به عناصر الكذب والتضليل _ بدا 
- ويدخل فى نطاق التحريم هذا النوع من الاعلانات الذى يولد فى أذهان الجسهور 
أفكاراً أو معتقدات خاطئه عن الصحه. والمرض هن شزنه أن يودى إلى التهلكه . 





- ومن ذلك أن القضاء الفرنسى حكم بمصادرة كتاب يوضح أسهل الطرق فى الانتحار 
تحت عنوان 101م2اع'0 72006 ,50110106 1.6 حيث يدعو مؤلفه - وهو طبيب 
متخصص - إلى الانتحار ويشجع عليه بوسائل مبتكرة لاينتج عنها أيه آلام. وجاء 
فى حيثيات الحكم أن مصلحه المجتمع فى صحه؛ وسلامه أفرادة . تفوق حريه الرأى 
المدعى بها . 


- ومن ذلك أيضاً. أن النقابه العامه للصيادله, والنقابه العامه للأطباء فى فرنسا. رفعا 
الدعوى على السيدة 21-3-2221 , أثر قيامها بتأليف كتاب تحت عنوان. أسرارى 
الطبيعيه 2216111615 5661615 1165 


- تحدثت فيه باسهاب عن فوائد الاعشاب الطبيعيه أو الطبيه؛ وقدرتها على علاج 
العديد من الامراض بما فيها السرطان, وفقدان المناعه المكتسبه المعروف بأسم 605 
أوة510 - وقد وزع الكتتاب على نطاق واسع - وأحدث دويآ هائلاً لدى الرأى العام 
وكتيت جريدة 27101206 1.6 أن الكتاب دعايه تجاريه من شأنها التشجيع على 
السلوك الخطيرء ويمس الحياة؛ والصحه العامه.حيث يولد فى الأذهان معتقدات هى 
بالتأكيد خاطئه عن علاج الامراض التى عجز العلم الحديث. حتى الآن عن 
علاجها )١1١05(.‏ 


16 أنظر ,7 أناوة 31 540006 عنآ - 1987 أنامج ,25 علدوك1‎ )١١5( 
والمؤلفه هى أصلا مغنيه - تحمل الجنسيه الاسرائيليه الفرنسيه هاجرت إلى فرنسا وهى فى‎ 
العشرينات من العمر - وتزوجت برجل أعمال - يقوم على تسويق وتجارة الأعشاب الطبيه. ولعل‎ 
هذا مادفعها إلى تأليف كتاب بالغت فيه فى بيان فوائد الأعشاب الطبيه.. وقد تكررت نفس الوقائع‎ 
: عندما ظهر كتاب يعنوان‎ ١588 فى صيف‎ 


-)زع5 اع ,1ألع12ع[اعتتاعع121211 - 1115121216214 +51001225561 56 201115 ,كالع220 1516012 3500 
. اأملع م0611 


وقد رفعت الدعوى على المؤلف - ولم يحكم فيها - حتى - طبع هذا - الكتاب . 
-4/ا _- 


00000 .سس به صاصر الكدب والتضليل ... 
العنحة ث الثاني - العنصر المعنوى 
" سوء نيه المعلن " 
وضع المشكله : 
0 - نص القانون الملغى على اشتراط سوء نيه المعلن لقيام الدعايه الكاذبه وقد جاء 


القانون الجديد - 1" ديسمير 1971 خالياً من نص يتعلق بالعنصر المعنوى 
لقيام مسئوليه المعلن عن الدعايه الكاذيه . 


- وسكوت المشرع عن نص بشأن العنصر المعنوى كان سببا فى اختلاف موقف الفقه. 
والقضاء . 


43م - وسوف نعرض لهذا الإختلاف فى مطلب أول ونوضح رأينا الخاص - فى المطلب 
الثانى 





(«ه عناصر الكذب والتظيل -- 


المطلب الأول - موقف الفقهء والقضاء 
/81 - يشترط فى الكذب والتضليل المحر م طبقا لنص م 6 بو العاتون التتثر أن ينبت 
سوء نيه المعلن . 
وجاء القاتون الجديد فى م 44 - 45 خالياً من نص فى هذا الشأن. بل آن المشرع 
اتخاذ موقف سلبى بحت. وقد ثار الجدل فى الفقه. والقضاء بصدد موقف المشرع. وهل 
يشترط التحريم الدعاية ثبوت سوء نيه المعلن. أم يكفى ثبوت الكذب, والتضليل فى 
الرساله الاعلانيه لتحريمها ؟(951١)‏ , 
6 - وتفسير لسكوت المشرع. تعددت الاراء؛ وتوزعت الاتجاهات ببن مواقف ثلاث. 
تحرف لهاافيما يان 
- الموقف الأول : ويرى أنصارة النظر إلى الكذب أو التضليل بصورة مجردة - 
أى بصرف النظر عن ثبوت حسن أو سوء المعلن. فنص م 66 من قالون 





)١15(‏ أنظر فى وضع المشكله 017200 18661 - 11 - 1977 02 هل .امم ,أمتحباط أن مو1[ووزد 


.لط .1 شخ1 - .1977 لهم ك .لل بط 18 عل أعتتة هنا .ل 220205 3 .2503 ,1977 ,2 أوو 
.8 ,1976 


- وانظر فى تناقضات الأحكام 9 . - 11 - 1975 - 5 .6 - 1975 5231 28 كنمو عل أعممة '0 0601© 13 

.1977-58 .011 .10 .1 1 .1978.1 .2 - 2811977 13 5أموط - نامع كيو ,0 ,ل نأور 
وفى هذا يقول المحامى 8111 ..]آ أنه يشترط دائما أن يقبت سوء نيه المعلن. . ولكنه سوء نيه من نوع أقل 
أو أدنى 00 53811 51 ع265 .101 - ع5لهلاناقطم 18 عل علاتإعبط 18 ذكناه زا .عوتكع از[ء' 16 " 


1212101 
.5 أء 2100 - 1987 مآ ,760216-60 12 06 اتمعل ع.آ " تلاعتيع كمأ مويو عل ز10 - 


وأنظر فى تحليل المشكله - عل عل 1216 ,12210 140 0م ,2215 .اك .مه الإوآناخ - وزولة© ,[ 
. 197 - 2196 - 1970 1221102 60 .16ع2010 صقت عل اه زورمم 
وانظر فى تعدد الآراء - 26081 ,]© -[ 204 < - 1974 .2 .6 - اق ,ره بووواءظ أو [أوط 31 بإب 


عكس 10طتلدعن2 اء دعاعة51 - رمع مكدع 6اء لاوط لادوم رعرريم 


-إلمم- 


لسلس 


© عناصر الكذب والتضليل ل 
0 قدخلا من اشتراط سوء ئيه المعلن. الذى نص عليه القانون السابق فدل ذلك 

على اتجاة ارادة المشرع إلى الغاء هذا الشرطه ولو أراد اشتراطه لما سكت عنه. وهكذا 
لايسشترط لتحريم الدعايه التجارية فى القانون الجديد أن يكون المعلن سيىء النيه - 
قصد خداع أو تضليل الجمهور ,)١1١"(‏ بل يكفى أن يرتكب المعلن خطأ ما فى الرساله 
الاعلانيه حتى يقع تحت طائلة القانون.. 





وهذا هو التفسير المعقول - فى نظر أصحاب هذا الرأى - لسكوت المشرع عن شرط 
ليزه ثنه العلن.: ظ ٠‏ 
- كما أن القضاء الفرنسى يعتد بصفه المعلن 2020261015 '.[ واعتيارة مهنى عليه 
التزام اليقظه والحرص ومراقيه أو فحص الرساله الاعلانيه قبل نشرهاء وعليه التأكد 
من صحتهاء وصدق بياناتهاء وهو مسئول جنائياً ومدنيآ إذا خالف الالتزام الملقى 
على عاتقة (1158) . 


فالمعلن الذى يقوم بنشر دعايه خادعه أو من شأنها أن تولد الخداع فى ذهن المتلقى 
يمكن أن يتخلص من المسئولية باثبات أنه قد اتخذ كافه الاجراءات وقام بكل الاحتياطات 
نحو فحص الرساله الاعلاتيه . 





- فى هذا المعنى - 1979 213:5 13 .0170 - 20896 .0 ,8 + 1978 عوطصوعهل 4 بور‎ )١130/( 
0. 2. 1979 - 11 - 404 - عع اموز 3 اكه .369 .لكل .8 - 1982 لكتياز 2 .مقت‎ 1984 - 
8. .للق .8 - 1982 عوط موععع0 13 ورك - 1 .مرق‎ 

(4؟1١)‏ مثال ذلك كا )وه 7012 .20299556 2[ - 6.1.7951 ,1979 ,102 ,1979 أوص8 ووز - 
غ20 ,502 .1977 .نآ - 1977 231 5 .© - " موزاعهو2 مز عااعء عل كأسللاكدم أمعصكلة 00 
0015 .1 - 221 - 1981 .س1 عع 1 13 مم .عمم© .عه ,1980 متدز 10 .سأك - مموبرموزم 
611 .8 - 1985 عبطماء0 2 .لستن - 283 - 12 - 1986/11 .2 1 .8 .1986 نود 22 ومووعجع 
0 - 18931 -11 - 1978 102 .)52و52 .أمم 149 - 1978 .2 .1977 [إترحح 28 .رن - 747 
للزلا .005 - 335 - 1978 .0ل .أ50 .8 - بإأمول8 - وومراعط 


9م - 


: © عناصر الكذب والتضليل ل 
- وبمقتضى م 44 من القانون الجديد لايمكن إذن للمعلن أن يتتخفى أو يتستر وراء 
جهله بحقيقه الاعلان ويتخذ ذلك سند للبراءة. بل عليه أن يلتزم بفحص؛ ومراجعة 
الاعلان قيل نشرة أو إذاعته . 
وعند هؤلاء أنه لاينبغى أن يتساوى فى العقاب على الدعايه التجاريه الكاذبه المعلن 
سيء النية مع ذلك الذى يصدر فى اعلاناته عن حسن نيه - ويقع الغلط أو اللبس لمجرد 
خطأً فى الفحص أو فى مراجعه الرساله الاعلانيه. ولكن المبررات العملية فى حمايه 
المستهلك - وحمايه شروط المنافسة الحرة تقوم سند للعقاب يفوق مجرد قاعدة التسويه بين 
العمد - ومجرد الاهمال . 
- ثم أن قاض الموضوع له سلطه تقديريه فى تطبيق العقوبه وبراعى فى ذلك مدى 
جسامة الخطأ الذى يصدر عن الملعن . 
ويخلص انضياد هذا الاتجاه أن الدعايه الكاذيه جريمه ماديه [0027/6211002) يكفى 
لقيام مسئوليه المعلن عنها مجرد توافر الركن المادى (14) , 
- وتأييداً لهذا - حكم بإدانه مدير وكاله سياحيه لاعلانه - فى كتالوج أحدى الرحلات 
عن جولة سياحيه فى جزيرة سيشيل لم تتم كما ان بعض برامج الرحله نفسها 
والموضحه فى الكتالوج لم تنفذ. وجاء فى حيثيات الحكم أن المعلن لم يتخذ 
الاحتياطات الكافيه - ولم يفحص بدقه ماتشرة من اعلاتات )١90(‏ . 


)١89(‏ فى تأييد هذا الرأى - أنظر - 216 2 .اك .مه ,لإواناة - 021335 .[ والذى يسميها الدعايه 
الخادعه " عؤناء م100" - 6اأعتاطن2 " المخلله " وليس دعايه كاذبه 

. 17612150115618 110116[طنم 

ويرى أن استبعاد النص على سوء النيه كركن معنوى - سوف يجعل المعلن اكثر حذرأ فيما يصدر 


عنه من إعلائات تجاريه - و أنظر مقاله بعئوان -60250101113 185 اع 7عئ20 زم[ 2آ 

. 297 قطن - 1974 .لآ وتراة) 

- عتوك1 4 رين‎ 1986 + 8. 01503.20 5 )١4.( 
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يي ب بيس 





© عناصر الكذب والتضليل 
وظروف الدعوى )١9١(‏ . 





وعند محكمه 201685ى أن الدعايه الكاذبه تقوم بصرف النظر عن سوء نيه المعلن 5 


- ولم تتردد محكمه باريس فى القول بأن المتهم " المعلن " لايمكنه الجهل بما يستخدمه 
من طرق واساليت شادعة )١27(‏ 7 


- ويستئد أنصار هذا الرأى أن القضاء الفرنسى فى ظل القانون السابق » ورغم النص 
صراحه على سوء النيه كركن لقيام الدعايه الكاذيه كان يفترض سوء نيه المعلن لمجرد عدم 
قيامه بفحص حقيقه البيانات الكتابيه التى نشرها هذا من تأحيه . 
- ومن ناحيه أخرى كان لايشترط أن يثبت نيه خداع المشترى فى الدعايه بل يكفى 
أن يكون المعلن على علم بأن ماينشرة خادعا أو مضللا ١ )١4(‏ ظ 
- ومع ذلك حكم بأن مدير شركه الرحلات لايقع تحت طائله م 4 من قانون /ا ١‏ 
ديسمبر 151/7 لمجرد أنه الغى - فى آخر لحظه - بعض أيام البرنامج التى سبق أن 
أعلن عنها فى كتالوج الرحله لأن هذا الالغاء - كان متوقعا - ونظراً لعدم وجود 


مس سج ساب سوسس ااا نج اااي اس و يك 


- م - 1979 .2 - 1978 عمتطسعععل 4 .وروت‎ 0. )١5١( 
7 .ل 18887-01 - 11 - 302-1978 - 1976 علطلاع201 30 ولعزرم .0 رمن‎ 0.)١45( 
100 


- 13 20-5ه0اممت© .امم - 502 2 - 1971 ,2 .1971 عبطدموعهل 10 كنتوط عل كناه)‎ 005. )١29( 
.ل) .1 .امم - 216 - 1967 .2 .عضاع5 ,كز ,1 - 1977 نق5ة لون‎ 10158010- 

وأن سوء نيه المعلن يتوافر لمجرد أن يوجه مكتب تصحيح الدعايه .2 .7 .8 أنذار الى المعلن أنظر 

ا 1اتناء1 23 ,مارآ 


4 قرت 


(©ه عناصر الكذب والتضليل ل 


إذن إدارى من السلطات المختصه بذلك البرنامج )١54(‏ . 


٠‏ - الموقف الثانى : ويرى أنصارة أن سكوت المشرع عن اشتراط لركن المعنوى 
لايمكن أن ينهض دليلاً كانياً على استبعاد سوء نيه الملعن لتحريم الدعايه 

الكاذبة وأن المشرع لو قصد استبعاد سوء النيه لنص على ذلك صراحه . 
وبالتالى فإن الإهمال أو الخطأ لايكفى وحدة لقيام الدعايه الكاذبه وحيث أن عبارة 
62 أو الاهمال لم ترد فى نص م 44 من قانون 10(065 فإن الدعايه الكاذبه تظل 


جريمه عمديه 6208261 +10 )١40(‏ يشترط لقيامه سوء ثيه المعلن . 


(16) 5 - 11 / 1985 .ة .8 .8 .8 ,1985 أأقنة 11 ,اناه +1 
وتأيد هذا الحكم فى 5 - 1985/11 ءهة .2 .8 .8 ,1985 لندحه 10 .ست 


وتأييدا لهذا الاتجاة يقول 862016 ]© 561736 .71 .74 بالحرف الواحد : 
تنا 1لاء2: عطنا اعم 61 تةه ,5386 ]65 عتتاوكد: 13 رعتان 0091م زوه 11 “ 
أشار إليه '' - 20625011861 5110116نام 12 ع0 5102ده:11م16 
المحامى نا0غع5نا10 .0 .1 فى المرجع السابق. وأنظر فى نفس المعنى . 
. 504 .1 .1 - 1983 .12 - 1983 راع 11 .واعوط 
وأنظر 1 06 لال01697 0 اتقاتعائةمم3 11 " 204 ,1 .1 ,1987 .2.5 .1987 لتناز 16 وتوم 


ع1 20101215 121,112 2011نآ ع0 121016 أء 100كن 11ل 15 )0ئة30 16أع لاطتام 5[ ع0 أع2ة تاعارم ع1 
0611 


)١48(‏ أنظر فى هذا الرأى «لامع:ده2 .© .1 فى مقال بعنوان 
0001.6 - 1977 .2 .© - أعضله ل أصعاط1 0611 ,502865 دعم 016 1أطنام مآ 

وتأثير هذا الرأى . 239 - 1 - 1977 .5 .6 .1977 موتوهدز 19 ركتجوط 
وأنظر الأحكام التى أشار إليها «ناةع:نا10 .© .1 فى مقاله بعنوان : 

7 قتانات؟ 8 - 1977 .2 .6 ععنإ80 101 15 كننام06 ,عتمع نممكمعجه قال ن1اطنام هآ 
وأنظر فى اشتراط سوء النيه لقيام الدعايه الكاذبه - حتى وان كان يجب تسهيل اجراءات اثباته . 
- 1977 .6.2 ,عنام 101 دآ كتنام06 ,562561 107 16ل 1اطنام 12 .5102نا111 523206 13 .8111 ..1آ 
0018 - 1 


1976.367 ذكقط 19 ,10116 .تامع .1 .50105 .201 .202119 - 
. 001 - 11 - 1976 .2 .0 .. 101 غ1 ع0 108أ2ء11م20 ,عد6ع502مع5 مازع تلطنام 12 النهط 81 .05 - 


- 5 


اروب 


ظ ب بق عناهر الكذب والتغليل ‏ ل 
والقول بغير ذلك يرئب نتيجة غير منطقيهء وغير عادله» هى أن يتساوى المعلن سىء 
النيه الذى يتعمد الكذب؛ والخداع؛ والمعلن حسن النيه - وعقاب هذا الأخير بنفس 
العقوبه لمجرد عدم فحص أو عدم الدقه فى مراجعه الرسائل الاعلانية . 
١‏ -الموقف الثالث :: ويقف أنصارة يوقفاً وسطا فالبعض منهم وخاصه يفوق بين 
الدعايه الكاذبه. بسوء نيه من المعلن ويعاقب عليها بعقوبه الجنحه - وبين الدعايه 
التى ينطلق فيها المعلن عن حسن نيه ويعاقب عليها بعقوبه المخالفه فقط - 
والبعض الآخر - أن سكوت المشرع عن اشتراط سو » النيه لاينظر إليه كأنه لم 
يكن - كما يرى أنصار الموقف الأول - وانما معناة اعفاء القاضى من عبء اثبات 
سوء نيه المعلن. أى أن سوء الئيه مقترض - وينتقل عبء اثبات العكس على 
المعلن نفسة مع احتفاظ القاضى فى هذه الحاله بتوقيع الجزاء الذى يرأة متناسباً جسامه 





وأنظر أيضا فى تطلب سوء نيه المعلن - لقيام الدعايه الكاذبه 
,06 ع0 0010 ]20 - 2.72 .1 - 1978 .1977.2 نهم 13 ,ونموط عل كتنوع 13 
. 18066 - 11 - 1975 .102 - 1974 نهم 6 وزوم ‏ 
وفى هذا الحكم برىء المتهم " المعلن " لعدم ثبوت سوء نية . - وأنظر أيضا 
20 .1977 ختالات1! 24 عترم اولظ درو ,1 - 239 - 1977.1 .2 .0 .1977 يعترموز 19 وموم 
ش .2.1977-1-240 .6 .تنامع120 
0.00.71 1ظظ1 .1 .1977 علطصرع80 18 وتروط - 
وتقترح لجنه مجلس وزراء دول السوق الأوربية ا مشتركه فى م ؟ من التوجيه الخاص بالدعايه الكاذبه 
النص الآتى 5 ّْ 
5 2556م عأاعزة0 025 ع1 0385 ع5 نا رصم 1 2015106656 أقه لتتكقامم أي كاك اطنط م1 
-165م 103 عطنا عمم0ل ملاع ووزووادره عأاع ع0 عأندة علرعنان أء ,655621161165 5و6 مول عل عموع1زو 
3 أكة " ع00مم16 كدم اناعم 6 كلات20206 ,1 116عنن 13 3 16لة)2 عم 16ز0 ناد 01 عدوناوا رروزد 
.نظ .ظ ,ل) عل عالاعوئال 
وأنظر بصفه عامه . 
1967-1 .تلك .أعقم 7 .ل26113 011قل مع ملمتامق اه مره عطءعطعكر ,أعلمويه14 8 
60 - 1978 10017 .معام نآ ع0 دعتلممعم دعل 00 - 206215828656 6ل تأطدام هآ ,1139200 - 
: . 12672 .1 .© 


341. 11. ك5معم 6#العتاطنم 12 عل «مزودعوومر عا أع09ا20 هآ " عوواعط أعاو20‎ 088656. 6.)١24( 
2, 1974 - 2 200 5. 


كري 


هه عناصر الكذب والتضليل علس 





الخطأ المرتكب )١29(‏ , 
المطلب الثانى 
وأينا الخاص 
3 - والواقع أن وجهه النظر القائله بعدم تطلب شرط سوء نيه المعلن للعقاب على 
الدعايه الكاذبه. هو ماتراه أقرب إلى الصواب . 
. وبالتالى فإن سكوت المشرع فى قانون 71 ديسمبر 191/7 عن اشتراط سوء النيه - 
الذى نص عليه القانون القديم - انما يعنى الغاء هذا الشرط لإدائه المعلن . 
أول أغسطس 15١6‏ الذى يشترط صراحه لعقاب المنتج أو الموزع فى جريمه الغش أن 
يكون سيىء النيه. عالماً بغش السلعه . 
ورغم الطبيعه الجنائيه للنص - فإن القضاء الفرنسى فى مجموعه يتجه إلى افتراض 
سوء النيه فى جاتب المنتج أ والموزع باعتيارة مهنياً محترفاً - يعلم أو من المفروض أن 
يعلم بحأله المبيع . 


وهكذا فإن المعلن - فى الدعايه الكاذبه - وهو مهنى متخصص - يفترض فيه سوء 
الئيه . 


2. -ع0 27 نال 21 1 12 ع0 100)دع1[ممه'! :نام 21566 ,2021072156-101 مه[ 106 " وعتناه]‎ )١21/( 
عرطمرعء‎ 1973 - 0. 2, 1974 - 2 440 . 

وانظر اشتراط سوء النيه - وان كان يجب تسهيل إجراءات اثياته . 

- 1977 .2 .ت) ملاعنا10 101 13 5النامع0 ,106215019561 16ل تأطناظ 13 ,11135108 2706ئع 13 ,811 ,1 


-51 .طن) .367 - 1976 .لآ - 1976 كتقلط 19 1010617 .رمك ."1 50105 .1101 ,201010 - 78 .أعول - 1 
. 945 .00 - 11 - 19/6 .2 .0 - 101 12 عل نم1كة عنأمم2 6ع مكدع غالء لأطنام هآ أمقط 


-/اممم ب 


ست لا 2222م ]م 


© عناصر الكذب والتضليل . 
- ومن ناحيه أخرى. ينبغى النظر إلى الركن المعنوى فى الدعايه الكاذبه - بمفهوم 
اجتماعى. وليس بمفهوم قانونى ضيق. ذلك أن الدعايه التجاريه بحكم 
انتشارها. وتأثيرهاء والدور الذى تلعبه فى تسويق البضائع ينبغى أن تكون 
صادقه. وأن يحمى المستهلك من الكذب. أو التضليل الذى قدتشمل عليه الرساله 
الاعلانيه. واشتراط سوء نيه المعلن. يعنى تقييد هذه الحمايه. والحد منها. بما يفتح 
الباب على مصراعيه للتهرب من أحكام القانون . 
- ثم أن المعلن - بحكم أنه مهنى متخصص - يتواقر لديه الوسائل الفئيه, 
والتقنيه التى تسهل عليه العلم - السابق بكل ماتضمته الرساله الاعلانيه. فلا 
يتصور والأمر كذلك أن يفترض - جهله بما تتضمن الرساله الاعلانيه من بيانات 
كاذبه. أو مضلله. بل على العكس يفترض علمه يها . 
فإذا أهمل المعلن فى اتخاذ الاحتياطات التى تكفل له - العلم السابق - بما تتضمئه او 
بيانات الرساله الاعلانيه. يكون معقداً بما يستوجب مساءلته . 








- وتأكيدا لذلك فإن القانون الصادر فى ٠١‏ يناير ١9174‏ - والذى شده الجزاء فى 
الدعايه الكاذبه والمضلله - لم يستخدم هذا التعبير - بل استخدم مصطلع الدعايه 
غير الحقيقيه أو المزوره )١44(‏ فدل بذلك على أن الركن المعنوى يستفاد لمجرد 
اهمال أو تقصير المعلن عن فحص البيانات التى تتضمنها الرساله الاعلانيه . 

- ثم إن اثبات سوء نيه المعلن من المسائل الوعرة, والشائكه والتى تستحيل أحيانا 
على المضرور. ويدل على ذلك أن التطبيق العملى لأحكام القانون السابق - مه 





)١44(‏ . 1210556 110116طناط وآ 


-جرمىل- 


هه عناصر الكذب والتضليل - . 
من قانون ؟ يوليه 1977 - قد اسفر عن حالات سوء نيه المعلن سبي رئيسياً فى 
ذلك (5غ8١)‏ , 


- واستبعاد سوء النيه كشرط للمساءله فى الدعايه الكاذبه. من شأنه أن يجعل المعلن 
اكثراً حذراً: فيما يصدر عنه من اعلانات تجاريه . 


- وحتى فى ظل القانون القديم» فإن بعض الأحكام قد جرت على افتراض سوء نيه 
المعلن وأن سوء النيه يتحقق بمجرد أن يوجه مكتب تصحيح الدعايه أو .2 .77 .8 
تحذيراً إلى المعلن )١18١(‏ . 
والواقع أنه ممايتنافى؛ وقواعد العداله - أن يتساوى فى الاثم ذلك الذى يتعمد 
الكذب؛ وايقاع المستهلك فى الغلط. فى الاعلان التجارى وذلك الذى لم يتعمد الكذب, 
وانما وقعت النتيجة لمجرد عدم التبصرء أو عدم فحص الرسالة الاعلائية قبل نشرها على 
المديون: 


ومع ذلك فإن اعتيارات حمايه المستهلك - المتلقى - تقوم أساساً كافيآ للتسويه بين 


)١44(‏ وتدل الإحصاءات أن الدعاوى التى حكم فيها فى عام ١574‏ - كانت ١‏ قضيه 
- وفى عام ١5535‏ - زصبحت 758 قضيه . 

وفى عام . /اةا بلغت ١١1‏ قضيه فقط . 

وتأكيدا لهذا الاتجاه فإن )86201 ]» ]5603 .31 .20 يربان مايلى . 

" 11 ع0 755109عمع1 كنات [[اع12 عنا عمأاعصدعط علا عقء ,ع538 أوء 1251156 13 ,عن ع1[طهطم:م أوع‎ ١2 


أ .02 .3ا0 وكنا0ط .0 .ل أشار إليهف - ع65 726258078 6ن 1اطتام 
04 - 19831-1 2 - 1983 كلرتع؟ 11 وتيوط - 


وتقول محكمه النقض الفرنسية - فى حكم لها فى 4 ديسمير 151/5 أن م 44 من قانون 171 ديسمبر 
937 لاتطلب ثيوت سوء ثيه المعلن . 
وأنظر فسى 801066 06 1600(010 .0520© - 180 .2 ,1 - 1979 .2 - 1979 عط لتععع0 4 - ورترت - 


.00 - 1 <2 .ن) .1026215015615 16ل [أطنام 13 06 162155108 20117116 13 .01 2110 الموضسوع 
. 91 م برط - 1974 .82 ذتتاء 20250111111214 165 اع 103:7 101 2آ ,لأ0آناث - 021215 ,[ -203 


(-18) -تترو2 .© .201.7 16 .2 .1967 .لآ عرزعو كزمك .1 - 4ل60م1 - 1964 كتربع1 23 ,رمآ 
. 14662 - 11 - 1966 0012 - 1966 لع امو[ 18 0110 - .تامع 


-48- 


اط 1 س7 سس يجيي يي يي رآ 


© عناصر الكذب والتفليل ب 





والقاضى الموضوع - سلطه تقدير الجزاء المناسب طبقا لجسامه الخطأ المرتكب . 


- والركن المادى وحدة لاينهض مع ذلك دليلاً وحيداً للمسئوليه - أذ يجب أن ينسب 
خطأ ما للمعلن - وعلى ذلك فإن هذا الأخير لايمكن مساءلة إذا كان مانشرة من 
أعلانات تجاريه م بحسن نيه - وأنه قد بذل الجهد العادى فى فنحصء وقحيص 
بياناتها - ودفع المستهلك مع ذلك فى غلط أو لبس لمجرد خطأ مطبعى - أو خطأ 
القلم ,)١81١(‏ ش 

- ومع ذلك فإن الفارق بين القائلين أن الدعايه الكاذبه جريمه معقوبه يشترط لقيامها 
نيه الكذب, والخداع وبين القائلين أنها جريمه ماديه يكفى الاهمال والتقصير لقيامها. 
هو قارق ضئيل؛ وغير مؤثر - طالما أن النيه نفسها يمكن أن تستغاد لمجرد الاهمال, 
أو التقصير (؟5١)‏ , 


القانون الفرنسى» فإن تجريم الدعايه الكاذبه يمكن أن يدخل ضمن نطاق جريمه 





(161) أنظر فى هذا الرأى " جره ماديه * 7 - إأه .وه - 1975 - ونتوط - عناوو[ط0* لز .106نا80 .11 

ش 5 3585 
وانظر ملاحظات 1ن 187016 17220مملط فى 502 2 - 1971 .5,2] اوتناو عر ا عآ 
06 - 1972 101 - 1971 ععاسعععل 10 كتتدم 5نا50 " قعدلاعممرمها مومتامعم معل الوكتانان 
فى هذا الرأى 6 .011 .00 ,لإواآناة - 235[ه10 
(؟8١)‏ كمتمم كريع![زج 0 50816 عأ0طء 00 60556010697065 ذعنآ يأك .مه الإماسة .ذتولةء .ل 


,1110676 عدم )0611 هنا '0 1نلوة'5 11 7 080156 ع1 اله سناه20 08 ,نان د5عل ديو 
"٠‏ 2165101266 651 1101061166 تتتلانآ 


وانظر فى استنتاج الركن المعنوى من مجرد اهمال. وتقصير المعلن . 
000011125١‏ 5 1810113311058 نآ أع ممناءة01:م 18 عند 1978 معت رصدز 10 101 12 ,اطز8 ..[ - 
.9 20 - 0.1 60 - 1978 02[ 


5 





© عناصر الكذب والتضليل ل 
النصب م 5" من قانون العقوبات )١91(‏ . 


الدعايه الكاذبه بوصفها نصباً جنائياً متى كان الكذب أو التضليل يرقى إلى مرتبه 
الوسائل الاحتياليه . 


يفترض توافر الركن المعنوى. فلا يكفى لوقوع الجريمه وجود الخطأ مهما بلغت جسامته 
بل يلزم توافر العقد الجنائى الذى يعنى انصراف إرادة الجائى إلى اثبات السلوك المادى 
المكون للجريمه الاعلانات الكاذبه. والمضلله. ولايكفل حمايه المستهلك .. وعكس ذلك فإن 


- تحريم الدعايه الكاذبه بوصفها غشاء وتدليسأً بمقتضى أحكام القانون رقم 48 
١‏ لابشترط لقيامه توافر الركن المعنوى, فالمشرع يفترض سوء نيه المنتج أو 
البائع وأنه يعلم بالضرورة بمكونات أو خصائص المبيعء ولايمكنه أن يدفع بجهله 
للاعفاء من العقاب (184) , 


)١81(‏ تنص م 15" عقوبات مصرى على أنه " يعاقب بالحبس. وبغرامه لاتتجاوز خمسين جنيها أو 
باحدى هاتين العقوبتين فقط كل من توصل إلى الاستيلاء على نقودء أو عروض أو سئدات دين 
أو سئدات مخالصه أو أى متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما 
باستعمال طرق احتياليه من شأنها إتهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعه مزورة أو احداث 
الأمل بحصول ربع وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذه بطرق الاحتيال أو ايهامهم بوجود سند دين 
غير صحيح أو سند مخالصه مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له. ولاحق 
التصرف فيه, وإما باتخاذ اسم كاذب, أو صفه غير صحيحه " - وانظر م 408 عقوبات فرنسى. 

)١184(‏ وفى فرنسا توصل القضاء إلى نفس النتيجة بدون نص صريح - كما هو الحال فى القانون 
المصرى - وقالت المحكمه العليا " الدائره الجنائية فى ذلك " 

5 و12 006 ,ناقا161م 16 ةم 08215532166 13 أقع ع5ناء1نا521000 0نامع )نز بآ " 
-60601526 لال 1114م85'آ 0305 2011405101 016 05627 3 2ه ع0 5001 أنا! دهم دمع 15 1ن 


, 154 20 .لوك .25 - 1972 ته 4 .سكن " اجن 


-1و- 


سس يي لمم ا ٌسٌُْسسسس سسسسسمسسس ع 


© عناصر الكذب والتضليل 

- ومع ذلك فإن تحريم الدعايه الكاذبه بوصفها عنصراً فى جريمه عش وتزوير المنتتعجات 
الغذائيه؛ وغيرها. يضيق من نطاق التجريم, ولايكفل مواجهه كاقه حالات الكذب, 
والتضليل فى الرسائل الاعلائيه )١88(‏ , 

- فقانون الغش, والتزوير وهو قانون ذى طبعا جنائيه. لاينطبق إلا إذا كان هناك 
عقدين المنتج أو البائع - والمستهلك " المضرور " ومعلوما أن الحالات التى يرتبط 
فيها المعلن " أو وكاله الاعلان " بعلاقه تعاقديه مع المتلقى - هى حالات نادرة فى 
العمل . ْ 

- لكل ذلك فانه لامناص - فى رأينا-من تدخل المشرع المصرى -. بنص خاص يحرم 
الدعايه الكاذبه. كما فعل المشرع الفرنسى - منل زمن بعيد . 








" وفى حكم لمحكمه أميين ك5معندرهم '0 .0011 1 برىء المتهم من تهمه الغش فى البضاعه‎ )١180( 
- الله للأطفال" لم كد ال يشترط للعقاب عليها سوء النيه‎ 


1 .© .3 7016 1857 - 11 - - 1978 69 .1976 عتاصوع201 30 ,ولعتورم '0 وه ."1 
200 


وانظر فى افتراض سوء النيه فى جرهه الغش: والتزوير - قانون أو أغسطس 19.8 - 89/ا ص 
5 أعرا م .6010 .1.2 .8 وعام 15374 ص 845 1517١١‏ ص ؟١73,‏ /الأةا ص 804, 
ص 514هة 9 
- وأنظر فى نفس المعنى .113 29 5 .8 - 1976 37231 12 ,لتر - 

- وس ,8 - 1975 طتربنع] 12 وت‎ 80 49 ٠ 


49 09 .لصتت .8 - 1969 يع اروز 22 مروت - 

358 مم حساك .8 - 1960 أمالاناز 6 © - 

- 1, إعلاتناز 23 ,قتعن2 نأ70/ا ,جرن©‎ 1947. 3. 1948 - 2. ١ 

. اأععمأ126آ .)امم - 14795 - 11 - 1966 109 - 1966 ,3111 28 ,ومع نم8 - 


. 291 0ثم سرتكن .8 - 1969 عبطمرع كوم 5 ورور - 


ةد 


57 


© عناصر الكذب والتضليل ع 
لفحل الثانى 
الكذب والتضخليل ببن المحلء والمصدر 
5 - عرضنا لما هيه الكذب, والتضليل ورأينا كيف توسع المشرع فى القانون الجديد 
فى مفهوم الكذب والتضليل مقارنه بالقانون القديم ومحل أو " وعاء" الكذب 
والتضليل قد يتمثل فى السلعه ذاتها - أى بعناصرها الذاتيه - او عن 
السلعه - أى فى عناصرها الخارجيه فالكذب, والتضليل " فى " السلعه أو 
"عن" السلعه يرتب المسئولية المدنيه للمعلن فى مواجهه المضرور . )١65(‏ 
فإذا انتهينا من دراسه محل الكذب, والتضليل فإن السؤال يثور يبصدد مصدر الكذب 
والتضليل - وذلك لتحديد المسئول مذنياً فى مواجهه المضرور ولذا فسوف نتكلم بدايه فى 
محل الكذب والتضليل - المبحث الأول ثم مصدر الكذب والتضليل - المبحث الثانى . 


٠‏ المبحث الأول 
محل الكذب , والتضليل 


6 - أورد المشرع الفرنسى. تحديد عناصر لسلعه التى يقع عليها الكذب والتضليل 
فى الرساله الاعلانية . 





- وهذه العناصر - تشمل العناصر الذاتيه للسلعه - كما تشمل عناصرها الخارجيد 1 


- وعلى ذلك فكل كذب وتضليل فى السلعه " عناصرها الذاتيه ' أو عن السلعه ' عناصرها الخارجية " يرتب 





)١857(‏ وقد نص المشرع الفرنسى على سبيل الحصر فى م 44 على محل أو " وعاء " الادعاءات الكاذيه 
فى الرسائل الاعلانيه - وتضمن هذا الحصر عناصر متشابهه أو متمائله بما قد يشير اللبس, 
والخلط لذا حاولنا - بجهد ما - أن ننسج الخنيوط الفاصله بين هذه العناصر - وان كنا نسلم 
مدنا يأنها ختوط وفيعد + انكل فى ذل . ظ 

.5 اع 100 2 - 1987 - 1221102 - عادعلا 125 06 1م122 ع1 - أطاظ .يآ 
وبرى أن نص م 414 قد شمل كافه عناصر السلعه بحيث لايتصور وجود دعايه تجاريه يتعلق فيها 
الكذب, والتضليل فيها بعنصر آخر . ٠‏ 

ة - 


(©ه عناصر الكذب والتضليل - 





المسئوليه المدنيه للمعلن فى مواجهه المضرور .. 
وسوف نتحدث بدايه عن الكذب, والتضليل فى السلعه 
- المطلب الأول - ثم الكذب والتضليل عن السلعه - المطلب الثانى 


المطلب الأول 
الكذب والتضخليل قس " السلعه " عناصرفا الذاته " 

1 - الدعايه التجاريه قد مس عناصر المنتج الذاتيه التى يقول عليها المستهلك عادة 
فإذا لم تتضمن الرساله الاعلانيه هذه العناصر بصدق فإنها تدخل فى دائرة 
التحريم . 

- وهذه العناصر الذاتيه - كما ورد النص عليها فى م 45 من قانون 1065 يمكن 

تقسيمها وتصنيفها على النحو التالى : 
- وجود. المنتج أو الخدمه - طبيعته - الخصائص الجوهريه - كما تشمل أيضا أصل 
البضاعه - ومقدراها - وذاتيه المبيع» ونوعيته . 
- هذه العناصر الذاتيه للسلعه كثيراً ماتختلط وبعضها - كما أن الرساله الاعلانيه 
تتضمن غالبا بيانات كاذبة تتعلق بأكثر من عنصر واحد . 
١‏ -وجود السلعه أو الخدعه . 
/اة - وي ثل ذلك فى الادعاء بوجود سلعه غير موجودة أو موجودة ولكنها ليست 


معدة للتسليم 5 
كأن يتضمن الاعلان التجارى عرص .أرض للبيع ٠‏ يتم تسليمها فوراً بمجرد التوقيع 
غَلن الأوراق 5 بينما تضمنت المستئدات العديد من الشروط لم 0 
الاعلان قد تحققت (ا9١)‏ , 


- أواعلان التاجر - على مدخل المحل التجارى أنه يسيع السلع والمنتجات دون أيه 
أرباح 8626866 305 5 والحقيقة أن هذه السلع بعضها لايورجد أصلا والبعض 
الآخر يستحيل التعرف عليه داخل ممرات المتجر )١94(‏ , 





)١60(‏ أنظر ْ . 1.1.59 - 1984 .2 .1983 عوطمعمم 8 بورع 
)١64(‏ .144 .8 .1 .1980 .2 .1979 عبطسع 0ج 6 لوقت 


ع 








© عناصر الكذب والتضليل ل 

عوالنعابه الى أرسلة إلى الهاو الأختخاض ركه درم أنداكل كني مره من 
الهدايا - والحقيقة, والواقع أن هذه الهدايا لاتعتبر حقاً خالصا إلا بعد الاشتراك فى 
منا ركه لعي قد تست عن قرز أو ور ارين 311لا ظ 

/1 - ويتحقق ذلك أيضا عند الاعلان عن منتج أو خدمه ما. بيئما لاتكون بعد 
مجهزة أو معدة للتسليم . وتطبيقا لذلك حكم بادانه مدير أحد المحلات 
التجاريه الكبرى لقيامه بتوزيع نشرات توضيحية تتضمن أسعار مجموعه 
المتتجات - لم تكن تباع فى المحل التجارى لأسباب عديدة بعضها يتعلق 
بالتأخر فى تسلمها وبعضها يتعلق بعدم وضعها تحت يد المشترى فعلاً بواسطه 
عمال المحل )١٠١(‏ , ْ 

ومين قيام أحد المقاولين بنشر اعلانات عن مجموعه منازل قام بتشييدها بجوار 

محطه للمترو - وحضانه للاطفال - ومحل توزيع كيير للسلع والخدمات - وجراج 
للسيارات. بينما الحقيقه أن محطه المترو هى مجرد مشروع مقرر افتتاحه عام 
٠‏ - ,أن محل التوزيع. هو مجرد دكان صغير - وأن حضانه الاطفال هى . 
مجرد صالة من صالات حراسة الاطفال دون تعليمهم )1١١١(‏ . 





(165) فى نفس ال معن . 2-3275 .1985 غ116از 15 .]2 بل .أء2آ " .0 .[ ".113100101032 .لكا 


4 .10 / 1981 ومناتاط !ول 16 06 عزاعآ - 1981 كتقد 20 ,ذتأدء 5 .1 .0 .1 

2 6وتسطط! رع 12 " 5و2 3015م عرا0 ,2050302116 616 3 .031010113 - 531061 5001616 هآ ,أكملث 
عن 3 ,0205 5ع1 تلا تعاعم12 06 26556 26 16اع ,013 ,5105311 3اق اللعلاع كله م00 " ععرمعك 0111 
تع 120155 2090 7216 11 20516 501 11128351 2101156 آنا 0205 076ا0كا 27331 أتان 116216 


أنظر . 1981 عتووعة 25 - مناو31 ع1 - 1981 ملاع 20 .لزنا ترم ,1 


فى نفس ا معنى 1614 .قتلده5 .6.1 .1 (150) 


.006 -82-92 126010,80 ,1982 عرطلرععع0 110.7كن 
| 37 2 - 40 / 1987 .م005 .بع , 1987 الهم 7 ناي 
. 13 1.2 6250 15.3 30 - 1981 .15ئا00) ,لمآ 
. 100 2 1987 - 102ل22 أ .م0 ,ملتاز8 مآ عوط ماك - 1975 الأنازع مدلإ[ .جرم .1 )١1351(‏ 


فى هذا المعنى . نل126 - 1989 رع تمورول 18 ,وعصضمعظ] عل 5نن) هآ 
01 :2 روطن - 19 مو - 2775 .0011.1989) .1 .1 ]1 


8ه 





© عناصر الكذب والتضليل ل 
- وحكمت محكمه بيزانسون 0 بوجود الدعابه الكاذبه فى وجود السلعه 
على المعلن الذى نشر فى اعلاناته عن توافر علب من الشيكولاته من ماركه 
" 61أناو7165 " وثمنها 54 ,6 فرنك بينما الحقيقه أن المحل لايبيع أصلاً 


هه ذا المنتتج (509ظ), 


9 - وجدير بالملاحظه أن الكذب أو التضليل فى الرساله الاعلانيه إذا إنصب على 
وجود السلعه أو الخدمه فإنه يرتب المسئوليه المائية - بالتعويض فى مواجهة 
المشترى. وذلك عن الأضرار التى أصابته نتيجه للبس والخلط. وتوجهه إلى المحل 

التجارى لشراء ماأعلن عنه وهو لايوجد أصلا. 


ويستند القضاء فى تقرير مسئوليه المعلن فى هذه الحالة الى المادة ١85‏ من 
القانون المدنى الفرنسى التى تقابل نص م ١١7‏ مدنى مصرى (17). 
] - طبيعه السلعه أو الخدمه 
٠‏ - حينما يتصل الكذب أو التضليل بطبيعه السلعه أو الخدم فإن خدذاع 


المشترى لاينصب على وجوه أو عدم وجود السلعه فلسلعه موجودة أصلاً. ولكن 
طبيعتها كما أعلن عنها تخالف الحقيقه . 





. 1974 علتوععع0 13 لمجضددع8 عل عترن© 1 ١57١‏ ) 
0 - 5013 - 1982 2 .0 - 1982 كتقمم 166 ,كتمةط .1 ,0 ,1 (57ل) 


وانظر 11 .09 .711600 ,عاباطعاء 1[ ,12 
وفى هذا المعنى 10101 311ن) - 1975 علط تمعامءة 901,18[ .1 .0 ,1 
. 1975 م0051 8 ,عتناآ .تزمه ,11 

عكس ذلك .220 .قنخ - 1966 عوطماع0 22 ,لعنانج] 

مشار إليه عند 0 - 1967 .100 


0 .1 . 172 .2 أهط 12 اع 6الء1أطنام هر[ ,لاع 6 .1/1.11 


5ه - 


ْ به عناصر الكذب والتضليل لل 
- ومثال ذلك من واقع أحكام القضاء الفرنسى الاعلان عن أشجار طماطم باعتبارها 
تثمر خلال " - /ا شهور فى السنه والحقيقه غير ذلك )١54(‏ 





- والإعلان عن نباتات على أنها هرميه وانها مزهرة حتى فى فصل الشتاء والواقع 
أنها مجرد نياتات حوليه . 


- وادعاء صاحب الفندق على انها فى مستوى ” نجوم والحقيقه أنه يصنف باعتبارة 
فى ه توى نجمتين فقط )١58(‏ , 


غات ]صل البضاعة:. 


١‏ - عندما يتخذ الفرد العادى قراراً بشراء سلعه ما. فانه يكون مدفوعاً ليس 
فقط بنوعيه أو جودة المنتج, أو مدى المنفعه الاقتصاديه التى تعود عليه. 
وانما قد يدفعه إلى الشراء أصل البضاعه . 


والعديد من المستهلكين يرتبط فى أذهانم عناصر الجودة بأصل المنتج نفسه لذا نص 
على تحريم الدعايه التجاريه حينما تتعلق بوجود أصل معين للبضاعه - يثبت فيما بعد 


0 عتنطتيرععع0 22 ,نزق20 .1 .0 .1 ١514‏ ) 
وانظر أيضا 0 .تمتك .تلظ - 1976 نهم 26 ,صن 


وجاء فى حكم سامن دييه 216 - 5331214 مايلى . 
عأكقطء 12 عو 06101 " ع8 2152 - عتمرع2 " علرع)! ل 1272[201م ع5 كناء21 1تاقاوع1 ع[ 
عأاء0 2م 160111565 720111165 165 ,عا 21015 5ع أو لو تعطلاك - 5ع تطورع1 5ع 11301022164 
0[ .1 .8 - 1987 متناز 4 قلط - امنود .1 .0 .1 .و6عاعع52ع1 35م المعتماء 'م عأعولن 
. 3 -1987/11 
وأنظر فى الكذب المتعلق بطبيعه العقار . 
. 45 2 15121.1983 .غ3 - 23 20 .يعرم باع - 1982 عط ررعء 201 22 ,رار 


وفى خدمات السياحه م0 .1 - 1972 متناز 21 ,لملاءآ .1 .0 . 17 (6 5لا 
- 1976 2121011[ 27 لم352 131 
وفى طبعه الوظائف المعلن عنها: 0 ]20 ,1976.797 .2 ,0 - 1976 لترباج 29 رادت 


5010.213 1969 .(آ - 1968 عتيناء؟ 5 دقو .1 .0 .1 - .رمق تلوط 


اب 


اا لم 





« مدل الكذب والتظيل 2-2-6 


- وتفسيراً لهذه المسألة أننا نجد العديد من الاقاليم فى مصر - أو فرنسا وغيرها من 
الذول قشو عاو مذي عنضور ربعيل ة كاه معت أن ته نا جيك عت هذا 
الأصل - بذاته دافعاً أساسياً للشراء. ومثال ذلك فى مصر - حلوى أو موييليا 
دمياط - ودجاج الفيوم - ومشغولات خان الخليلى. وصوق المحله. 
- وفى فرئنسا أدوات الخزث " 112086[ 'وصوف مدينه " 22910 " - ويكون 
الادعاء كذباً بنسب أصل معين للبضاعه من شأنه أحداث اللبس وإيقاع المشترى فى 
الغلط. لذا فقد حرص المشرع فى م 44 من القانون على النص على تحريم الدعايه 
إذا تعلق الكذب والتضليل بأصل البضاعه . 


وهكذا حكم بأن بائع أدوات المائدة. الذى يبين فى اعلاناته أن أطقم الصينى التى 
يعرضها مصنوعه فى مديئه 11172086[ الشهيرة بهذه الصناعه بينما الحقيقه أن د 
كبيراً منها مصنوع فى مدينه أخرى هى .[82611 يقع تحت طائلة القانون باعتبارة مرتكبا 
لجرقه الدعايه الكاذيه (159) , 


- وبائع الأغذيه الذى يتخذ فى إعلاناته شعار " انها قد ثم طهيها بواسطه حرفى 


(117) وهكذا يقع فى دائرة التحريم والاعلان الذى يوضح أن الملابس - المطروحه للبيع مصنوعه من 
صوف 478052 والحقيقة أن هذه الأنواع من الملابس لاتشتمل إلا على 7٠١‏ / فقط من صوف 
28م - 602 - 0ن .8 - 1984 لأتال 25 .لمت 
أشار اليه 645 2 باك .ره - ءواطعاع نآ ,1 - اللكمز - 1985 عتطوء15009 ,سمطو ,روه ,7 (الأكل) 
وأنظر فى نفس المعنى 6 2 - 1986/6 .1.2 .8 - 1986 تعتمدل 24 ,رعو0 


-8/4- 


آ به محل الكذب والتضليل - 
متمرس "٠.‏ 30153316 013201016116 " بينما الحقيقه أتها أغذيه عاد يه تم تصنيعها 
فى مصانع الأغذيه المحفوظه .)1١8(‏ 


- ويعتبر دعايه كاذبه فى أصل البضاعه. أن يقوم صانع الدخان بنشر إعلانات فى 
الجرائد تتضمن صورأ لعلب السجائر التى يعرضها - من ماركه ما - وكتب تحتها 
بيانات محررة باللغه الانجليزيه. وبشكل من شأنه أن يخفى الأصل الفرنسى لهذه 
السجائر. بحيث لايمكن أن يتبين ذلك الابعد اام عملية الشراء .)١75(‏ 

- وحكم بأنه يعتبر دعايه كاذبه فى أصل البضاعه ذلك التاجر الذى يبيع ملابس 
جاهزه - تحمل بطاقه عليها العلم الفرنسى بالحجم الكبير - وفى جانب اخر - 
وبخط صغير جدأ؛ وغير واضح مكتوب عبارة صنئع فى ماكاو 2182680 وفى ملابس 
أخرى كتب صنع فى هونج كونج . 1028 - وده20 )١7١(‏ . 

- ويلاحظ فى الكذب المتعلق بأصل البضاعه. أنه حينما توضع علامه - أو بيان أو 
أيه اشارة على سلعه أجنبيه - يكون من شأنها ايهام المتعاقد أنه يشترى سلعه 
فرنسيه فإن الجهات الادراريه يمكنها أن تسمح للتاجر - باجراء تصحيح يفيد أن 
البضاعه أجنبيه وهكذا تخرج من دائرة التحريم بمقتض م 14 من قانون ؟عنا10 . 

- وهكذا اعتير أن غلاف البضاعه " لمبات اضاءة إيطاليه " الذى يحمل بطاقه فرنسا. 
وعليها العلم الفرنسى. " فإن الرساله الاعلانيه لاتعتبر محرمه إذا قام التاجر باضافه 
عبارة. أن البضاعه مصنوعه فى إيطاليا - لأجل السوق الفرنسيه . )١17١١‏ 


أنل6م1 - 1986 ختووع؟ 14 ,وصدل/ة ع[ .ه00 .7 (168) 


وأشار لهذا الحكم . 1.6]619756 .1 فى المرجع السابق . ص 51217 . 
0 .تلتق .8 .1984 20315 12 .سنت (169) 
- 11 / 1980 .2 .1 .8 - 1979 عطلوععع0 12 مققموط .ررق .1 (170) 
٠.‏ 27م . 8 / 1986 .لآ .1 .8 - 1986 أء11ذناز 25 نال - 299 - 86 20 رؤاباث (171) 


وبلاحظ أن الكذب فى أصل البضاعه : ينطبق بصورة أساسيه على المنتجات ونادر مايتعلق بالخدمات . 


سب بل 


© فحل الكذب والتضليل ب 
١"‏ - ويلاحظ أخيراً أن الكذب فى أصل البضاعه يعاقب عليه بمقتض أحكاء 
القانون الفرنسى الصادر فى ١5‏ مارس .157 ( م ؟ منه ) . والتى تواجة 
كل تحايل يهدف إلى إيقاع المشترى فى الغلط - بأيه طريقه كانت - ولو كان 
ذلك بالاعلان ( عن ) البضائع .)١177(‏ 
© - الخصائص الجوهريه للسلعه . 


- قد يرى البعض لأول وهله إن الكذب أو التضليل المتعلق بطبيعه السلعه 
يشمل بالضرورة مكوناتها أو خصائصها الجوهريه. ومع ذلك فقد حرص المشرع 
على تحريم الدعايه عند ماتتعلق بالخصائص الجوهريه للسلعه أو الخدمه. ويبدو 
أن المشرع الفرنسى كان مدفوعا فى ذلك بالانتقادات التى وجهت للقانون 
السابق . 





٠٠١‏ - وهكذا يقع تحت طائله القانون؛ صاحب معرض السيارات الذى يعرض سيارة 
للبيع على أنها بحاله جيدة جدأ بيئما الحقيقه أنها أصيبت مرتين فى حادثين 
متوالين )١79‏ . 





)١ 9‏ أنظر تطبيقا لأحكام هذا النص - 24 - 1 - 1963 .6.2 - 2111962 5 .و 


وأنظر فى الكذب المتعلق بأصل البضاعه - 1969 0315 21 6(ززة؟ 1 6 ,7 
- 1974 .2 .6 - 1973 6 7 ,الآ .0012 ,1 - 1965 علط ل7عارءة 28 عمنه5 .1 .60 1 
وأنظر كذلك القانون الصادر فى ” مايو 1915 57 - 1974 ,28 - 1974 231 21 .لزن - 25209 
والمعدل بقانون ” يوليه .١1555‏ وأنظر تطبيقا لذلك . 
-18ع060 - علترعؤلرمن ع0 لالاع ]1 - 1935 عاط لعام5 22 - 1/161 - كناد - عموم1اتده 8 ,جرمح ,1 


-011 هنا 3 عكلمك أصدكتة؟ عدا ممم عصن كناود تالدع7؟ وتوع مور جل1130000 - 70 - 1955 عوط 
. * . أطقاء1آ1 اعم - لمكا - عاع113000 ... غز .. قاء1ل1 0ع52201 " عدوتماعصة عمزع 


2563 - 320 59 صل .8 - 1958 1ن 19 .مرت أيضا 
1.5.137 . 1980 .2 - 1979 عرطمعامء5 29 .متك (173) 


لأس 


سس لبلب يجيي فلشلل الْكدْب والتظ ليل 
- وصاحب الفئدق الذى يوزع فى النشرات, والاعلانات الخاصه بالفندق أنه يقدم خدمه 
فى مستوى فنادق ١‏ نجوم. والحقيقه غير ذلك ناما ( )١74‏ , 


والاعلان عن المنتجات الغذائية على أنها مراقبه صحياً؛ فضلاً عن أن اختيارها قد تم 
بواسطه اكبر الطهاة مهارة, ودقه. والحقيقه أن هذه الاغذيه كانت مصنوعه فى أحد مصانع 


, )١78( الاغذيه‎ 


والاعلان عن عقار مخصص للسكن على أنه هادىء. وآمن - والحقيقه أنه على بعد 
مسافه قليله جدأ من أحد المطارات دإلى جوارة طريق يزدحم بمرور السيارات (10/5), 
6 - وقد لوحظ أن العديد من وكالات الدعايه؛ والاعلان تستغل رغبه الجمهور 
فى الحصول على المنتجات الغذائية الطبيعيه التى تخلو من المواد الكيمائيه, 
ومكسبات الطعم الصناعيه - للاعلان عن وجود منتج طبيعى - أو مكوناته 
طبيعيه - وتكون الحقيقه خلاف ذلك . 
لذا حكم بأن المعلن يقع تحت طائله العقاب بمقتض م 4] من قانون وذلك عن واقعه 
إعلائه عن وجود جيلاتى يحتوى فى مكوئاته على الالوان الطبيعيه. الحقيقة أنها 
مكونات كيمائيه خالصه (ا7١)‏ , 


وأيضا بائع الخبز - الذى ينشر فى اعلاناته أن مايبيعه من خبز تم انضاجه على نار من 
الخشب - بينما الواقع أنه فرن صناعى يدار بالمازوت - وفى هذه القضيه حكمت مركدد 





6 8 - 19/ 1986 .2 .1 .8 - 1986 ممزوووز 6 مأطلخ .رمك .1 (174) 

52 - 1984/1 هوناطتهاكت عل عمزع] - 1983 عبطوروععل 12[ .وت .1 (175) 

- 1984 دننز 18 -518) - ترمد . 32 2 - 3 / 1985 .2 ,1 ,8 - 1984 لثداة 19 ,تتصسامء (176) 
. 405 .2 .1 - 1984 م 


وانظر بصفه عامه فى الكذب المتعلق بالخصائص الجوهريه للمنتج ١‏ 
250 710 - 175 مال .وه ,مزعي .11 )ين 
00273 111 .8 1978 متدز 26 . سل - وزعوساوم 05 أ00 <ناة 1.3065 0 (177) 


موا ا 


0000011313171ططططققت7تغغتت ب ب 7< ىكحء“ ا لل ا مسسمممممسمسمسمسسسي هسمه 





© محل الكذب والتظيل + 
بيزييه على المتهم بالبراءة - بينما أدانته محكمه مونبلييه (174) , 


الكاذب أو المضلل الذى يتعلق بالخصائص الجوهريه للمنتج يتوافر لمجرد الدعايه للخبر 
على أنه تم انضاجه على نار من الخشب والحقيقه أنه فى فرن صناعى )١105(‏ . 
1 - ويدخل فى دائرة التحريم فى الاعلانات المتعلقه بخصائص. ومكونات السلعه 
أن يعلن عن وجود جين 170102865 على أنه من خلاصه لبن الماعز #ناط 
6 بينما الحقيقه أنه يحتوى فى مكوئاته على 5غ / من 
لبن البقر ,)١80(‏ 
- وقيام البائع بالاعلان عن وجود أحذيه من الجلد الطبيعى 6:ذنا" 7:21 بينما يحتوى 
فى جزء كبير منه على الجلد الصناعى )18١(‏ , 
- والاعلان عن بيع أحذيه مصنوعه من الفبر - بينما الحقيقه أنها من قماش 
الحرير 1859)., 





اللعطا - 1973 قدهمر 10 دعن لاعم سصدلة - غتلكمز - 1975 عضي1؟ 13 ,ورواجء8 (178) 


وجاء فى حيثيات الحكم مايلى . 
2 1نا'0 ذكتاء21 20501018 065 165م211 26106ع0 015م 311 0152011701 أأتاك للتوط 6[ " 
-0ل5051 16تلةنان عمدكل ع6إعممع ع1 اننع ممنادء صتلد ع0 ع00م عه عنان5011 ع0 ,التقائع0 
١‏ . " مااع 
مثال ذلك . 565 - 1974 .2 .6 - 1973 عباماع0 13 ونيوط ,جرن© ,7 (179) 
ويمكن فى ظل قانون أن يقع المعلن في هذه الدعوى تحت طائله العقاب للاعلان الكاذب المتعلق بطريقه 
الصنع . 12210210 جزدوعء0 علممر 


5 5 ©6601 . لععماء .5ه - 18218 - 11 - 1976 102 - 1975 لتندز 5 ,ومع و8 (180) 
102601 .1979 
٠‏ 157 .1 .1 - 1976 .دآ - 1976 كتهطم 4 .رتت (181) 


فى نفس المعنى 11161 .201 .11889 - 11 .1 .© - 1975 .105 - 1974 أأ1لتناز 2 وعوط 


5 1501 .0021 .1 .عزله! 2 06 أع3220270 550106019 [2 رعلنهوطة؟ عل دع ث6 نم1 وع]أ0ط وع2 (183) 
. أدرععع0 


لآ. أس 


© مدل الكذب والتضليل ل 


والاعلان عن بيع حلوى؛ وجاتوة على أنه من الزبد - بيئما لايحتوى فى الحقيقة على 


أى شىء :هئ (84م١ا)‏ 5 





- والإعلان عن " معجون أسنان " على أنه يحتوى على قيتامين (أ) بينما أثيت 
الخبراء عكس ذلك ( 188) , 

- وحكم بقيام الدعايه الكاذيه فى الخنصائص الجوهريه للسلعه - من شأنها إيقاع 
المشترى فى الغلط. قيام التاجر بعرض نوع من الأقلام على أنه يحتوى على حبر 
قابل للتنظيف بينما الحقيقه أنه لاتقبل التنظيف بالنسبه لكل الملابس بل لبعضها 
فقط ويحتاج إلى معامله خاصه ( 15١‏ . وفضلا عن ذلك فإن المنتج نفسه قد بين 
فى اعلاناته أن هذا يعد خاصيه جوهريه للسلعه . 

- وقيام الصيدلى بالاعلان عن منتج على أنه يزيل رائحه الكحول - حتى لدى 

المدمنين» والحقيقه غير ذلك (18!7) . 


والاعلان كذبآً على دواء يعيد نو الشعر (1848) . 





. 1970 عتمه اعه 5 .لأعم:00 .1 .6 .1 .1970 (184) 
- أتلمصا - 1969 عططماعه 22 وتموط ,جروء .1 (185) 


(185) وقالت المحكمه فى هذا الحكم 2 أعقكه تامعاهمه 16 ١76232367‏ عل بامعاعوط بلج اتقرء امو ممع 11 


6 تنقه 2[ .06111 ع1 كللتلهمه 3 1ؤ ,انق تأمبزق .1 0 01ل2؟ أء ممأود1 011 12 أمدج 6ازع1اطنام 12 
.5 5 مص ٠‏ 511 2 - 1988 .نيرون .2 .1 .م - 201 .1 .1 - 1987 .10 - 1987 صتنز 16 وموم 


'.200(61 - لاعلةامسضدموه© " - 5 - 2 - 19 / 1988 لى .2 .2 .8 أوجررم8 م 
واستخدمت المحكمه عبارة 
)١841/(‏ 0015 .1 - 1970 تعلامهرز 8 عام0مع:0 .6.1 .1 - 1967 قبع 5 .قلط - أمتو5 1 6 +7 
01 06 1لا00 هآ - 367 - 1976 .2 - 1976 5 14 ,101611 .1 .0 .1 - 1975 قأناز ع .الولنآ 
)١184(‏ 1974 اعالستز 24 .2 .0 1973 امه 13 ونموط .زرو ,1 ,279 - 1976 ,2 - 1975 زوم د 
ورغم ذلك حكمت المحكمه بالبراءة -565- 
.5اء 247 بان 01 .82102031111 .لل - تعطء - الل6م! - 1974 عماماء0 16 وعامول؟ 61 + 


1. 


به مدل الكذب والتخليل سس 

١‏ - ويثور التساؤل بصدد المعيار الذى يتحدد على أساسة ماإذا كانت الرساله 
الاعلانيه نس خاصيه جوهريه للسلعه أو لا؟. وهل تتحدد هذه الضفه بالنظر 
إلى مكونات المبيع نفسه - أم بتلك الصفه التى لولاها لما أقدم المشترى 
على اتخاذ قرارة بالشراء )١85(‏ . 





والراجح فى الفقه والقضاء أنه يعتد فى تقدير الخصائص الجوهريه للسلعه محل 
الاعلان بمعيار ذاتى بحتء ينظر فيها إلى شخص المتلقى - بحيث تعتبر صفه جوهريه 
تلك الخصائص التى لولا الاعلان عنها كذبا - وتضليلاً لما أقدم الشعرى على 
الشراء (-15) , 


وهو نفس المعيار الذى يأخذ به المشرع المصرىء والفرنسى بصده تقدير الغلط فى 
الشىء. وفى الشخص ( م ٠‏ ومابعدها - مدنى مصرى - م ١١١١مدئتى‏ قرنسى ) . 


6 مهدار النضاعه.. 


4 - عندما يتعلق الكذب أو التضليل ممقدار البضاعه فإنه لايثير صعوبات فى 
التكيف فعلى المحكمه أن توازن بين الكميه أو العدد - أوالوزن - أو المقاس 
- الوارد فى الرساله الاعلاتي: وماتم تسليمه فعلاً للمشترى. فاذا كان الفارق 
بيئهما مما لم يجر العرف أو العادة على التسامح فيه كانت الدعايه داخله فى 
دائرة 5-6 


تطبيقا لذلك أنظر . 501 .1267 - 1989 97167موز 31 ,و25 © (184) 
وهى تتعلق بالخصائص الجوهريه - لخدمات - 530 7 .1989 .0355- الموّسسات التعليميه 
(-15) وهو نفس المعيار الذى جرى عليه العمل فى مصر - وفرئسا بصدد " تفسير عيارة الخصائص 
الجوهريه " فى قانون الغش والتدليس فى المنتجات الغذائية وغميرها - والقانون الفرنسى الصادر 
فى أول أغسطس ١165١8‏ - والقانون المصرى رقم 44 لسنه ١94١‏ 


وات 





به مدل الكذب والتظظيل بي 
مسجلا على الغلاف عبارة. أن وزن العلبه بالكامل هو كيلو غرام واحد. وقد أسفر 
ه.ا غرام فقط .)١5١(‏ ظ 
- ويعتبر كذباً فى مقدار البضاعه قيام وكاله عقاريه بالاعلان عن بيع أرض فضاء 
صالحه للبناء مساحتها ٠.٠‏ متر مربع والحقيقه أنها 5 متسر مربعاً 
فتط !(؟15١),‏ 
وعرض خبز على أنه يزن ٠6؟‏ غرام وال حقيقه أن وزنه لايتعدى ١٠١‏ غسرام 
اط ١ ١517‏ 


- والاعلان عن بيع فيلا من 4 حجرات - لها حديقه تمَتد على مساحه >0 كر 
مربع بينما الحقيقه أن مساحتها لاتجاوز 1801 مترأً فقط (154) . 


- وقيام المحل التجارى بالاعلان عن بيع غسالات أطباق على أنها ١١‏ برنامج - من 
ماركد ]1110651 وثمنها ٠١6٠١‏ فرنك - وتلفزيون من ماركه 50112161061 1١‏ سم 
- ويثبت أن الغساله لاتحتوى إلا على 8 أنظمه فقط - والتليفزيون 0١‏ سم وليس 
١‏ سم. كما ورد فى الإعلان (1560) , 





5 مأك .و0 ,ع الاطعاع.آ .1 عدم نأك .ألل6صة . 1979 عترع؟ 15 ,لملاآ .ه00 .1( ١ؤ5١)‏ 


0 11 1[ عدط نأك 1975 3511 21 دمنزءآ .002 .1 .1975 أتكة 10 ,ونوا عل .1 (كذ١)‏ 
. 253-5183 ".اله .م0 

وانظرا )801028 .2 085 809 - 1979 .قمع .(1 .1 1 - 1979 كتقلز 8 ,رقع متاعكلا .002 .1 لأذذ) 
موز 6 01لا[ ,كام .1 - 00ة7مملط .201 - 1977.502 .1 .1977 5031 110.5 أيضاً 
12 1987-2 - 131102 - 60 - فأقع/ 12 ع0 تناكل 16 .اأطا ظ .هآ م1 - 1975 

. 1060 - 1975 3721 21 نملزاآ .و .1 )١512(‏ 

. نتم .مم -367 - [ - 1976 .2 - 1976 19315 لاغناه0]] .1 .0 .1 (6ؤ5١)‏ 


-8. لأس 


سسسب وه محل الكذب والتضليل 
5- ذأتيه, ونوعيه , واتجاهات الصانع 0 الموزع أو المقاول 1 أو مقدم الخدمه . 





١٠.6‏ - ومثال ذلك الاعلان الذى يقدم الشخص تحت صفه مزورة أو غير حقيقيه بهدف 
ترك الناس يعتقدون أن الشركه المعلن عنها هى شركه عائليه بينما كانت شركد 
لها ٠.‏ غ؛ محلاً من محلات التوزيع الكبرى - ولم تكن عائلية (كةا) ., 


- والاعلان الكاذب الذى يصور سيدة على أنها مديرة المحلات التجاربه - وذلك بهدف 
ترك العملاء - ومعظمهم من السيدات - يعتقدون أن المحلات تدار بواسطه سيدة 
وهذا عامل جذب ولاشك )١51/(‏ , 


- والاعلان عن كتاب بعئوان ' المرشد فى تصنيف التجارة. والتجار» على أنه قد حرر 
تحت ملاحظه. واشرا اف جمعيه لحمايه المستهلكء والحقيقه أنه حرر بواسطه وكاله 
للدعايه. والاعلان (194) . 


2311111010000تؤص ش 
6 2110 - 1986 5 11 .2355 .11365 .201 315 - 1.1983 - 1982 متدز 22 .ووه (196) 


. 196 2 .1987.1 .2 - 1987 متناز 4 دعوم - 76 م 7 
وانظرايضا” 130 عمط" 1968 متلاز 14 ,عتدمطوهنا5 .1 .6 .7 (197) 
علاط 06 1220؛ ع[ " 1968 تق 21 ,أننووة/؟ ,1 0 1٠‏ " الأعتتلء اع أعتنااقة أناتلو2 ,8 ,)1 ,عر 
- ارج 5 و1 - 1965 عط لرع 07م 24 ,عمزعو ب 7 " 2601021 دمرمء ع1 يدم 1600125131106 
12 دل 216506ع انديع عنآ " - 1965 عوط ورومول 3 - عؤكة6 .1 .0 .1 عوطابزلة .رط مل عمونر 
٠‏ " دعكتهااتمهء ومزمو عل أ5 1 قاءعم؟ اع عنع010ا26دم أمعمزوي ,لونرم © 
. 306 - 1981 ,2 .6 - 1981 معزدوول 5 ,كأموط ,هزه ل - (198) 


2 





(ه- مدل الكذب والتضليل لاه 
المبحث الثانى 
الكدب, والتضخليل عن السلعه " العناصر الخاوجيه " 
١١‏ - وهذا يعنى أن تتضمن الرساله الاعلانيه بيانات كاذبه أو مضلله لاتتعلق 
بذاتية أو خصائص المنتج الداخلية. بل كعناصر خارجيه تدور حول السلعه أو 
الخدمه المعلن عنها . 
طريقه الصنع, وتاريخ الانتاج - ثمن البضاعه. شروط البيع؛ وشروط الاستعمال - الآثر 
الفعال للسلعه - النتائج المترقعه من استعمال السلعه أو الخدمه )١59(‏ . 
ص ونتحدث عنها فيما ذل -- 
| - طريقه, وتاريخ الانتاج " التصنيع ' 
١‏ - ينصب الكذب, أو التضليل فى الرساله الاعلانيه على طريقه وتاريخ الانتاج 
إذا كان موضوع الدعايه التجاريهء منتجات غذائيه أو صيدليه بصفه خاصه . 
- فالاغذيه تقدم عادة فى الاعلانات على أنها طازجه. بينما الحقيقه على خلاف ذلك. 
أو تقدم على أنها صنعت بطريقه خاصه " كما هوالحال فى الشعارات الاعلانيه 
الخاصه بالخبز الناضج على نار من الخشب مثلاً )2٠١(‏ : 





. انظر د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق - 185 - ومابعدها‎ )١199( 
(.؟) . 1966 ع«طم]ع0 ,5 ,وعممع: عل اعمم0'2 001 3آ‎ 
وكان الاعلان يحمل عبارات‎ 
علالتقطعع) عتنا متدباعم ع0 علنة'.آ ة ولاتناومت) ععمقتطضة تع مقامء 0 متوط‎ 2201616 . 
' بيئما كانت الحقيقه أنه خبز مصنوع بألات حديثه‎ 


١ ث/ا.‎ 


بس يبب يميه لهال الدب وَالت يل ل 
- وهكذا يقع تحت طائله القانون - ذلك البقال الذى يبيع أنواعا من " البن " مكتوب 
عليه أنه طازج ظ 
فللامع كتهمرط أنه 
والحقيقه أنه مطحون منذ شهر أو شهرين على الأقل ١1١؟)‏ 
- وفى مديئه 01181110624 أعلن بقال أنه لايبيع إلا الشيكولاته التى صنعها خصيصا 
فى منزله؛ بينما الحقيقه أن معظمها مصنوع فى مصائع الحلوى (؟١؟)‏ . 
- وفى اقليم كاهور أعلن أحد تجار المواد الغذائية على الملصقات والأقيشات الخاصه 
بحله التجارى» أن منتجاته طبيعيه مائه فى المائه ومثهود لها وخاليه من جميع 
الملو نات الصناعيه؛ والمواد الحافظه, ومجففه فى أفران تدار بالخشب »)3١"(‏ وكانت 
الحقيقه عكس ذلك قاما . 
١١١‏ - ويدخل فى دائرة التحريم - قيام أحد محلات التوزيع الكبرى بالاعلان عن 
بيع جاتوهات طازجه. والحقيقه أنها قد تم تصنيفها منذ ثلاث أيام على 
الأقل ,)5١4‏ 





)5١١(‏ يالك .م0 
(؟9.؟) 18600[ 1969 نهم 15 - المسسامطه 1[ 7 
(9.؟) الاعلفيات فى هذه الواقعه كانت تحمل العبارات الآتية : 


10101 06 اع ,كاض 20102 13014 06 15 ,1111165 ,281111615 10090 .. رولع23)01 عالن لمعم " 
. 1962 كارباع1 2 ,22055) 06 .1 ," وزم6 3 عنام؛ ناج مقطععو اع )امع عدوم 


- 7 6, 1. فى هذا المعنى مآ - 1960 1ه 23 ,عمنءة‎ )3١4( 


ل60م1 .1969 عتطويع0 ع0 3 - عووور 001 .1 - 1974 اع 1لتناز 17 متموط ع0 ونان 13[ - 
.1 .]20 17937 - 11 - 1975 102 - 1974 )ع1 ترز م16 ,وتوم 


وأنظر أيضا 1-276 - 1973 .2 .6 - 1973 ديقم 22 ونروم - 


-1١.م-‎ 


ره محل الكذب والتضليل ‏ بل 
- وقد حكم بأن الاعلان عن أدوات المائدة - عن طريق تعليق صورة كبيرة مثل يدآ 
تحمل فرشاة للرسم وتقوم بتصميم ديكورات أطباق المائدة يعتبر دعايه كاذبه؛ لأن 
الذيكور كان شتاعنا ران اللمونات الأخيرة فقط قد رست يدوي لأغناء 
العيوب )5١9(‏ . 
! - تمن البضاعه,ء وشروط الببع . 


- الكذبء والتضليل فى ثمنء وشروط البيع اكثر صور الدعايه انتشاراً قالثمن, 
وشروط البيع عنصر جوهرى فى قرار المستهلك المرتقب . ويتحقق ذلك عندما 
يكون ثمن المبيع مختلفاً عن أعلن ثمنه. أو عندما ينصب الاعلان على 
شروط للبيع سهله. وميسورة. وتكون الحقيقه عكس ذلك . 


- وقد حكم بأنه يدخل فى دائرة الدعايه المحرمه. المقاول الذى يعلن فى الالواح 


(086١؟)‏ 1978-21-85 ءله .لآ .]1 .5 - 197/8 2031 12 وأعوط 


وجاء بهذا الحكم مايلى 06 )/00115]017 " 

-10211 026 القالء167165 ,علطام 2ع 220:0 عضن '0 وملاقء ت[طنام هآ بعدعع 2ع 2225 ر6الء1[اطج م2 
-20116 211 ,31251 51018861821 25516116 0,076 0601811098 518 0011 عع70م أء لتمععلاط نبا أصهمع) 
8 ,00165 06 1ل211616192ء 5001 2-01ناع0 006 علتواعع202 ع0 وعع ع5 ع0 5أعنلأمعة وزناء] 
605 5ع1 كأناء5 ,096 باع 06621201083265 هم 2020565 50214 062015 145 عذال 210:5 ,لالة جر 
. 52081 318 121165 5011 15502ناك 12 20165 011 ,319821 5ناتةم م3 06121015 145 ع352115م015 0153121! 

فى نفس المعنى " خبز على نار من الخشب " والحقيقة غير ذلك . 
. 89 - 1 - 1979 .2 .0 .1978 تدمم 14 .0055 - 
. 24 - 17 - 1981 308 - 1980 ع01051 27 .5و0 - 
.0 .15 .1 - 1979 ,لآ - 1978 عتطمرععع0 27 .0355 - 
. 900 - 92 - 81 920 .126011 - 1983 "رع تدز 17 0555© - 
5011 21001115 5غ؟5 76ل 222101166 ,12206161965 ع0 أهد عتعلة"1 ام الناعنا 10150 رعترعمر عل أوع رع 11 
2101 مآ ]6 .6كتناعم 011 ,010/0101 015 ككناء0 065 عكزة علمتاوعء هد غأاعع16 علنا م0أع5 13122101065 


وتكون الحتقيقه خلاف ذلك | " ألد؟ معلط ,11210011 نل 
- وانظر المقال الممتاز للمحامى 8101 ..1آ تحت عنوان 
,90 2 .الال - 1 - 1974 .2 .0 ." ونا اأناعمآ دعطء عمتل متصعط] لمديو 


-١.8- 


(©ه- مدل الكذب والتفليل ل 
الاعلائيه, والملصقات تصميمات؛: وصور فوتوغرافيه لما شيدة من مساكن فخمه وذات سعر 
مرتفع ٠‏ بينما لم يقصد فى الحقيقه سوى بيع ميانى أقل فخامه مما أعلن عنه )5١5(‏ . 





- والتاجر الذى يعرض فى الاعلانات عن السلعه تقديم ضمان قانونى للمبيع» وكأنه 
ميزة خاصه. والحقيقه أن هذا الضمان هو مجرد التزام يقع على البائع حسب القواعد 
العامه فى عقد البيع 7560 .. 
- وشركه المقاولات التى يعرض فى إعنلاناتها بناء المنازل بأثمان مخفضه؛ ومحددة 
مقدماًء ومعروفه. وتكون الحقيقه أن الثمن المعروض ماهو إلا ثمن مؤقت - يخضع 
لاعادة النظر فيه تطبيقا للبنود الواردة فى العقود )3١8(‏ . 
."1 .0 .]2 .5 بتوزيع أعلانات تضمئت عبارة - تعريفه خاصه - 5060131 21 بالنسبه 
لتذاكر السفر - دون أى تنويه آخر )3١95(‏ . 
- والاعلان كذباً عن البيع بأسعار مخفضه ١(١؟)‏ والاعلان الذى يحمل شعار " من 
منافسيه فى السوق )3١١(‏ , 





+0018 ,218 .1983 .8للها .161 لال 21 50 مكتنا02© ,210 ,1982 وتقمر 12 ,ومو )١١5(‏ 
نال 2 ,5ع لانهدمةء لا ,5ء[تط تمان وعاتاعتطاعل؟ دعل أمقموععرم قال لأطتام عون مط 
.9 - 1985/1 812 - 1984 

3 م05 - عكس ذلك 17 2 1986/4 815 - 1984 عبطم 01م 9 ,و21 جرو© ,7 (/ا. ؟) 
. 802 9م صنت .8 - 1987 إعالاواز 

7 - 1984/4 .8:0 - 1983 ذعذ8؟ :6 1 موت - 118 .تك ,8 - 1980 عتريع؟ 5 ورين (خى ١.‏ ؟) 
,309 

+88 ,065 2622 .0280© .2 .1 .2 - 1981 تهم 25 ونمو« زؤة. ؟) 

+665 .1 - 450 - 11 - 1979 .2 ,6 ,1979 للكة ,27 ,وعممعتاظ - امند5 بكرو ١3١7‏ ) 
. 6601550 .201 - 18703 - 11 - 1977 ,102 ,1976 ععسودز 16 


كاه 


ْ يه محل الكذب والتضليل عل 
واعلان التاجر كذب - عن بيع ساعات تحت شعار أنها بالتتأكيد الأرخص من أى محل 
اخ (311) , 





- كما أدان القضاء الفرنسى الاعلانات التى تحمل كذباً؛ وتضليلاً شعارات من 
نوع 1 البيع بخساره 1١51١ ٠‏ والبيع بأسعار الجمله (19), والبيسع 
بسعر التكلفه »)5١4(‏ والبيع بأسعار خاصه للمناسبات .)5١8(‏ 





م 1987 .121107 .قله .م0 8111 .نآ . كةم كأ - 1976 1031 26 روء !نهد .جروء 1 (١١5؟)‏ 
.15 100 

. 86 - 3 / 1988 .م .8.8.2 .1987 عتطلرعمم 10 .متكت (؟17١5)‏ 
وفى هذه القضيه. بعد أعلان التاجر فعلاً عن تخفيض أسعار الساعات قام أحد منافسيه بعمل تخفيض 
أكبر . مما جعل إعلان التاجر الأول غير صحيح . 

. فى تعريف هذا المصطاح أنظر‎ )١١( 

06 ممنانمة 06 2[ عجرمم 2748 2 - 1983 0أناز 20 .]7 .ث 106521 .0 .ل ,150551201 .11 0ك[ 
. 4602 290 عزه7 . ازعم 3 مالع 
. ]كما - 1969 للأتاز 2 و55 .6022© ,17 (2١5؟)‏ 
. 86 - 1986/9 الى .2 .5 .8 ,1986 مترع؟ 12 ,روع3ك3 .7 )1١6(‏ 

508.365 - 1986 .2 .0 - 1985 ععطلوععع0 3 ,لزع سد .1 

وأنظر عكس ذلك 1512167 .71 الذى يقول 

165 1لا5 آتان5 ,1221018 ع1 10101 5105 00101 16 ع0 96 ع عمنز1 نال 135335 06 327202065 165 

-وععدة 165 رعنان ممنائلهمء 3 106250861635 285 26-5011 ,10108 أمأمم هنائل كغناوكقمر وه[عتاجة 


-صدز 8 أهدع5 .126521 .0 .ل . " 16510061 عدعاعمممء انا معدم 1اء16 الع اتاء125م 22685 20ططة 1025) 
. 24 ط - 1981 عم71 


وأنظر فى الكذب الذى يتعلق بالثمن . : 
عل 22 مقع - 39 2 1986/11 .2 .1 .8 - 1985 متدز 24 لمودعظ - المع مدعل .تزمك .1 
.كة© .06م - 286 - 1987 .نآ - 1986 عط ترعه 


وهو حكم يتعلق ببيع " فيلا عن طريق " 01531 8 19900 .0011 .1 وكيل عقارى أوضح فى الاعلانات أن 
لها ثمنا معيناً: بينما يطلب الموكل فى الحقيقه أثماناً أخرى إضافيه. 
- وأنظر فى تحريم العبارات الآتية فى الرسالة الاعلانيه . أثمان للدعايه - أو عرض خاص للدعايه - أو 
اثمان خياليه . خاصه إذا تضمنها البيع بطرق المراسله 
5077 - 1 - 1972 ,ط ,0 - 1972 3981 15 كعوم ع0 كتامح هآ 
.3 - 11 - 1973 125 - 1972 ؤتقم 15 ,21000 أيضا - 


-1١١- 


ظ © معدل الكذب والتظليل لل 





١"‏ - شروط البيع 


١6‏ - يمكن أن يتمثل كذب أو تضليل الرساله الاعلانيه فى شروط البيع. ولم تكن 
هذه الصورة من صور الكذب. والخداع منصوصاً عليها فى القاتون القديم, 
وأضيفت إلى النص الجديد " م 44 " وذلك لمواجهه الفروض التى يعمل فيها 
المعلن على جذب العملاء بالاعلان كذباً عن شروط ميسرة للبيع . 
ومثال ذلك الاعلان - على غير الحتيقه - عن أمكانيه استبدال او تغيير المبيع - إذا 
لم يرق إلى | لعميل أو لم يرض عنه . 

وإعلانا تاجر الساعات أن كل من يشترى ساعه ؛ له ساعه أخرى - هديه - وكانت 
الحقيقه على خلاف ذلك )1١5(‏ , 

وتطبيقآ لذلك أيضا. أدانت محكمه تولوز 101015" لهذه الاسباب تاجر التجزئه الذى 
يقوم بعرض أجهزة التليفون تاركا الانطباع لدى الجمهور فى إعلاناته أنها أجهزه مرخص 
لها من هيئه الاتصالات .75 .7 .5 )5١7(‏ , 





> عكس ذلك فى ظل القانون السابق. أنظر . 1968 50355 27 .121100 

7 عتطموعه عل 18 وتموط , جرونح‎ 1970 - 6. 2. 1971 - 1 ١ 272 ٠ 
وأنظر فى تحرر يم " 1م03 2:1 "عبارة فى الاعلاتات التعليمات الصادرة من الوزير (:74020 فى‎ 
وانظر تطبيقات فضائية.‎ - 19٠ ديسمير‎ 

1 0060 - 30 3 أاأنال -9 2 - 14 - 1985 يك .2 25 ,8 - 1985 ككقم 12 لنت - 
2 أقتق105ئة 16ل تان 2 006 6 كن1 011 أنة27 أدان عع أكياة علضوع عمنا "ل تناعاءععتل 16 ملعمو 


حتأكة 5عه ع0 دمتمارعه عنال 21025 00856165 م رمعم 5 11061116 - عانهط عل واتعتدممة '0 عامع7؟ 
6 21 الع لقاع زر وم[ 


وأنظر أيضا " . علتتمكع1 لع روعلاط1 مموكتة ثم 

. 654 - 92 - 86 20 المعصة - 1987 تمر 4 ريرح - 

(15؟) . أنل126 - 1967 الاناز 21 ,ونموط عل تتزو© 13 

(/!ؤ»2) 6 - 3 - 1987 .2 .8.1 - 1986 نهأ11أناز 3 .عدنوانه7 عل 7 
11١5‏ 


(©- مدل الكذب والتضليل ل 
5 - الآثر الفعال " للسلعه " أو المنتج . 


5 - وقد عبر المشرع عن ذلك بكلمه 2:021:1616 ويقصد بها أن تحتوى السلعه على 
خاصيه ماء أو على أثر ما (114). وهو أصطلاح غامض. لأن هذا الأثر 
إما أن يتعلق بالخصائص الجوهريه للسلعه وهذه قد سبق النص عليها وتكرار 
ذلك فضله. وزائدة. لافائدة منها . 


- وإما أن يدخل هذا الأثر ضمن مكونات السلعه؛ وهذه أيضاً سبق أن تناولها المشرع 
ونبقى التسأول قائماً مامغزى إضافه هذه الحاله ضمن محل الكذب, والتضليل فى 
الدعايه التجاريه ١‏ ا 


- الواقع أن المشرع بالنص على تحريم الرساله الإعلانيه التى تتضمن وقائع كاذبه أو 
حالات مضلله خاصه بالأثر الفعال للسلعه, أراد أن يواجه بالذات الحالات التى 
تتعلق بالكذب, والخداع فيها بالأثر الفعال فى المنتتجات الصيدليه 570010115 
06000065 000 3 منتجات التجميلء والنظافه 21001115 


, )5١5( كرمع 9ل‎ 5١ 


فقد لوحظ أن الاعلانات المتعلقه بهذه المنتتجات تنصب خصوصاً على بيان أثرها الفعال 
فى الوقايه أو العلاج: ويدخل فى ذلك الحملات الاعلانية الخاصه بمنتجات التخسيس, 


(4١؟)‏ وجاء تحت كلمه 2:00:1616 فى قاموس 1105616 . 

و2 وعرآ - عع6م65 عصنائل 10019105 ؟6! كنم ا عت تأنةمم2 تدان قاع مم02 ,عرومعط 6اللدنان 
1030616 13 06 

(94؟) خاصه المنتجات التى يعد بيعها حكراً على الصيادلة؛ وطبقا للجهات الإداريه 

-©11عع ,انان له أم50 تناو 1)5نال20م دع عداه2 ,علقم لاع ,اعم 12 كناك ,1015 بائاعع 120 " 

00 ] تناد ,618 تآناء تاعدم 2165م 20م 065 أمقئزة علمم00) ,6أك تأطتام 12 دم 65 أمع2225 ,لمع م1212 


قم اع 079تاع21016 6 216لا 010 ,83622116 120556 نا 005101116 ,كتأمعلاع01 011 0106 اناعم هزعلا 
. " تناع 5ق اع 'تناء50111031 2011 ع1 عكتنالضا له عكتااهم عل اللعناوء00:15 


-١١!- 


© مدل الكذب والتضليل ١‏ 
وتلك التى تساعد على زيادة الوزن. والمتتجات التى تعمل على تقويه الشعر أو إعادة 
وة بعد سقوطه؛ أو التى تقضى على الآلام أو التى تعمل على الوقايه من أمراض عجز 

العلم على اكتشاف وسيله للوقايه مثها. 








- كل هذا ينبغى أن يواجه بنص خاصء وصريح يحرم الدعاية الكاذبه إذا انصبت على 
الأثر الفعال أو المنتج للسلعه )11١١‏ وهذا مافعله القانون الجديد . 


0 - النتائجح المتوقع الحصول عليها من السلعه . 
7 - وهذه الحاله كان منصوصاً عليها فى القانون السابق أيضآ " مه 6٠‏ من قانون 
؟ يوليه 15717 والواقع أن النتائج المتوقع الحصول عليها من السلعه تقترب 
من الحاله التى ينصب فيها الاعلان على بيان الخصائص الجوهرية أو مكونات 


السلعه أو على الأقل تكون نتيجه لهاء ومع ذلك فقد ورد النص عليها فى م 
4 من قانون :6/إ110 استقلالاً . ا 


- ومشال ذلك من أحكام المحاكم الفرنسيه» قيام محل التصوير بالاعلان كذبا أنه يكبر 
الصور الفوتوغرافيه حتى 7,70 مثر وأكثر )11١(‏ . 


)١١١(‏ يؤيدنا فى هذا التفسير 
46 .2 - 3305 00 - 1989 أله .02 ,2070210 ,رعرب1اع161 2 
وبعض القضايا حيث يتمثل كذب أوتضليل الرساله الاعلانية - فى الأثر الفعال للسلعه. تعتبر شهيرة 
جد حتى عند رجل الشارع - مشال ذلك قضيه دكتور نيلباك الذى قام بحمله إعلانيه عن أختراعه 
لبيجامه ذات فكونات خاصه. تقى من الاصابه بالانفلونزاً وثبت أن ذلك غير صحيع بالمرة. من الناحيه 
العلميه. أنظر فى هذه القضيه 
.) .1 201 - 52 م .1967 .2 - 1965 علأطاع 201 24 ,عماع 5 نتره© ,1 


1 .2 .005 542 - 1979 .منهن) .12 .1 .1 - 1979 معتكمدز 19 روعاعة1 .جرم ,1 وانظر أيضا 
0058010 1 .0 .[ .امم 583 - 1969 .2 - 1969 20111 22 ,013556 .تزو© ,"1 


(1؟؟) 0 2,5 ع0 كناعاناة! علتنا قتاوكتاز 0105م 065 اأوومعع " .1968 أ16أنزز 4 .عماء5 .1 .6 ,7 
. " 2ع8او6ل ع1 5ئا0/ 51 ,21264080 21 .5010ئاز اع كناع1 213110 نال .لز 


2-5522 


سل لب هه مهل الكذب والتضليل ل 
- والإعلان كذباآ عن مشروب ما على أنه يضمن للشخص الحيويه الدائمه - غير 
العادديه (؟؟1) . 


- والاعلان كذبآً عن نوع من الدواء على أنه يسبب التخسيس (29؟) , 
يستخدم لتصحيح وضع الجسم أثناء النوم وجاء فى حيشيات الحكم أن تحذف 
التجارب العلميه قد أثبت صدق ماوره فى الاعلان (514) . 
وعكس ذلك حكم بقيام الدعايه'الكاذبه فى النتائج المتوقعه قيام تاجر البَذور بالاعلان 
كذبا عن أنواع من ( بذور عش الغراب ) على أنها بذور منتقاة بعنايه شديدة بواسطه 
خبراء وهو ينمو فى كل أوقات العام. ويعطى محصولا وفيرآ (5؟؟) , 
- ومثال ذلك أيضا الدعايه التى يعرض فيها المعلن امكانية تحقيق استثمار مربح 
بينما حساب هذه الاستثمارات بدقه لاهيكن أن يحقق الدخل الوارد فى 
الاعلان (556) . 





(311)579 - 1967 .2 " كمقصنة8 " تحت أسم .1968 362ومز 20 عضلعة .1 .6 .1. 
؟١)‏ وكان الاعلان يحمل شعار:" 216 إوء'© رعتع نم " 
(غ؟؟) , 1970 غه11بوز 2 ,بصعط سو .1 
(6؟؟ ) 2607 - 1973 .2 ,0 - 1972 عبطررع 0ج 20 وقروط .5ر00 .1 
وانظر أيضا 25 - 1978/21 .لى .2 .2 .8 .1978 ندم 12 وعوط 
وهو 264 11 /1987 .2 .1 .8 ,1986 نومع كتية2 .ترم .1 
حكم يتعلق بالاعلان كذبآ عن الاثار العلاجيه. والطبيه لعسل النحل . 
ظ - 861 0م ص .8 - 1986 عمطسعدمم 12 سنن 
يتعلق بوصف كاذب لأحد العقارات . ظ 
. 38 2 - 36/ 1986 .تنا. م.2560 - 1986 3721 14 ومة© (235؟) 
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: (©- محل الكذب والتضليل 

- كما حكم على وكاله للرحلات والسياحة بالدعايه الكاذبه عن اعلاتاتها التى تصور 
تأجير عقارات وسط تتوسطها الساحات والأنديه الرياضيه - وهى وكلها جاهزه 
لإستخدام الإعضاء الذين يشتركون فى الرحله. دون أن يحدد نوعيه هذه الانشطه 
الرياضيه. ولا أوقات ممارستها. فضلاً عن أن العديد من هذه الأنديه لم يكن جاهزا 
للالعاب الرياضيه (717) , 








- وحكم بعقوبه الدعايه الكاذبه على شركه قأمت بتسويق منتج يسمى 
12015 82106 أعلنت عنه كذبا - على أنه يحتوى فى داخله على 
خمس نباتات طبيه - ولايشمل الا العناصر الطبيعيه - ويشفى من الآلام الحادة. 
وكانت الحقيقه أن هذا المنتج ليس له أى أثر طبى أو علاجى - ويحتوى على 
مركبات صناعيه - ولايستخدم إلا فى عمليات المساج فقط (558؟)., 
١‏ -الباعث, وإجراءات الببع 


- إذاأنصب الكذب والتضليل فى الرساله الاعلانيه على الباعث الدافع على 
البيع أو على إجراءات اليبع نفسها فإن ذلك من شأنه إيقاع المستهلك المرتقب 





9 .له .8 - 1986 5031 7 .وو (/ا؟؟) 
وأنظر أيضا 224 - 1972 .2 .0 - 1971 ععط206 25 وروم 
ويتعلق باعلان كاذب عن منتج يمنع سقوط الشعر . 
وانظر أيضآا 506 .1 .6 .1 ,عداطنزا8 .؛2 دك ورمع - ناصة عمنال 
اشرنا إليها سابقاً 52 - 1967 .2 - 1965 ع6رطضا»::0م 24 
1967.16 .12 - 1966 13239161[ 22 عررزء5 ,1 .0 ,1 
(514) . )نل6هز - 1975 2311 ,22 ,03556 .1 .6 .1 ويلاحظ أن محل الكذب فى الاعلان - قد 


إنصب فى هذه الدعوى - على طبيعه المنتج - وعلى النتائج المتوقع حدوثها . 


ا 


© مدل الكذب والتضليل سسسب 
من ذلك مثلاً أن تقوم وكاله للسفر, والسياحة بتقديم نفسها للجمهور فى اعلاناتها 
التجارية - على أنها مجرد جمعيه أو مؤسسه لاتسعى إلى تحقيق أرباح مالية» بينما 
الحقيقه خلاف ذلك (555), 
أو قيام اليائع بالاعلان عن نفسه على أنه الصانع مباشره لما يبيعه أو العكس أى أن 
يقوم بالاعلان على أنه ليس بائعآ . والحقيقه أنه كان تاجراً يهدف لتحقيق 
أرباح١(١"1)‏ 1 
- وحكم على تاجر السجاد بعقوبه الدعايه الكاذبه؛ عن واقعه قيامه بالاعلان على أن 


مايبيعه من سجاد دسيثى »؛ وشرقى من متحصلات ومحجوزات الجمارك. 


- وجاء فى حيثيات الحكم أن المحكمه رغ. علمها اليقينى بأن المبيع هو من 
محجوزات الجمارك إلا أن الاعلان من شأنه أن يولد فى أذهان المستهلك المرتقب 
الاعتقاد بأن السجاد مشمولاً بضمان 55 )الى 

- وهكذا فإن محكمه ايل 1.1116 أدانت بائع السجاد الذى يعلن كذباً أن سجادة مصنوع 
محلياًء وأن المصنع مفتوح أمام العملاء وأن سجادة من نوع 5116 وأنه شرقى 
أصيل 5990 , ١‏ 





.5 .لآ .201 .16976 - 11 - 1972 102 - 1971 عبطمعء ع0 10 كموط (5؟ ؟ ) 
5098.351 - 1 - 1979 .2 ,0 - 1979 ععطتية؟20 21 .سنن (.17) 


نى هذا المعنى 0 -2 - 1969 .2 .6 - 1968 عوطسيعععل 20 ,وموط 1" ؟) 
. 407 - 1 - 1972 .2 .0 - 392811972 15 كتموط - 363 - 1975 .2 - 1975 كتراع؟ 14 ,عنام 
61 - 1968 عتطترء 207 25 ,1111 ترم .1 "7 5؟) 

وأنظر. فى الدعايه الكاذبه التى تنصب على إجراءات البيع؛ ونوعيه المبيع معأ . 

.899 تلتتلاز 17 - 2.16 .0 .1989 متراعط 23 لزلءن) - 1988 520355 2 ,ملآ 06 0015) قآ 

وأنظر الأحكام العديدة الأخرى التى أشار إليها 67616 .26 .77 فى المرجع السايق ص ١48‏ ومابعدها, 


رقم 788 . 
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© محل الكذب والتضليل ل 

وأن يذكر التاجر - كذا - أنه بعد /١‏ عاماً من ممارسة التجارة - بدأ فى تصفيه 
أعمالة» ولذا فإن كافه المنتجات لديه ينبغى أن تحقق تامأ قبل التصفية والحقيقة أنه 0 
يكن يرغب إلا فى تجديد المحل التجارى (5؟3) , 

- وبدخل فى دائرة التحريم الاعلان الذى يتتضمن عبارات من نوع من المنتج إلى 

المستهلك مباشرة بينما الواقع أنها منتجات تم شرائها لأجل البيع (؟؟؟) . 

والاعلان عن بيع أحذيه بالجمله تحت عبارة - وأحذيه من نوع خاصء بينما تسفر 

الحقيقة أنها أحزيه عاديه من ماركه عاديه؛ وانها تباع بسعر التجزئه (15؟) . 


- والواقع أن النص على تحريم الكذب إذا تعلق بالباعث على البيع أو على 
اجرا ءاته اما يواجه حالات الاعلانات التى تتضمن عبارات من شأنها ايهام 
المستهلك المرتقب بوجود صفقه رابحه لصالحه من نوع " بيع المرتجعات " 
أو بيع محجوزات جمركيه (111) أو بيع البضائع على أثر حريق المحل (117 أ والبيع 
بالجمله قبل التجديدات )١"8(‏ أو البيع للقيام بأعمال التصفيه (9؟؟) أو من المنتج إلى 
المستهلك مباشرة (540). 





(11) ومع ذلك حكم عليه بالبراءة. رغم أن الاعلان من شأنه ريهام الجمهور. بوجود صفقه .1 .6 .1 
10111 .01م - 363 - 1975 ,2 - 1975 كتربة] 14 ,معن0جع 
60 - 1984 وتوم 13 ,معررمج (ع؟) 


15 7 -12 - 1985 له .1 .2 .8 .1984 عتطمرع عل 6 رعموو[ه .ل .وعاطة5 جوع 7 روسن ) 
. 1968 عتطلررع20 28 م11أمآ جرم 17 (5أ؟ ! ) 
3 1131 21 -./ا .8 عرعمهك " ]1 .وكظخ .065215 .0 .1 ,290 0ه ,م10ل72 أرمومة 2 بز ؟) 


نال 101816 6امع7؟ " .قتاءه2 عامم .409 - 1979 .2 ,1979 عترينة؟ 23 ,عنام بعرو ,1( ؟) 
".5209211 14,3301 5106 
أنلكمز - 1983 عنرع؟ 16 - مم1 ؤم ؟) 


.66 2 - 9/ 1988 .2 .1 .8 .1987 قتناز 11 رمعوة .7( 4؟) 
وأنظر أيضا ‏ . " عمندعمعمية2 فو عام " - 776 .ملت .8 - 1985 عبواعه 8 تلب 
' 106أ5نا عأععتلل علمعل " - 1510 - 1987 متسر 11 ,لرععم 


-١1١8- 





ْ :© محل الكذب والتضليل ل 
لا - مغرص ومضمون تعهدات المعلن 
٠‏ - قد يتخل العميل قراره بشراء السلعه. مدفوعاً بمضمون التعهدات التى قطعها 
المعلن على امسه. فإذا ثبت فيما بعد عدم صدق هذه التعهدات فان ذلك يمثل 
إضراراً؛ وغشأ للعميل. لذا نص القانون على تحريم الرساله الإعلانيه التى 
ينصب فيها الكذب أو التضليل على مضمون مغزى متعهدات المعلن . 
ويتمثل هذا بصفه خاصه فى الاعلانات عن خدمات مابعد البيع أو ضمان قطع الغيار 
للماكينات أو الأجهزه المءمن عنها . ' 
١‏ - وهكذا فإن البائع الذى يعلن كذباً أن كل مبيعاته يمكن تغييرها أو إستبدالها 
بغيرها بشرط أن تكون بحاله جيد: يقع تحت طائله القانون (١4؟)‏ كذلك 
والمعلن الذى يوزع دعايه يعرض فيها هدايا من الملابس لحوالى " ٠١٠١‏ أسرة " 
بيئما يقصد البيع والحصول على مقابل (141) . 


- والموزع الذى يتعهد فى إعلاتاته أنه يرد للمشترى فارق الشمن إذا وجد نفس 
البضاعه بسعر أقل لدى التجار الآخرين (47؟) . 


- والوكاله العقاريه انتى توزع الاعلانات على أنها " مجرد وكيل عن المشترين " بيتما 
تشترى لنفسها. وأن الهدف من الاعلانات هو جذب العملاء (44؟) . 


. للغمز .1986 عتطلعء عل 2 .70 .01 .م0 .1 ١21‏ ) 
. 1967 عتتطترع2017 14 رلمكزهآ .1 .0 .1 ,1968 عط لروععل 20 كتموم (؟27؟) 

.62 .3/1 .34 فى المرجع السابق رقم 7١١‏ . 
1260 - 1965 منراز 16 ععمع207م مع على 215 1) 

لك - حكم ببراءة المعلن فى اعلانات تحمل شعار 


ع نزو عم كناه/؟ .22 تفط :0ك أكمة1 عناملا بان ,.لا .1 عنامك؟ دعأعطعة كنا0/؟ ز5 
1967-1-7 .2 .ن) - 1966 0010511 22 بلعنا280 - .1.1 .8 د15 15 


4 .نطلى .8 .1987 اع 1 [اتازع .0355 (41؟) 
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د بهد مدل الكذب والتضليل + 
- والإعلان عن وظيفة بأجر ١٠٠١‏ فرنك لمن يشغلها. والحقيقه أن الأجر كان أقل من 
ذلك بكثير (48؟) . ظ 
المبحث الثانى - محدر الكذب والتضليل 


16 أ 10611501186 06 50111065 








؟١‏ - ومصدر الكذب والتضليل هو الاجابه عن السوال. ثمن يصدر الكذب 
والتضليل ؟ 


والاجابه على هذا التساؤل تعنى تحديد المسئول مدنيا فى مواجهة المضرور - هل هو 
المعلن - أم الصحافه. وغيرها - كأداة لنقل الاعلان أم وكاله الاعلان . 
- ويستتبع ذلك بيان المركز القانونى لكل من هذه الأطراف . 
- والقاعدة العامه أن المسئول مدنيآ فى مواجهه المضرور عن الرسائل الكاذبه. والمضلله 
هو المعلن؛ أى " المنتج أو الموزع أو المستورد " للسلعه محل الكذب أو التضليل . 
ومع ذلك يمكن مساءله وكاله الاعلان فسى حالات معينه بالتعويض 
بالتضامن 501101051 11 مع المعلن . 


بل ان البعض يذهب إلى مساءله الصحف, وغيرها من أدوات الاعلان فى مواجهه 
المضرور " فرداً أو جماعه " : 





. 21 8 - 1982/8 له .12 .1 .8 - 1981 عرطترء209 ع .255 

فى نفس المعنى 7 -1988/7 .12 .1 .8 - 1986 ع5 لمعامء5 11 ,تمصس[اه© 6ل .1 
.. 237 - 1984/6 .8.1.10 .1983 أع11تناز 5 ,اناوءع020 8 عل .71 

وأنظر فى الدعايه المحرمه نظراً لكذب تعهدات المعلن فيما يتعلق بخدمات مابعد البيع 


-06 3 '1نا5 * - 1 - 1981 ,08 )لاط ماكال 15 عل عتناعا - 1980 عوط مرعمن 24 ,لرمل9ن[ .ع 
* .8 10 غ298 ب[أعم30 عأمضاك تناد ,172610 كلامز ع1 , .ل .1 عئوب 


- 19. 








جه مصدر الكذب والتضليل 





وبايجاز فان تحديد مصدر الكذب والتضليل يعنى تحديد المسئول مدنيا, و لذا فأننا. 
نتكلم بدايه عن أطراف الدعايه التجاريه ثم المركز القانونى لهذه الأطراف . 
المطلب الأول 
أطراق الدعابه التجاريه 
مم؟١‏ - الاعلان مهنه تغطى ميداناً واسعاً من ميادين الأعمال. إذ يعمل فى حقله 
عدد كبير من المنشآت. والأفراد ذوى الوظائف المتباينه ويختص كل منهم بناحيه محددة من 
العمل الاعلائى المميز . 


ويجمع كافه المشتغلين فى هذا الحقل هدف واحد هو نشر الاعلان التجارى بين اكبر قدر 
من الجمهورء وذلك لتسويق السلعه وزيادة نسبه المبيعات . ظ 


وسوف نتناول أطراف'الاعلان " المعلن - وأدوات الاعلان وأخيراً - وكالات الاعلان . 


ع ويتوك تنضت ب درامتنا فى أطراف الاعلان على بيان العلاقات القانونيه ولايدخل فى 
مجال الدراسة الزاويه الفنيه - أو الاداريه لأطراف الدعايه التجاريه . 


37 درل فى اله الأول عن المعلن 
وفى الثانى عن أدوات الاعلان 
واخيراً - نتكلم عن - وكالات الاعلان_فى الفرع الثالث . 
الفرع الأول - المعلن "تتاغ 21112102[ 
6 - المعلن هو منتج أو موزع أو مستورد السلع أو الخدمات التى يجرى التعامل 


فيهاء والذى يقوم بنفسه أو بواسطه وكاله للاعلان بشراء حيز أو وقت للاعلان من وسائل 


-1١7١- 





(«©- محدر الكذب والتفليل ب 


نشر الاعلان؛ بقصد التعريف بالسلعه. والترويج لها (45؟) . 





ولايشترط أن يكون نشاط المعلن الوحيد هو الاعلان بل إن الاعلان غالبا مايقوم 
كنشاط فرعى أو ثانوى إلى جانب النشاط الرئيسى للمعلن وهو الانتاج أو التوزيع أو 
التغليف . 


- وقد يوجه الاعلان إلى المستهلك الأخير ويسمى 40761511285 6626131 أو يوجه 
إلى المهنيين - ويسمى الاعلان المهنى. ويقوم به نوع من المعلئين يسمون بال معلنيين 
المهنيين؛ الذين يسعون إلى نشر اعلاناتهم بين أصحاب مهته معينه من لهم تفوة 
على المستهلكين الآخرر بن. ومثاله الاعلان الموجه من المؤسسة الصيدليه لانعاج 
الدواء إلى الاطباء أو الصيادله. والاعلان الموجه من شركه الحديد والصلب إلى 
المقاولين والمهندسين المعمارين ليوجهوا عملاءهم بشراء منتجاتها . 


- وإلى جانب المعلن المهنى, هناك صور أخرى للمعلنين ومنهم . 
أ - المعلن المحلى. 


- وهو الذى يقوم بنشر الاعلان فى بلد معين أو منطقه محددة - ويوجه هذا الاعلان 
أيضاً إلى المستتهلك النهائى. ويكون موضوعه محلات أو أماكن بيع السلع. 





(41؟) فى تعريف المعلن بأنه - 1977 ,تقصة .كمدعاعل عتؤدن'! عمدمل تناو باع انظرءءددة) 1 
20011977 9 - 5 ,2 .© ععاممضورج عون 
و أنظر تفصيلاً 5 و06 ع0نداع '1 3 نطوم ) 6الءاأطنام عل أمناو0 © ع[ ,ع ناموط - [ 


-011© 165 بأعامه10) .81 - 1970 - مندز - ( ماعناطسم عل أ تناع ع0 ههه[ عمامع كعناو 01 قناز 
5 اع ,دع تتفالء لأطنام دع سنج د16 ,عع ومسوة؟1 76 0101165 1تناز 0115م 220 5ع5 .16 لع زاطنم عل 05هنا 
-600 06 5ع11ة]2712512 5 وع0 16501115211116 13 لاعصذلا .0 - 1973 عتطمرععع0 - 15ومرزمناو 

ش 0 - 1 - 1975 102 - و[زعو 
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(©- محدر الكذب والتخليل 


وقد تشبع هوايات عند أصحابها. مشل ألات التصوير - وقطع الغيار وأدوات الرياضه. 








والسيارات . 
وهى سلع لايشتريها فقط المستهلك " أى ذلك الذى يقوم بالشراء لأجل إشباع حاجاته, 
وحاجات أسرته " : 


ويرى علماء الاعلان أن الأنسب فى الترويج لهذه السلعه هو المنتسج تفسه 
وليس الموزع - أو البائع 
وسلع التسوق : 

وهى سلع تخضع لتغير الأذواق, ويقوم فيها المستهلك النهائى بعمل مقارنه قبل الاقداء 
على شرائها. ومثالها - الأزياء, والمفروشات,. والأثاث - وماشابه ذلك . 

- وفى هذا النوع من السلع يكون الاتصال مباشراً بين المتتج - وتاجر التجزئه عن 

.طريق مندوبى البيع - وعادة مايكون المعلن فيها هو تاجر التجرئه  .‏ 2 ظ 

أما السلع الميسرة. فهى التى يشتريها المستهلك فى الحال. ويأقل جهد عند الحاجه 
إليها مثل الجرائد, والحلوى ... الخ. وفنيها يكون المعلن هو المنتج نفسه - ويشتمل 
الاعلان عادة فى هذا النوع من السلع على ذكر اسم السلعه. ومزاياهاء وعلامتها التجاريه 


القرع الثانى 
أدوات " وسائل ' الاعلان 
15 165 


١4‏ - ويمكن تقسيم الاعلانات بالنظر إلى الوسيله أو الأداة المستخدمه إلى إعلانات 
صحفيه؛ وإعلانات سمعيه؛ ويصريه, وإعلانات ثابته؛ وأخيراً فهناك الرسائل 
الاعلانيه المطبوعه . ْ 
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! بهت تسر الضذي و الكقليل سمب 
أ - الاعلانات الصحفيه . 
8 هه والصحف هى كل مايطبع على الورق»: ويوزع ف مواعيد دوريه وهى تنقسم 
من حيث المظهر؛ والطبيعه إلى جرائد. ومجلات» ومن حيث مواعيد صدورها 
إلى يوميه. وأسبوعيه وشهربه ونصف شهريهء ودوريه. 
- والصحف اليوميه تنقسم إلى صباحيه: ومسائيه, وتنقسم الصحف لبكقسسهما مدى, 
ونطاى انتفنارها" إلى صحف قومية غامة: وضخف يعايه رسف ميفيه * لبدلا 
الذين يجمعهم عمل مشترك - ومهنه واحدة - وصحف خاصه وهى التى تصدرها 
هيئات معئيه لأعضائها, أو ذوى العلاقه بها وتشمل من المواد مايعبر عن وجهه نظر 
الهيئه؛ ومايهتم له أعضاؤها . 
وتتنوع الاعلانات الصحفيه إلى اعلانات المساحات - والاعلانات التحريريه والمالية, 
والاعلانات المبوبه . ' ” 
- واعلانات المساحه 8076151128 - 1015213 هى تصميمات محددة الشكل و توضع 
داخل إطار " برواز" يميزهاء ويشمل هذا النوع من الاعلانات ماينشرة المعلنون 
لأغراض تجاريه تتعلق بالسلع أو الخدمات التى يتعاملون فيها . 
- والاعلانات التحريريه تتخذ شكل الأخبار, أو المقاولات؛ أَوْ التحقيقات الصحفيه 
التى لايدرك القارى لأول وهله انها إعلانات, بينما هى تتخفى فى الواقع - فى 
صورة إعلانات. وعادة ماتوضح الصحيفه أن مانشر - انما هو وجهه نظر المعلن - 
خاصه إذا كان ماأعلن عنه لايتفق وإتجاهات الصحيفه . 
ب - الإعلانات المالبه : 405615111318 112312181 


وهى تتعلق بالمسائل الماليه الخاصه بالمشروعات, أو المنشآت المحليه - كالميزانيه 


-١586- 
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العموميه و تقارير مجالس إدارات الشركات؛ والدعوات إلى الاكتتساب فى رأس مال 
شركه أو بنك ... الخ . 


د - الإعلانات المبوبه 


وهى تنشر فى أماكن معينه من الصحيفه؛ يجدها من يبحث عنها - مثل الوظائف 
الشاغرة - خدمات النظافه - إعلانات الوفيات - اصلاح الأجهزه المنزليه ... الخ 


- والواقع أن نشر الاعلان فى الصحف يوفر مجموعه من الزايا - للمعلن‎ - ٠ 
: يمكن أن نوجزها فيما يلى‎ 


- الجرائد - أرخص وسائل نشر الاعلانات: وأسرع وسائل النشر انتشاراً وبالتالى فهى 
أسرع الوسائل لنقل الرساله الاعلانيه من المعلنين إلى المستهلكين - وهى أكثر 
الوسائل توفيراً للوقت . 


وتحديد الوقت الذى ينشر فيه الاعلان؛ والتحكم فيه مسأله مؤثرة قى تسويق السلعه 


- فإعلانات الأدوات الرياضيه اثناء الدورة الافريقيه فى القاهرة. يؤثر فى زيادة نسيه 
المبيعات . 
والاعلان عن طفايات الحريق»: ومازال الرأى العام يغلى عقب حريق عمارة المعادى 
بالقاهرةتدلعب دوراً مهما فى الترويج للسلعه . 
وهكذا » فإن نشر الاعلانات عن أجهزه التدفئه؛ أو الاغطيه. أو الملابس الصوفيه أثناء 
التغيرات الجويه الحادة» أحد عوامل الترويج لهذه المنتجات . 


- أن نتائج الاعلان فى الصحف سريعه الظهور» ويمكن التعرف عليها فى نفس اليوم 
بل مجرد قراءة الاعلان . ش 0 ١‏ 


- إن ظريقه سدور الصتحيقة: خاضه- الضحق اليونيه ب يسيع بتكزاز الاعلآن: 


-1955- 
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وعلننا أن التكرار له أعسي هكاضيدفن جدب: واغراء الفسلاة كنا أقارى» 
الصحيفه عادة مايقرأها عدة مرات وفى كل مرة تقع عينه على الاعلان» وهذا 








تكرار من نوع خاص . 
- والاعلان فى الجريدة مكتوبء وبالتتالى يسهل الرجوع إليه كلما دعت الحاجه - 
للحصول على عنوان المحل التجارى مثلاً - أو رقم تليفونه . 


راشي أنان الجريدة بوصفها أحد وسائل الاعلام» تسعى - وخاصه فى الدول 
الديمقراطيه لأن تكون صادقه. وينسحب الصدق ليس فقط على ماتنشره من أنياء, 
ومعلومات بل وعلى ماتئشره من اعلاتات تجاريه . 

- هذا إذا نشر الاعلان أو الدعايه التجاريه فى الصحف العاديه - فاذا نشر الإعلان 
فى مجله من المجلات فإن ذلك يوفر مزايا أخرى لاتوفرها الصحف 
السيارة وأهمهما - إن الاعلان فى المجله يمكن أن ينشر ملوتا . واللون أحد 
عوامل جذب. وإثارة المستهلك. وبالتالى إقدامه على الشراء ناهيك أن حيًاة 
الاعلان فى المجله أطول منه فى الجريدة اليوميه . 

الاعزانات الثابته : (8:؟) , 


(24"))والاعلانات الشابته - والمملصقات تلعب دوراً مؤثرا فى قسانون العمل - وقتانونا التأمينات 
الاجتماعيه. حيث تتمتع بقوة ملزمه فى مواجهه من يتمسك بمحتواها ضدة ومخالفه تعليمات 
السلامه - المنصوص عليها فى الاعلاتات الثابته للمشروع أو المنشأة قد يترتب عليه سقوط حق 
العامل فى تعويض أصابه العمل. ومصدر الالتزام بها هو العقد - حيث أن اللائحه التنظيميه 
للمشروع - مكمله للعقد - انظر د. حسام الدين الإهوانى - المرجع السابق ص 85 - الحاشيه - 
رقم ١‏ - ومؤلفنا فى شرح قانون العمل - ط 47 - 19417 - دار أم القرى . 


-1591/- 
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عليها عدد من المصابيح المضيئه التى تشعل, وتطفأ آليا - بحيث يظهر المضىء منها 
عيارات إعلانيه مكتوبه على لوحه . ش 





- وتشمل أيضأ التركيبات التى تقام على جاتبى الطريق - داخل المدن الهامه - وفى 
الشوارع الرئيسيه - والتركيبات المعدة للاعلان بالطرق الزراعيه. والصحراويه 
وتشمل الملصقات 20515 عر ورق مطبوع عليه إعلانات, وتركب على برواة أو 
كادر مخصص لذلك - فى مراكز التسويق؛ وا مدن الهامه والشوارع الهامه؛ وعلى 
مراقك النسارات الدانه ود وقرن مشانة د فير عضا قن 

- ومنها أيضآ اللوحات المنقوشه 0151305 2315160 وهى تركيبات خشبيه معدنيه 
ولإشكال المضيئه 175 2160160 والتسى تستخسدم تعلكيه أسا سه 
فى الليل . 


: وتتميز الاعلانات الثابته بالخصائص الآتية‎ - ١١ 


- أن الناس جميعا يشاهدونها. كما أن المعلن يستطيع فيها أن يعلن عن السلع, 
والخدمات فى أماكن الأعمال. واماكن التسويق وتوفر للمعلن امكانية عرض بضائعه 
بصورة شيقه وبالاشكال الحقيقيه للسلعه. بل بشكلها المجسم. وألوانها الحقيقيه . 


- أن الاعلان فى الالواح الثابته يتكرر كلما مر به المستهلك . 


ومع ذلك - فهذه الوسيله - يعيبها أنها تتأثر بالعوامل الجويه " أمطار - رياح ... 
الخ " كما أنها لاتتضمن كافه المعلومات عن السلعه المعلن عنها . 


أنها لاتصلح فى الدول ذات نسبه الأميه المرتفعه - حي يصبح جمهورها محدودا إلى 
حد كبير . 


-١1؟8-‎ 
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١3*‏ - والواقع أن المشرع المصرى لم ينظم سوى الاعلانات الثابته دون غيرها من 
الاعلانات - وقد نصت م ١‏ من القانون رقم 55 لسنئه ١15805‏ على أنه يقصد 
بالاعلان فى تطبيق أحكام هذا القانون أيه وسيله أو تركيبه أو لوحه صنعت 
من الخشب أو المعدن.ء أو الورقء أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أيه 
مادة أشرى: وتكون معدة للعرض, 5 النشر بقصد الاعلان بحيث تشاهد من 
الطريق, افببداخل أو خارج وسائل النقل العام . 
هذا القانون إذاً لم ينظم الاعلان بصوره عامه. ولاينطبق إلا على الاعلانات الثابته. 
كما أنه لايتتضمن سوى بعض الإشتراطات الشكليه فى هذه الاعلانات الثابته. فهو فى 
مجمله غير مؤثر. ولايضمن أيه حمايه للمستهلك أو التاجر من الدعايه الكاذبه أو 
الضلله (3ة4؟) , ْ 
- وجدير بالملاحظه أن اللائحه التنفيذيه لهذا القانون الصادر بها القرار الوزارى ١917‏ 
لسنه ١904‏ لم تتضمن سوى شروط, وإجراءات منح هذه الاعلاتات, أو تجديدها . 
كما تعرضت م 8 .م 5 للجزاءات التى تنطبق على مخالفه هذه الأحكام التنظيميه 
والاجرائيه . ظ 
فنصت م 8 على أنه " كل من باشر إعلاتا أو تسبب فى مباشرته بالمخالفه للقانون رقم 
لسنه 1567., والقرارات المنفذه له يعاقب بالغرامه ونى جميع الأحوال يقضى بإزاله 
الاعلان - وبإلزام المخالف برد الشىء إلى أصله " 
- ونصت م 5 على أنه - كل إعلان مخالف للمادة الخامسه - التى تخطر الاعلان في 
أماكن معينه - أو من شأنه إعاقه حركة المرور أو تعريض سلامه المنتفعين بالطريق 
أو السكان, أو تعريض الممتلكات للخطر أو تشويه جمال المدينه أو تنسيقهاء أو 


(154) فى هذا المعنى د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص 8١‏ - ومابعدها - بند 6١‏ . 
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المساس بالأداب العامه أو بالعقائد الدينيه يجوز للسلطه المختصه إزالته فور 

بالطربسق الادارى على نفقه المخالف. وتحصل نفقات الازاله بطريق 
الحجز الادارى (106), 





- الأدوات الاعلانيه الأخرى . 


4" - وأهمها - الرسائل الاعلانيه المطبوعه. وهى تتخل اشكالاً عدة منها الخطابات 
البيعيه. والبطاقات البريديه. والكتيبات. والكتالوجات. والماركات 


- والواقع أن الرساله الاعلانيه المطبوعه تحقق للمعلن مجموعه من المزايا - حيث 
تحقيقه بوسائل الاعلان الأخرى . 


- كما أنها أداة للاعلان - رخيصه التكاليف مقارنه بالوسائل الأخرى . 


- وأهم هذه الأدوات على الاطلاق. الغلاف , العبوة؛ والكتالوج والغلاف هو الشكل 
الخارجى للسلعه الذى يكتب عليه بياناتها. وقد أشرنا آنفا متى يعتبر الغلاف - 


دعايه تجاريه (181) , 


. وانظر فى فرنسا. فى الاعلانات الثابته لأحد المخابز‎ )١80( 
1. 205. 1520235. 8 قتهلم‎ 1979, 1. 1. 10, )00101. 1979 - 2 80 7 065. 20022) 
- (01؟) سابقا ص - وأنظر أيضا 9 - تلتق .8 - 1978 6ط ستععع0 4 .متت‎ 
- 1. 0017. 1132131, 13 20201 1983 - 8. 1. .نآ‎ 1984/4 - 2 23 . 
- 1. 0015. 0310611525, 31 120355 1983 - 6011 


. 896 نكت .8 ,1978 عرطمرععع0 4 .لوت - 
0 20 - 1984 انز 25 50ت - 


دوعت 


(” مصدر الكذب والتضليل ل 

والعبوة هى الاناء - الذى يحتوى على السلعه وقد تصنع العبوة - من الصفيح - أو 

من الورق المقوى أو الزجاج أو البلاستيك أو أيه مادة أخرى تكون ملائمه لطبيعه السلعه. 
واستعمالاتها . 


وينبغى الاهتمام بتعبئه السلع فى عبوات وذلك لايقل أهميه من الناحيه التسويقيه 
عن السلعه نفسها. فالعبوة تؤدى وظيفه تسويقيه هامه حيث أنها خير دعايه لما تحويه من 
منتج ناهيك عن أنها تقى السلعه من التلفء أو التسرب أو التشتت وتحفظها نظيفه كما 
تساعد العبوة على تمييز السلعه ياسم أو بغلاف يطبع عليها ويسهل وظيفه تاجر التجزئه 
إذ يوفر عليه مجهود الكيل, أو اللف ٠‏ أو الحزم أو الوزن كما أن العبوة تسهل حركه البيع 
أثناء النقل, والتخزين وعادة ما نجد نشرات تكتب على الغلاف الملصق على العبوة يوضح 
مزاياها - وطريقه استعمالها .. الخ . 
الفرع الثالت 
وكاله الاعلان 
٠‏ - فى دول العالم التى سارت شوطأ بعيداً فى النهضه الاعلانيهء كما هو الحال فى 
مصر عادة مايعهد المعلن ' منتج - موزع - مستورد " بنشاطه الاعلانى إلى 
- وغالبا مايقوم التاجر الصغير بنشاطه الاعلانى بنفسه؛ وذلك بالاتصال بالعملاء 
مباشرة قى صورة عمل يومى. كذلك الحال فإن المنتج المهنى لايلجأ إلى وكالات 
الاعلان. فهو يعرف مقدما إلى من يتوجه لتسويق أو ترويج بضائعه ومثال ذلك 
الأطباء, والصيادله . 
ويقوم المعلن باختيار وكاله الاعلان على أسس معيئه منها الخبرة. والتاريخ , 
والسمعه. وحجم نشاطهاء وسابق خدماتها للمعلنين الآخرين: وماتتقاضاة من أجور ... 
وغير ذلك . 
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1 - ووكالات الاعلان هى منشآت متخصصه تعمل فى خدمه النشاط الاعلانى 
للمعلنين. إذ تتولى 0 تخطيط: وتنفيذ الحملاات الدعائيه 2 للمنتج. وتشترى 
لحساب المعلن - الخير الاعلانى - من دور النشر المختلفه أو المدة الزمنيه فى 


.وإذ كان المعلن المحلى: والمعلن المهنى لايلجأ عادة إلى وكالات الاعلان - كما أشرتا - 
فان المعلن العام - لايستغنى عادة عن وكاله الاعلان يوكل إليها القيام بالحملات 
الاعلانيه - ويقوم المعلن باعطاء وكيل الدعايه. ولإعلان البيانات التفصيليه اللازمه 
لعمله ويمهد له سبل الدراسه الداخليه, والفنيه فى الادارات المختصه. وعليه أن يراقب 
اعمال الوكيل بغرض التأكد من مطالبة أعمال وكيل الاعلان للخططء والتفاصيل المتفق 
عليها . 








والواقع أن وكالات الاعلان توق رالقدير من النفقات على المعلنين بما يعود عليهم 
بالفائدة - وبالتالى على المجتمع كله فجهاز الوكاله الواحدة يستطيع خدمه عدد كبير من 
المعلنين وبالتالى يوفر لهم كثير من النفقات التى قد يتحملها كل منهم على حدة لو اراد 
نشاطه الاعلانى مستقلاً " . (؟101) 


17 - ووكالات العلان. يمكن أن تتكون من خبير واحد يعاوئه بعض الموظفين, 
وتسمى الوكاله فى هذه الحاله. وكالة الشخص الواحد 'ا©28622 120311 0116 
وهذا النوع من الوكالات لايصلح إلا لخدمه عدد قليل جدأً من المعلنين ذوى 
النشاط المحدود. ويمكن أن تتكون الوكالة من خبيرين فى الاع لان - 
يعاونهما عدد آخر من الموظفين - وتسمى الوكالة فى هذه الحاله وكاله 
الاثنين عم - معد 190 ع1 . 





(؟:؟) ذد. محمود عساف - المرجع السابق ص ١١7‏ 5 


1 
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وهى تقوم على خدمه عدد أكبر من المعلنين. بعكس وكاله الشخص الواحد. 


4 - وهناك ثانيا - مايطلق عليه الوكالات الصغيرة الكامله وهى تتكون من بعض 
الخبراء - يختص كل منهم بعمل معين - البعض يقوم على بيع الخدمات 
الاعلانيه والآخر يقوم بشراء الخبر - أو المدة الاعلانيه. والثالث يقوم على 
تخطيط الحمله الاعلانيه والرابع يقوم على التنفيذ ... وهكذا وهذه الوكالات 
تقوم على خدمه عدد قليل من المعلنين ذوى النشاط الاعلائى الواسع, 


9 - ويوجد أيضا - وكالات الاعلان الكبيره: التى تقوم على خدمه عدد كبير من 
العملاء ذوى النشاط الاعلانى الواسع - وهى تتكون عادة من مجموعه من 
الادارات الكبرى مثل إدارة البحوث؛ والتخطيط وإدارة بيع الخدمات - وإدارة 
شراء الخبر الاعلانى: والادارة الفنيه. التى تضم قسم تصميم الإعلانات, 
وقسم ل والتخطيط, وقسم الاخراج الاخراجى وقسم المشتريات الفنيه. 
وإدارة الأنتاج, وإدارة العلاقات العامه (867؟) . 





(18) المرجع السابقء ص ١8‏ - وجدير بالذكر أن العقد الذى يربط المعلن - بوكاله الدعايه أو ' 
الاعلان من العقود غير المسماة ويخضع للقواعد العامة فى نظريه الإلتزام ومع ذلك فعقد الدعايه 
أو الاعلان من العقود المعقدة والغامضه فى الوقت الحالى - فى هذه المسأله - انظر . 
طناظط هآ - 1981 اللقااوة© .2 .ؤكة'1 06 .1 مز ,لدعمو اتممجدظ ,ملاع11 عل معنزبدوعز 
ّ . 469 .2 ,2 - 22003883206 - 6]ل110 


ونظرا لغموض - وتعقيدات عقد الاعلان. فقد وضع عقد نموذجي يحكم علاقه المعلن. ووكاله عن 
عقد الاعلان فى فرنسا فى عام 145١‏ من الناحيه القانونيه - ولن نعحدث فى هذا المؤلف عن 
عقد الاعلان . بل يقتصر حديثنا عن بيان المركز القانونى لأطراف الدعايه - لتحديد المسئول 
مدنياً - وبالتالى تقرير وجه الحمايه المدنيه . 
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0 هناك أخيراً مأيسمى بوكالات الفنيه 'إ8626 4 40961501218 لوعتقطعة 1 
رهى نوع من الوكالات نشأ, وتطور فى انجلترا فى أوائل الستينات تقوم 
على أساس الشخصص الوظيفى. إذ تخدم الوكاله من هذا النوع فئه من 
العملاء. لهم نشاط تسويقى متقارب كامعلنين الصناعيين, والمهئيين الذين 
يحتاجون إلى توفر خبرات معينه فى وكاله الاعلان بحيث تكون قادرة على 
٠‏ تفهم طبيعه عملهم الفتى . 
١‏ - يبين من تعريف وكالات الاعلان أنها تقوم بتلقى: واعداد وتحقيق الحمله 
الاعلانيه للعميل " المعلن " هذه الحمله الاعلائيه قد تتعلق بمنتج واحد أو 
عدة منتجات - وقد تتمثل فى الاعلان عن خدمه أو مجموعه من الخدمات 5 








كما تقوم على توجيه النصيحه للمعلن. لاعداد سياساته التجاريه, والتسويقيه فى 


أتجاة معين . 


- وتقوم بالعمل على تنفيذ أذون الاعلان. التى تتلقاها من العميل - فى كل وسائل 
الاعلام والرقابه على تحقيق ذلك . 
والواقع أن الاعلان يشترك فى أعدادة مجموعه من الخبراء يتم التعاون والتكامل فيما 
يينهم كفريق عمل واحد تحت اشراف المدير - أو المخرج المختص ويقوم كل منهم بانجاز 
مرحله من المرا احل التى يمر يها الاعلان. وهؤلاء هم مصمم الاعلان 16512065 والذى يضع 
الفكر الرئيسيه التى تدور حولها الرساله الاعلانيه. كما يضع التخطيط المبدئى للاعلان 
16 لاع00 ومحرر الاعلان - الذى يضع المادة التحريريه , أو الاذاعيه للرساله 
الاعلانيه؛ معبراً بذلك عن فكرة الاعلان بكلمات - وجمل . ظ ٠‏ 
- هذا - وتعتبر وكالات الاعلان. مسئوله أدبي فى مواجهه المعلن؛ عن فاعليه وأثر 
الاعلان . 1 
ويبغى أن تحرص وكاله الاعلان على تحقيق مصالح العملاء. وذلك حسب القواعد 


١8غ‎ 





ب © محدر الكذب والتقغليل ل 





العامه لعقد الوكاله - فى ألقانون المانى . 
ولايجوز أن تتولى وكاله الاعلان خدمه عميلين متنافسين تتعارض مصالحهما 
الاعلاتيه فإذا اضطرت لذلك عليها أن تفصل تاما بين الاجهزه الفنيه التى تخدم كلا منهما 
وإلا اعتبرت مسئوليه وفقا الأحكام العامه فى عقد الوكالة. م 57 مدنى وطبقا لمبداً 
حسن النيه فى تنفيذ العقود (م ١44‏ مدنى ) 
١5‏ - وهكذا فإن نشاط وكالات الاعلان يحقق العديد من الفوائد للمعلنين . حيث 
يستفيد هذا الأخير من الخبراء؛ والخصائيين الذين توفرهم له وكالات الاعلان 
- كما أن اللجوء إلى وكالات الاعلان يوفر الكثير من الجهدء والوقت للمعلن الذى 
يتفرغ إلى نواحى النشاط الانتاجيه والتسويقيه فى مشروعه أو منشأته وهذا 
التفرغ بدورة يؤدى إلى تطوير تلك النواحى. إلى <رجه أفضل كما أن وكالات 
الاعلان بحكم تخصصها أقدر على تتبع التطور العلمى؛ والتقنى للاعلان. الأمر 
الذى لايتوفر عادة لكل معلن على حدة . 
- ان وكالات الاعلان. هسزه الوصل بين المنتجين - والمستهلكين- وتقوم سدور 
الوسيط - الذى لاغنى عنه - بين وسائل النشر - وبين المعلن . 
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المطلب الثانى 
المركر القانونص لأطراف الدعايه 520) . 


ارا نا اوالا علا قد شد اعلا فى المتاري وهو السك ول ردقه اساسية من 
الأضرار التى مس الجمهور عن كذب وتضليل الدعايه التجاريه ومع ذلك فقد 
نجد وكاله الاعلان نفسها مسئوله تضامنياً مع المعلن عن نشر وسائل اعلانيه 
غير حقيقيه أو خادعه. ' 
- بل إن " الصحيفه " وغيرها من الأدوات الاعلانيه قد نضع فى دائره المسئولية 
الشف وعاق هذا قا متعندن الكل رالنجايل رس علبسيها سرك 
القانونى. وهذا بدورة لازم لتقرير مسئوليه المدنيه فى مواجهه المضرور . 
المطلب الأول 
المركز القانونىس للمعلن 
6 - رأينا - سابقا أن المعلن هو منتج السلعه أو الموزع أو المستورد لها. هذا 


المعلن قد يقوم بالاعلان بنفسه أى يشترى الخبر الاعلانى من أدوات نشر 
الاعلان بقصد تعريف الجمهور بمنتجاته. 


(04؟) لانسعى إلى الحديث عن عقد الاعلان؛ فى ذاتهء بل المركز القانونى لأطرافه لتحديد المسثول 
مدنيا بالتعويض فى مواجهه المضرور " هل هو المعلن - أم وكاله الاعلان - أم أداة الاعلان " 
الصحيفه . وغيرها " ولذا فإننا نحيل فى دراسة عقد الاعلان إلى المؤلفات الملتخصصه. فعقد 
الاعلان هو العقد الذى يريط وكاله الاعلان بالمعلن ويبين التزامات كلاهما فى مواجهه الآخر. 
ونحن نتكلم عن المركز القانونى لأطراف الاعلان - فى مواجهه الغير - ومع ذلك فإن بيان المركز 
القانونى لوكاله الاعلان فى مواجهه المعلن - يفيد فى تحديد نطاق المسئوليه فى مواجهه المضرور 
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- وقد يعهد المعلن بنشاطه الاعلانى إلى وكاله اعلان تتولى عنه تخطيط. وتنفيذ 
الحمله الاعلانيه. وعندئذ تتولى الوكاله التعاقد مع أداة الاعلان - وتلتزم أمامها - 
وهى التى تتولى الوفاء بتكاليف الاعلان الماليه (94؟) . 





- وعلى أيه حال فأن المعلن - أيا كانت طبيعته يلتزم بأن يضع تحت تصرف وكاله 
الاعلان كافه العناصر الضروريه المتعلقه بالمبيع المعلن عنه. كما يلتزم بأن يدفع كافه 
النفقات لوكاله الاعلان حسب طبيعه.؛ ونطاق الخدمه التى تؤديها الوكاله " أى 
بحسب ماإذا كانت وكاله الاعلان مجرد سمسار أو وكيل أو وكيل بالعموله .. " 

- واذا كان الاعلان كاذبا أو مضللاً فإن المعلن يسأل مدني بالتتعويض فى مواجهد 
المضرور " فردا - أو جماعه " فالاعلان يتم على مسئوليه المعلن» وبحيث لاتقوم 
مسئوليه وكاله الاعلان إلا إذا ثبت انها ساهمت فى احداث الكذب, والتضليل . 

كما لاتسأل " الصحيفه " وغيرها من وسائل نقل الاعلانات إلا اذا امكن اسناد خطأ 
إليها. ويرى البعض أن هذا الخطأ يجب أن يكون جسيماً؛ فلا تسأل الصحيفه - 
كقاعدة عامه لمجرد الخطأ اليسير . 

- وبمعنى آخر : فإن الصحيفه لاتسأل إلا فى حالات استثنائيه أو نادره (195) . 

- قالمعلن هو المسئول أصلاً عن كذب. وتضليل الدعايه التجاريه . 

- فإذا توجه الاعلان إلى المستهلك النهائى وتضمن وقائع غير حقيقه أو مزورة كان 
المعلن مسئولاً فى مواجهئة وقد يسأل المعلن فى ماجهه غيرة من المنتجين, 
والموزعين, وذلك فى الحالات التى يتوجه فبها الاعلان إلى المهنيين. كاعلانات 





(50؟) أنظر د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص١7‏ . 
(65؟) . 397 230 .11 .م0 ,لتقط0012 5١‏ 
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شركات انتاج الاسمنت الموجهه !ا المهندسين المعمارر باستخدام الاسمنت المعل. 
3 سن م 


عنه(989؟), 
الفرع الثانى 
المركز القانونى لوكازات الإعلان 
- تعتبر وكاله الاعلان مجرد سمسار إذا اقتصر دورها على أعمال الوساطه بين 


المعلن ّ ووسائل الاعلان ١‏ من صحافه 5 وغيرها - دون المشاركه فى العملية 
الاعلانيه من حيث التخطيط. والتنفيل . 


- فإذا تصرفت وكاله الاعلان باسم المعلن؛ ولحسابه فإنها تعتبر - وكيلا عن المعان “ 
منتج - موزع - مستورد " وذلك إذا اقتصر دورها على إبرام العقود مع أدوات أو 
وسائل الاعلان. دون أن تكتسب من هذه العقود حقا أو تتحمل بالتزام وذلك 
تطبيقا للمادة 595 مدنى التى عرفت الوكاله أنها عقد يلتزم الوكيل بمقتضاة 
بالقيام بعمل قانونى لحساب الموكل . 


- وقد تتصرف وكاله الاعلان كوكيل بالعموله وذلك عندما تعمل مستقله, ولاتكون 
تابعه لا للملعن: ولا لأداة الاعلان - وتكتسب حقأً. وتتحمل التزامات من أبرام 
العقود حيث تتعامل لحساب المعلن مع أداة الاعلان كما لو كانت تتصرف لحسابها. 
هى إذا تتلقى الأوامر من العملاء * المعلنين " وتتولى تنفيذها عن طريق التعاقد مع 
أدوات الاعلان, وتتحمل الالتزامات الناجمه عن ذلك تجاة دور النشر (88؟) . 


ل 210 

(619؟) د. عبد الفضيل محمد أحمد . المرجع السابق ص 57 . 

(164) وقد تتصرف وكاله الاعلان كوكيل بالعسوله عن المعلن - وعن أداة الاعلان على السواء وفى 
ذلك تنص م 8١‏ تجارى على انه - الوكيل بالعموله هو الملزوم دون غيسرة لموكله. ولمن يتغامل 
معه. وله الرجوع على كل واحد منهما با يخصه من غير أن يكون لاحدهما طلب على الآخر 
"وانظر تفصيلاً د. عبد النضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص لاه . 
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والوكيل بالعموله هو الذى يعمل عملا باسم نفسهء أو باسم شركه بأمر الموكل وعلى 
ذمته فى مقابل أجر أو عموله " م 60 تجارى " . 
أ - أن تقوم بتنفيد ماكلفت به من قبل المعلن؛ وعليها أن تراعى فى ذلك تعليماته, 
وأن تحافظ على مصالحه . ظ 


ب - وعلى الوكاله أن تقدم حسابأ عن إرادة العمل؛ والمبالغ التى قبضتها على ذمه 
. الموكل . 


17 - ويرى البعض - خاصه فى فرئسا - أن وكاله الاعلان فى علاقتها بالمعلن إنما 
تبرم عقد مقاوله. وذلك ينطبق على وكالات الاعلان الكبرى والتى تقدم 
خدمات متكامله ذات طابع مختلط 3/116 قانونى ومادى - وفى هذه الحاله 
تنطيق أحكام عقد المقاوله - م ١45‏ مدنى مصرى التى تعرف المقاوله يأنها 
اتفاق يتعهد بمقتضاة أحد المتعاقدين بأن يضع شيئا أو يؤدى عملاً لقاء أجر 
يتعهد به المتعاقد الآجر - والمقاول لايعتبر تابعا لرب العمل. ولايسأل هذا 
الأخير عن أخطائه. كما يلتزم المقاول بتحقيق نتيجه معينه 


بمقتضى اتفاق سابق . 


- وعلى أيه حال فإن تحديد المركز القانوتى لوكاله الاعلان - " سمسار وكيل - وكيل 
بالعمرلةت رسع فقارل- فى علاتقها بالمطلن * يعد آمرا ضروزيا لبيان أساين: 
وطبيعه المسئوليه المانيه التى تقوم فى حق المضرورعن نشر إعلانات كاذيه - 

- وجدير بالملاحظه أن القضاء المانى يتشدد فى تقربر مسئوليه وكالات الاعلان 
بوصفها شخص اعتبارى 7201216 - 26750226 مهنى متخصص. وعليه التزام 
بفحص الرساله الاعلانيه قبل نشرهاء وهو التزام بتحقيق نتيجه - هى سلامه 
الاعلان التجارى من الكذب. والخداع - وبالتالى تعتير مسئوله مدني بالتعويض 


-1185- 





(©- مجدر الكذب والتضليل ‏ ل 
فى مواجهه المضرور - سواء كان هذا المضرور هر المستهلك النهائى للسلعه, أو التاجر 
المنائس وتستطيع أن تعفى وكاله الاعلان من مسئوليتها المدنيه إذا ثبت انها قد فحصت 
الرساله الاعلانية وراجعت بياناتها بدقه - وأن التضليل أو الخداع قد نشأ لخصائص ذاتيه 
فى السلعه لاتستطيع هى أن تكتشفها أو أن الخداع, والتضليل قد نشأ لاسباب أجنبيه 
لادخل لها فيها . 

- وعادة مايقوم القضاء يالزام وكاله الاعلان بالتعويض اعابت المعلن عن نشر 

أو أعلان بيانات كاذبه أو مضلله (165؟ا), 


- وفيما يتعلق بالمسئوليه الجنائيه لوكالات الاعلان فقد مرت بتطور ملحوظ . 
حيث لم تكن وكالات الاعلان مسئوله جنائياً عن كذب؛ وتضليل الرسائل الاعلانيه 
فقد تضمن القانون القديم ' " يوليه 1651 " نصاً يستلزم لقيام الجريمه - سوء نيه المعلن 
- وسوء الئيه هزأ لايتوافر عادة فى وكالات الاعلان . 
ينه نه عدر بكزواااس امعزاط سود الدج اح الل اه 
ذلك عدم تطلب الركن المعنوى لتوقيع العقوبه وبالتالى يمكن تصور الغرض الخاص 
بمساءله وكاله الاعلان جنائيآ ونستطيع أن تقرر أن القضاء الفرنسى يتجه إلى 
مساءله الصحيفه بالتعويض فى مواجهه المضرور. فى كل حاله تكون فيها الرسائل 
الاعلانيه منافسه غير مشروعه تتضمن الحط. أو التشهير بمنتج منافس 5 


وتتأسس هذه المسئوليه على الخطأ التفسيرى فى م ١487 - ١787‏ دون أن يشترط 
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درجه جسامه لهذا الخطأ )6١(‏ وبالتالى فعلى الصحفى - خاصه فى نقدة 
للمنتجات أن يبذل العنايه الواجبه حتى لايضر بمنتج اخر. ومخالفه هذه الأحكام 
ترتب فى حقه الالتزام بالتعويض فى مواجهه المضرور عن المنافسه غير المشروعه . 
١37‏ - وبعد أن تحدثنا عن المركز القانونى للصحيفه. وهى أهم أدوات الاعلان. فإن 
التسأول يثور هل يجوز للصحيفه - أو المجله أن ترفض نشر إعلان ما ؟ . 
- فى الاجابه عن هذا السؤال قاو الانمض: حسي ان افقبان رس السعي ف شر 
الاعلان بمثابه أمتناع عن 'البيع أو رفض للبيع - وهو محرم بنص م ١١‏ من المرسوم 
بقانون 471 لسنه ١156٠‏ فى فرنسا أو الأمر رقم ١4417‏ فى "١‏ يونيه 
)ذا (/ا١)‏ 1 
المطلب التالث 
المركر القانونى لأداوات الاعلان 
١8‏ - غالبا مايثور البحث بصده المركز القانونى لأدوات الاعلان فيما يتعلق 
بمسئوليه الصحف عن نشر إدعا ءات كاذبه أو مضلله. خاصه عندما يكون 
الكذب. أو التضليل جريه جنائيه؛ أو يكون منافسه غسير 
مشروغينه (خطأ تقصيرى ) ظ 
ويرى البعض الحذر فى مساءله الصحف» 906 أداة أو وسيله لتوصيل الدعايه 
التجاريه للجمهور ولايفترض فى صاحب الصحيفه أو المجله العلم بكل ماينشرة من سلع, 
أو خدمات كما أن وضعه لايسمح بذلك. فالمسئول الأصلى عن الاعلان هو المعلن بوصفه 


" 1:3 226556 2 وفى هذا تقول صحيفه 710206 ع1 بالحرف الواحد مايلى 069015 نا‎ )١١١( 


عآ "0 5علعع:1 5ع1 اماع65 دع نال عكند؟ ع1 )001 عه غ1أع ,20215 علأطتام ع1 يعمل 
: . 0311979 3 1/1220 


وانظر للمؤلف " الحق فى النقد. وتطبيقه فى مجال المنتجات المطروحه للبيع - مشار إليه آنفا - ص 


-1١41١- 





ب©ه- محدر الكذب والتضليل 
المهنى المتخصص الذى يعلم بحقيقه المنتج - محل الدعايه. وتقوم إلى جائبه وكاله الإعلان 
بتحمل المسئوليه المدنيه أو على الأقل جزء منها. بوصفها شخص اعتبارى يحترف مهنه 
الاعلان. والمفترض أن يكون قادراً - بما لديه من وسائل - أن يتحقق من صحه؛ وصدق 
الدعايه - فإذا أهمل فى ذلك تحمل مسئوليه أهماله وفقا لأحكام المسئوليه المانيه . 
- وعند هذا الرأى فإنه لايمكن مسناءله الصحيفه اللهم إلا فى الحالات التى ترتكب فيها 
الصحيفه خطا جسيماً 010106آ 121016 )١(‏ 


كما يثور مسئوليه الصحيفه فى كل حاله تعتبر الدعايه فيها مكونه لجريمه النصب 
الجنائيه )595١1(‏ , 


- ومع ذلك تذهب بعض الأحكام القضائيه إلى إعتبار الصحيفه مسئوله مدنيآ فى 
ال ل الاهمال أو الخطأ وفقآ لأحكام المواد ؟74١, ١7817‏ من 
القانون المانى الفرنسى - أو المادة ١1‏ من القانون المدنى المصرى. ولابشترط 
لتقرير مسئوليتها درجه معينه من جسامه الخطأ (؟5؟) . 

4 - وتقوم مسئوليه الصحيفه فى كل حاله تكون فيها الدعايه الكاذبه منافسه 
غير مشروعه أى إذا تضمن الاعلان التجارى الخطء أو التشهير أو النقد غير 
المشروع لمنتجات معينه أو المقارنه بين السلع لصالح, وفائدة سلعه معيته» أو 

بطريقه لاتطابق الحقيقه (537) , 


- وتطبيقاً لذلك قررت محكمه النقض أن الصحفى الذى يقل مادة النقد " للمنتجات " 


8.8.51 أله .ره ,عناك - 5عل,80 .11 (261) 
2.8.211 مأك .ره ,لممطعستن © .5 
١‏ 0 5012.2 - 1970 .2 .0 - 1969 كللا1 19 ,عزاع5 .زم .1 (262) 
383 - 1973 .2- 1973 اعلاتسز 16 .صم - 163 5 - 1973 .2 - 1972 ميعتحمدز 27 وتموط (263) 
٠.‏ 534 - 11 - 1974 .2 .0 - 1974 عع الاتتوز 5 م[ - 111ز50 - 
مشار إليه عند الدكتور عبد القضيل محمد أحمد ص 4/ا هامش 7 , ” . 


-1١45- 


1 به معحدر الكذب والتضليل ل 
من جريدة إلى أخرىء وبدون اتخاذ أيه اجراءات لفحصها - ومراجعتها. يعتير 
مسئولآ مدنيآ - فى مواجهه المضرور بتعويض الضرر (114) ْ 

- كما حكم بأن الصحفى لايمكن أن يتعدى الأمور المسلم بها لدى الجمهور والمتعلقه 
بنوعيه المنتتجات. وحفظها بالادعاء كذبا أنها تخالف الأصول العلميه. وتعتبر 
خطيرة جداً على الصحه بيئما الحقيقه أن هذا القول لم يقصد به إلا التشهير-- 
بالمنتج 'تنا2001:016 6[ كما انها لم تستند على افتراضات علميه مؤكده (118) . 


- ويرى البعض الآخر. أن رفض نشر الاعلان هو مجرد استعمال لحريه الصحافه ولاقيد 
- على الصحيفه فى ذلك؛ حيث أن حريه الاعلان مرتبطه تماماً بحريه الصحافه 
(115), وكلاهما وجهان لعمله واحدة 4 


10١‏ -وبعد 


فقد عرضنا فى هذا الباب لمعنى الكذب - والتضليل فى الرسائل الاعلاتيه وتناولنا 
عناصر الكذبء والتضليل - ومحلهء كما رأينا أنه يصدر من المعلن - أساساً, ولكنه يمكن 
أن يصدر أيضاً من وكاله الاعلان. وعرضنا لبعض الحالات التى تسأل فيها " الصحيفه " 


وغيرها من الأدوات. عن الرسائل الاعلانية الكاذبه؛ والمضلله خاصه إذا تضمن الاعلان - 
الحط أو التشهير بتاجر منافس, أو النقد غير المشروع لمنتجاته . 





. 158 2 - 1986 .5 .2 - 1986 ع1 12 .630 (264) 
. 1964 .جه .2 .7 .2 .1963 متسز 19 ,كتقدم (265) 
1 . 1313© أ 101861 .201 - 554 2 

(575) أنظر في فرنسا - القانون ألصادر فى 9؟ يوليه 144١‏ - وفقى مصر القانون رقم ١44‏ لسنه 

4م ١,١‏ - وشرح هذا القانون فى د. فتحى فكرى - المرجع السابق. وانظر تأييدآ لهذا 
الرأى ْ 

ش 50 - 1 - 1985 .2 .0 - 1984 عطاترععع0 14 ,رومع جرم 

اشار اليه د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق - ص /١‏ - هامش (؟) 


1 


سس بيس لهس مصحدر الكذب والتضليل 9 
- وأشرنا أن الكذب, والتضليل يمكن تعريفه فى القانون المصرى - بالرجوع إلى 
القواعد العامه. خاصه فى م ١‏ مدنى - وهو يقدر بمعيار موضوعى لاشخصى . 
- وفى مواجهه هذا السيل الجارف من الاعلانات الكاذبه والمضلله - وللحد من الآثار 
الضارة على " العملاء * - وعلى التجار المنافسين التى تنشأ عن الكذب, والتضليل - قد 
يرى البعض الذهاب إلى أبعد مدى والمطالبه بالغاء الدعايه التجاريه نفسها ولايمكن 





1987 .221102 .6اك .مه .لطن مآ . عدم ال - 1976 فقس 26 ,ؤو ل[ موي17 .برو ,1 919 ؟) 
5 100 
. 26 - 1988/3 لل .2 .8 .8 ,1987 20111 10 ,مور (؟١9؟)‏ 
وفى هذه القضيه. بعد أعلان التاجر فعلاً عن تخنيض أسعار الساعات قام أحد منافسيه بعمل تخفيض 
أكبر . ما جعل إعلان التاجر الأول غير صحيح . ظ 
)'١9(‏ فى تعريف هذا المصطلح أنظر . 
12 عل وم ننم 06 12 جوع 2748 © - 1983 مندز 20 .771 م 624 .0 .ل ,1201و5و10 .11 مررع 
4602 80 عملا , رمم ج عزوو 
126011 - 1969 صتناز 2 ونيو ,جروج ,1 91 ) 


26 - 1986/9 عه .2 .8 .8 ,1986 عنوةة 12 بوووجاة ج (م وى 
5001.365 - 1986 .2 .6 - 1985 عوطدوععل 5 ,ومطوووع 7 


وأنظر عكس ذلك 212161 .74 الذى يقول 

1/65 1نا5 50101 1230٠‏ ع1 10101 ناد 108اع نال ع2 عل ره * 186 11 22615 06 2705م ورج و1 
-6:622 165 ,نتلوم 10611501150565 235 1165011 +0086 20101 اننا'ل قعنا و تمر وم1ع ناريج 
-240[ 8 561121 61 .0 .ل . " اعنلزو26 ووعاعويو كنا ]1611612620 لسع أوع5ع:م ومع 6ع و موريج وووق 

: . 24 2 - 1981 عمزو 
وانظر فى الكذب الذى يتعلق بالشمن . : 
© 22 لم0 - 39 2 1986/11 .8.1.1 - 1985 ومسز 4 0موجرع 1 - امعسممعل جروع + 
025 .0 201 - 286 - 1987 .2 - 1986 عرطوعء ش 


وهو حكم يتعلق ببيع . فيلا عن طريق " 017111 8 19208 .رمع ,]1 وكيل عقارى أوضح فى الاعلانات أن 
لها ثمنآ معينا. بينما بطلب الموكل فى الحقيقه أثمانا أخرى إضافيه. 
- وأنظر فى تحريم العبارات الآتية فى الرسالة الاعلانيه . أثمان للدعايه - أو عرض خاص للدعايه - أو 
اثمان خياليه . خاصه إذا تضمنها البيع بطرق المراسله ' 
7 5 - 1 - 1972 .5 .0 - 1972 افرحة 15 كتمهم فل عرو ق1 
.3 -11 - 1973 309 - 1972 وتقم 15 ,مروزع أيضا - 


-١44- 





٠. 


١‏ (#- مصدر الكذب والتضليل ل 
للمشرع أن يتدخل بتحريم الدعايه التجاريه. وانما فقط لمنع التعسف فى استعمالها. فقد 
رأينا أنها أحد الأسس التى يقوم عليها اقتصاد السوق. فضلاً عن كونها تعبيراً عن حريه 
التعبير . 


- ولذا فإن المهئين أنفسهم, وإدراكاً منهم للمخاطر التى تنجم عن الدعايه التجاريه. 
والرغيه فى ضرورة قيام الدعايه بوظائقها - كفن من فنون التعريف, والترويج 
للبضائع - قد خرجوا بميثاق شرفى أو عكنةهذ[م01501 عسره:5لز5 - لتقنئين القواعد 
الأدبيه, والخلقيه المستمدة من تقئين العمليات التجاريه الصادر عن غرفه التجارة 
الدوليه . 





- ويقوم مكتب فحص الدعايه " .8.77.2" براقبه أحكام هذا الميثاق فيما يتعلق 
بالدعايه فى الصحف - والهيئه الفرنسيه للدعايه .2 .20.1 فيما يتعلق بالدعايه 
الشمرعة اليه 

- ومع ذلك فإن ميشثاق الشرف وحدة لايكفى» ومكتب فحص الدعايه ليس لديه سلطه 

ردع المعلنين المخالفين, ولايملك أن يوقع جزاء فضلاً عن أن نفوذه لايتعدى أعضاءة. 
ولذا لزم التدخل عن طريق الأداة التشريعيه لجعل الدعايه اكثر العزاما أو كما 
يقولون 6انع ناطنام 18 :1201211561 نتمم 0 

5 - وفيما يتعلق بالمنتجات الخطيرة على صحه., وسلامه الانسان فقد تدخل 
الملشرع إلى مدى أبعد فى تحريم كافه الاعلانات عن الدواء وغيرة من 
المنتتجات الصيدليه. وذلكء إذا كانت الدعايه موجهه للجمهور (551), ولم 
يقف الأمر عند هذا الحدء فقد صدرت العديد من التعليمات الوزاريه التى 

تحرم استخدام مصطلحات بعينهما - والتى قد توحى بالثقه المؤكدة فى 
(11) أنظر م 31 من قانون الصحه العامه - فى تعريف معنى الدواء - وانظر فى تحريم الدعايه 
للدواء. القانون الصادر فى " يناير 191/7 


-١48- 
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! روه محدر الكذب والتضليل يديد 
الشفاء كعبارة " إن هذا الدواء - يعتبر اشيسة علاج ضد 706111615 عآ 
15 1611606 
.3 تلك التى تتضمن مبالغه شديدة مثل 501061 - أو عبارة 7:)011051976© - م110' 
أو العبارات التى توحى بقدرة الدواء على شفاء جميع الأمراض مثل 
15 59ج ]1 1011165 202 3211 
بل إن الاعلان عن الدواء مقروناً بألفاظ الشفاء يعتبر محرما (54؟) . 
- كما جاء فى تقئين " المشروبات " النص على خطر الدعايه فى مجال الكحول " م ١7‏ 
7٠١ -‏ " وذلك فى الملاعب الرياضيه؛ وحمامات السباحه. وغيرها من المظاهرات, 
والاستعراضات الرياضيه . 
- كما نص القانون على تحريم الدعايه عن الدخان - فى الراديوء والتليفزيون أو على 
أو بواسطه الملصقات - وفى صالات الاحتفالات . " القانون الصادر فى ؟ يوليه 
85/ا9إ " (1355) 


١*9‏ - وتظهر الحاجه الملحه إلى مثل هذه النصوص لتنطبق على سائل المنتجات 
الأخرى كالمنتجات الغذائيه, ومنتجات التجميل . 





1 .0 - 1165ل ماع20 لاتتقطم 6أ1اطنام 12 ع0 016اممء مل ومتامعتمعاع 16 هآ ,1أم7 .1 .2 (268) 
. 236 - 1972 

وانظر من أحكام القضاء . 
. 17168 - 11 - 1972 .102 - 1971 ,قتهمم 16 .وق © 
. 801106 .]20 . 17423 - 11 - 1973 .102 - 1972 51315 ,25 .و65 
طن ,لكقاعمتن 6 .5 - 2011 - أمم - 330 - 1 - 1973 ,2 ,6 - 1972 عتطمرع209 2 ,ورمعل ازمط 
. 930 .عوهط - مآ - [ كتتاء21 لتصندكمم دعل ممناعع)ميم أع علد ل610 لم0 
منشور فى 6 - 111 - 1976 .3702 (269) 
- وانظر للمؤلف "الروشته ” التذكرة ” الطبيه - بين المفهوم القانونى - والمسئوليه المدنيه للصيدلى - ط 

١55‏ - دار أم القرى. 


"0 


به مصدر الكذب والتخليل ب 
- فاذا كانت المنتجات !أ اناه 00 1115 هى بطييعتها خطيرة 
ومس بصحه وسلامه الانسان - وهى أغلى مايملك - لذلك كانت الدعايه عنها 
محاطه بسياج من القيود القانونيه فإن نفس المبررات تتوافر بالنسبه للمنتتجات 
الغذائيه خاصه بعد دخول الكيمياء, والكيمياء العضويه فى تركيب العديد من 
الأغذيه. وبعد استخدام الالوان» ومكسبات الطعم الصناعه هذا من ناحيه. ومن 
ناحيه أخرى فإن زيادة حالات التسمم الغذائى تنهض مبررا كافيا لأن يكون مايعلن 
عن الغذاء تحكمه نفس الضوابط المنصوص عنها فى م 1١7‏ من القانون المشار 
إليه لمش ' 


- وينطبق هذا على منتجات التجميل 00:00:21165© 2('81625 '0 220010115 التى 
يكلف زيادة الاستهلاك فيها أضراراً تفوق الضرر الناجم عن استهلاك المتدتجات 
الصيدليه . 


- والنصوص الخاصد * بتحريم الدعايه التجارية " لاتنطيق إلا على أنواج معينه من 
المنتتجات وهى الدواء - الكحول. والدخان - وهى بطبيعتها يت كس صحه. 
وسلامه الانسان والصحه. والسلامه تنهض ولاشك مبرراً لتدخل المشرع وخطر 
. الدعاية فى هذا المجال . 


)١7:(‏ وفى احصائيه نشرت عام ١14544‏ يتضح أن حالات التسمم الغذائى فى مصر تبلغ 7١١‏ الف 
حالة - وفى فرنسا 8١‏ ألفآ وهى نسبه عاليه ولاشك انظر - الأهرام - الطبعه الدوليه . 
وأنظر فى فرنسا . ظ 
.عقة - ب[آ() - [ - وتناع )0102 00مم0 5ع0 لمناء2016م اع .ملمئع 062 م20 كال اطنط بلمماعتوت6 .5 
| .93 


-١41/- 
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(©- محدر الكذب والتضليل ل 

- ولايمكن تعميم هذا التحريم على سائر السلع, والمنتتجات فالتحريم لاينصب على 
الذعايه فى ذاتها بل ينصب على نوع من المنتجات - الضارة بالصحه العامه )١71(‏ 
ولذا - تقوم الحمايه المانيه بدور مؤثرء وفعال فى الحد من الكذب, والتضليل فى 
الرسائل الاعلانيه. على ماسيبين فى الباب التالى . 





)11١(‏ وتتأكد هذه الحقيقه إذا علمنا أن الكحولء والخمور يأنواعها قد تخلف عنها عام 191/4 - فى 
فرنسا وفاة ١,١١1‏ ! شخص بمعدل 8 فى الالف وتسبب 4 أخماس الاصابه بالسرطان " خاصه 
سرطان الفم؛ والاسنان - ويقع بسببها ثلث الحوادث التى : تقع على الطريق وتعتبر فى المرتبه 
العاشره لاسباب حوادث. واصابات العمل والأمراض النفسيه. والعصبيه - فضلاً عن أن الانفان 
على الكحول قد بلغ فى هذا العام ٠١‏ مليار فرتك فرنسى . 

وانظر -]1/08 - عتزممع/1 - 216001101065 80155085 5ع]1 عنام 6الع ناطناط 12 بأعممضرعط ,22 


8 ,لع 1لاعم 
58 ,518010 ع[ - أأمعل ع] اع 6أع3001 13 ,كناء 025005221 نال لامتاءع 20م 2[ " مس1 ,1آ 


6 - 111 - 1976 0.1 .1 . 1977 ععطصوععه0 . 2978 16 تزع060 واتظر فى قانرت 4 


ومشروع القانون الخاص بالدعايه للمشرويات الكحوليه رقم ١!14‏ فى 
. 1980 - 1979 .010 .5635 .2620 .نول .ووم 
0 - 60.2.1972 0 5 0659 1219101 لاع ا لالظ .]1 


التى تؤدى إلى الأجهاض . 


-١4غ48-‎ 


زه الحمايه العدنيه -- 





الباب الثاني : 
الحمايه المدنيه عن الدعايه الكاذبه والمضلله 
6خ 1ط 12 عتأادمك 01711 02مماعع220 هآ 
ظ 11002115 أع 11161150118616 
الفصل الأول - الحمايه المدنيه الفرديه 
الفصل الثانى - الحمايه المدنيه الجماعيه 
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© ْ كد 
الباب الثانى 
الحماية المدنيه من الدعاية الكاذبة , والمضلله 
21356 150123 اع 6ع 20625011 0116 اطنط 1م 116 ناعم ور و1 
4 - الدعايه الكاذيه. والمضلله مس بالمستهلك النهائى للسلعه وتوقعه فى الخدام. 
وتؤثر على حريته فى الاختيار. كما فس الدعايه بشروط المنانسه المشروعه وتضر 
بالتجار الشرفاء الذين لا يلجأون إلى الكذب, والتضليل فى ترويج السلع 
والمنتتجحات. 
- لذا ققد كفل الشارع للضحيه - بوصفه مستهلكا رفع دعوى التدليس الماتى كما 
يجوز له مطالية " المعلن"بتوريد شئ من نفس خصائص المبيع" المعلن عند" . 
- وللضحيه بوصفه تاجراً - أن يرفع دعوى المسئوليه التقصيريه عن المنائسه غير 
المشروعه باعتبارالدعايه الكاذبه صورة من صور الخطأ التقصيرى . 
- ودعوى الضحيه " المستهلك, والتاجر " هى دعوى فرديه - تشكل فى نظرنا - 
الصورة الأولى من صور الحمايه المدئيه » وهى الحمايه الفرديه . 
- وفضلا عن ذلك فإن الدعايه عمل جماعى؛ واسع الانتشارء ويمس بمصالح الجماعه لذا 
فقد خول الشارع ' للجمعيات - والنقابات " المهنيه ونقابات رجال الأعمال " الح فى 
الادعاء مدنياً لتعويض الأضرا ارالتى تمس المصالح الجماعيه عن الادعاءات الكاذبه, 
والمضلله" م 45 من قانون رعنزه 1" التى الغيت بمقتضى القانون الصادر فى ه 
يناير 1944 
- ويثور التساؤل: هل يجوز للجمعيات " التى تدافع عن مصالح المستهلكين نى مصر 
وهل يجوز للنقابات المهنيه - نقابات رجال الأعمال " أن ترفع الدعوى المدنيه 
للمطالية بتعويض الأضرار التى تنشأ عن الرسائل الاعلانيه الكاذبه؛ والمضلله . 
6 - وبالنظر لذلك ٠‏ سنتكلم بدايه عن الحمايه المدنيه الفرديه الفصل الأول - 
والحمايه المانيه الجماعيه " دعارى الجمعيات, والنقابات- الفصل الثانى- 





-48.- 





> الحمايه العدنيه الفرديه ‏ 


الفحل الأول 
الحمايه المدنيه القرديه من الدعايه الكاذبه والمضلله 


عبحث أول - دعرى المستهلك المضرور . 
مبحث ثانص - دعوى التاجر المنائس . 


-1١681- 





© الحمايه المدنيه والفرديه ‏ 
الفصل الأول 
- الحمايه المدنيه " الفرديه " دعوى المضرور الفرديه 

تقديم » وتكسيم : 

5 - الدعايه التجاريه توجه الى المستهلك النهائى أساساً فإذا كانت كاذيه أو مضلله 
فإنها توقعه فى اللبس . والغلط. وتؤثر على حريته فى اخيتار السلعه أو 
الخدمه كما قس بشروط المناقسه المشروعه . وتضر بالتجار الشرفاء الذين لا 
يلجأون فى تسويق منتجاتهم إلى الإدعاءات الكاذيه (؟51؟) , 

/ا6١‏ - قاإذا كان المضرور - هو المستهلك النهائى - وكان يرتبط بعلاقة تعاقديه مع 
المعلن " منتج - موزع - مستورد " أمكنه أن يرفع دعواة بإبطال العقد. 
والمطاليه بتعويض الضرر استناداً إلى قواعد التدليس المانى . 

- كما أن للمستهلك " المضرور " الحق فى مطالبة المعلن بتوريد شئ من نفس خصائص 
ومرامقاك " المبيع " المعلن عنه استنادا إلى نصوص المواد - ١١814‏ مدنى فرنسى 
- و5 5١‏ وما بعدها - مدنى مصرى فإذا كان المضرور تاجراً. أمكنه أن يرفع دعوى 
المنافسه غير المشر وعه باعتبار الدعايه الكاذبه إحدى صور الخطأ التقصيرى - م 
7 مدنى مصرى - م 1187 - وم 187 مدنى فرنسى . 





(777) وقد عبر عن هذه الأضرار أحد خبراء الدعاية الكاذبه - 002162106113210 .71 بقوله إن الدعابه 

الكاذبه تضر بالمجتمع؛ وأولهم أرباب المهنه أنفسهم . انها تخفى السم القائل فى داخلهما - 
وبا حرف الواحد . 

0 اماع56 م1اع نان علقم علاءع 2 026010 اع .كناماة اتنام عرغع وودمعمر 6ن 1أطناط هآ 

. " 108ووع201 12[ عاناما ,علاع ععبتج عازلع موزل 6 16أع11ن ده5ز20 فى ع1ممرط 

مط .ععوقمم2 - اك .مه .6.2.3.رآ . فالعتاطاط مع ووموكمعم نآ - ووزبزم 

ولعل هذا ما يبرو ميأدرات وكالات الاعلان ٠‏ والدعايه لأجل تنظيم الدعايه التجاريه وتجريم الكذب, 
والتضليل فيها . 


أت 





ب« الحمايه العدنيه الغرديه ‏ 

4 - وسوف نتحدث بداية فى دعوى المستهلك النهائى " المبحث الأول " ثم الدعوى 
التى يرقعهاأ التاجر - المضرور 5 دعوى المنافسه غير المشروعه " المبحث 
الغائى " 15119 , ٠‏ 





(/9؟)- هذه الحمايه التى يوفرها القانون المدئى تستمد أهميتها أولاً بالنظر إلى التعويض كأداة لردع 
المعلن , لأنه مسه فى ذمته الماليه وعليه أن يفكر كثيرا قبل الاقدام على إذاعة أو نشر إعلان 
كاذب. أو مضلل. وثانيا لأن التعويض المحكوم به يكفى لجبر الضرر الذى يصيب الضحيه وهذا 
تاحوى هله التاء خاضة فى قرسا ؛ ْ 
- كما تستمد أهميتها ثالثاه بالنظر إلى عدم كفاية الحماية الجنائيه فالعتوبة لا تكفىء أو لا 
تعناسب والدعايه الكاذبه أو المضلله . فالجريمه تقع غالبا من رجال الأعمال .. والحبس ؛ أو السجن 
لبؤلاء يتئانى ومبادئ الحريه الإقتصاديه. ناهيك عن التأثير السلبى لهذه العقوبه ع المشروعات 
والمنشآت العجاريد التى تغلق أبوايها بما يتولد عنه زيادة نسبه البطاله » ثم أن الحكم يصدر غالبا 
مع وقف العنفيذ كما أن الفرامه .. فى القانون الجنائى لا تتناسب اطلاقا وجسامة الضرر الناجم 
عن الدعايه الكاذيه . . 7 5 
فضلاً عن أن المعلن يقوم بتحميلها غالبآ على العملاء. بطريق رفع الأسعار » بما يزيد من التضخم . 
وانظر مع ذلك - فى الحكم باعتبار الدعايه الكاذبه عنصراً من عناصر جرية النصب . 
. 277 - لاز- 1974 ,702 - 1974 مم11أنة 11 - ست - 
1976 تربع 10 ,رط 6 - 1975 عتطماء0 30 صترح - 
. 8010 1نا0آ1 1.0[ - عأمم ,18285 - 11 - 1974 ,7102 0 1974 21م 7 ممت - 


و أنظر مؤلف المحامى “نامع 2017 .©.[- يعثوآن 8 لتاءاتة50 06 101016 - را قم 143 


ودراسته بعنوان - 11- 1986 .6.5 " همناقهتسمكدمء 13 عل لقدةط امت ع[ ". 


س1 


«> الحمايه العدنيه والفرديء -_ 
المبحث الأول 
دعوى المستفلك النشائى 
5 - إذا كان ضحيه الادعاء الكاذب أو المضلل هو المستهلك النها؛ ثى - المشترى سواء 
كان منقبا أر غير مهتي - يمكنه بداية رقع دعوى الابطال للعدليس والمطالبه 
بتعويض الأضرار التى لحقته . 
يا ا الاستناد إلى القيمة التعاقديه للاعلان - ومطالبة المعلن بتنفيذ ماورد فى 
رسالته الاعلانيه من بيانات محددة . 





6 - وسوف نتحدث بداية 
- فى دعوى التدليس المدنى - عن الدعايه الكاذبه والمضلله 
- ثم دعوى التنفيذ العينى - ( المطلب الثانى ) (374؟) , 


سس 

(9/4؟) “500 - يمكنه أن يرفع دعوى المسئوليه التعاتدنه . باعتبار أن الدعايه العجاريه 
الكاذبه أو المضلله » إخلالا بالالتزا م بالمعلومات - الذى يقع على عاتق المعلن وقد أشرنا آنفا- 
أن المعلومات التى يستمدها الستهلك عن السلعة المطروحه فى السوق - إما أن يكون 
مصدرها - المهنى - نقسه أو المعلن - وإما أن يكون مصدرها السلطه العامه - وأما أن 
يكون مصدرها القضاء - وهذا الأخير هو ما يسسى الالتزام بالاعلام - أو الافضاء - 
والاخلال بهذا الإلتزام - - مولد المسثوليه التعاقديه للمعلن أضف إلى لك أن هذا الإنعزاء 
بالمعلومات - هو تطوير.- حص جاب لين لدي اا 0 


-164- 


1 ش شعت 
المطلب الأول - التدليس - 1وط 1.6 


5 - وردت نظرية التدليس فى المواد - 8؟١‏ هرالقائون المدنى المصرى, وما بعدها - 
(ة/ا؟) , 





والماده ١١١‏ مدئى فرنسى 
والتدليس : هو ايهام الشخص بأمر مخالف للحقيقه بقصد دفعه إلى الارتباط 
بالتعاقد. 
وثبوت التدليس - يعطى للمدلس عليه الحق فى رفع دعوى الإبطال لتعيب الارادة - 
كما يمكنه رفع دعوى التعويض عما أصابه من ضرر - تأسيساً على قواعد المسئوليه 
لير ش ظ 
- وقد تطورت تظرية التدليس» واتسع مداها - بفضل الفقه والقضاة الفرنسى وذلك 
مقارنه بالقانون المصرى . 
5 - والسوال : هل تعتبر الدعايه الكاذبه - بالمعنى الذى حددتاة - تدليساً مدنيا ؟ 
إن الاجابه على هزا اا تستدعى بدايه أن نعرض - لنظرية التدليس . 
- فى الفرع الأول - 
- وفى الفرع الثانى : نتحدث عن العلاقة بين التدليس المدنى؛ والدعايه الكاذبه . 
الفرع الأول نظرية التدليس . 


(ه/ا؟) -اتظر - فى القائون المصرى - د. عبد الرزاق السهتورى - الوسيط - ط - رقم ١146٠‏ وما 
بعدها د. عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق - ص 71 - يند ١44‏ - وما يعدها . 
وفى القانون الفرنسى : 
201 98/5 .221102 .162 ,لتأوعط6 .[ - 


- 1/71 5م1أع20 ماد ناد 02[1116ان 145 تناد تناع مع 1 ,001 16 ,رععوععتاء1 هآ بلمتاوعط6 .ل - 
. 247 طط ع 


. 496 .2,2 ,اتقامج 1955 1118[ ع65طا - 102215 عل ممتكبساعده1 2[ كمهل 001 ع1 ,تعتضكدم80 - 
: ا 201ل ده ,آمل اه +12661158163 110116 ,10806 121156 0112101051011 0 - 


. 1977 - 11 - مط - عوفطأ - م1أع تعلو معتاز علتااط ‏ 


-1١88ه-‎ 


> الحمايه المدنيه الفرديه ‏ 
٠‏ - قلنا أن التدليس هو إيهام الشخص بأمر مخالف للحقيقة - عن طريق استعمال 
طرق احتياليه بقصد دقعه على ابرام العقد . 
- ويختلف التدليس عن الغش. ذلك أن التدليس يكون أثناء ابرام العقد أما الغش 
ووات واع و 
عليه الحجز (995) . 
- وكما سنرى - فان التدليس المانى يكفى لقيامه مجرد كتمان واقعه أو ملابسه إذا 
ثبت أن المالس عليه ما كان ليبرم العقد لم علم بتلك الواقعه أو هذه الملابسه  .‏ 
60مدنى . 
أما الغش الجنائى ‏ م ١‏ من القانون رقم /4 لسئة ١144١‏ فلا يكنى فيه مجرد 
الجانى (//؟) 1 





١14‏ - وقد نصت م ١١0‏ مدنى على أنه " يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل 
التى لجأ اليها أحد المتعاتدين أو نائب عنه؛ من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم العقد 
(0/ا” مكرر) . 

(6/ا؟) - د. عبد الحى حجازى - المرجع السابق - يند 18١‏ - 


(/7170) - من هذا الرأى . أنظرأ. معوض عبد التواب - المرجع - السابق - ص ١7‏ - وما بعدها - د. 
رؤوف عبيد قانون العقوبات التكميلى - 5لا5١‏ - ص86؟ وما يعدها د. عبد الرؤوف مهدى 
- " الجرائم الاقتصاديه" - مشار ألي» سابقا . 


المصادر الاراديه - ط ١9517‏ - صا - وانظر للمؤلف - 


نكل سدئل علباع - 21 ممن نط سدم اسه ك0 دعل ج0312 06 دمنادع ز[اط1.'0 
610121 لمعا ريع[ عل 


بحث تر ل الفرتسيه فى مجلة البحوث القائونيه والاتتصاديه التى تصدرها كلية الحقوق 
بجامعة المنصورة -عدد - ١551-5٠.‏ - ود. منصور مصطفى متصور : : دور الارادة فى تكوين | 

التصرف القانونى . محاضرات للدكتوراه 19541 ص ١48‏ . . 
-1657- 





' الحمايه العدنيه الفرديه ب 
وتناولت الفقرة الثانيه من نفس المادة متى يعتبر السكون تدليساً . 
- ونصت م ١75‏ على أنه إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين فليس للمتعاقد 
المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان 
من المفروض حتما أنه يعلم بهذا التدليس . 
والتدليس يتكون من عنصرين أحدهما موضوعى وهو استعمال الطرق الاحتياليه وه.] 
5 - والثانى معنوى هوئيه الخداع والتضليل . 
فالتدليس ينفترض استعمال أحد المتعاقدين لوسائل احتياليه بحيث لولاها لما أقدم 
المتعاقد الآخر على ابرام العقد . 
- والعنصر الأول ببن عناصر التدليس يثير مجموعه من التساؤلات .. 
-هل يعد الكذب تدليسا ؟ وهل يعتبر السكوت أو الكتمان تدليسا ؟ - وهل يمكن 
إبطال العقد للتدليس الصادر من الغير ؟ . 
- وقيما يتعلق بالتساؤل الأول الخاص بالكذب - والتدليس؛ فإن المسألة خلافيه فى 
الفقه. والقضاء . إذ بينما يرى البعض أنه يكفى لقيام التدليس مجرد الكذب إذا 
خرج على المألوف (1178) . ! 
يرى البعض الآخر عكس ولك (19؟) » وقضت محكمة 162265 قدياً بأن إدلاء أحد 
المتعاقدين للمتعاقد الآخر ببيانات كاذبه لا يعيب الارادة ما لم يقترن هذا الكذب بوسائل 








(17/4؟) - فى هذا الرأى " بلاتيول " مشار اليه فى د. عبد الحى حجازى - المرجع السابق - ومن هذا 
الرأى أيضأ أنظر . 


2. نأك .زه ,6106111 لكت ك0 16 م71 3 لتتأكناد عم مكدع ع امم عنآ " ,001201250 .د 
ش - 19 


١. 1883 - 1- 1 0‏ - 1881 1111ل 21 ,دعصدع]] -(279) 
أشارالى هذا الحكم الآخير د. عبد الحى حجازى-ال مرجع السابق ص 7١6‏ حاشية رقم ١١‏ )ويرى حضرته مع 
الحاله انظر - المرجع السابق بند 281 - انظر د.حسام الدين الاهوانى المرجع السابق. ص١١٠‏ . 


-/اةما- 


لل 0هالس سل 0# الحمايه المدنيه والفرديهء + 
احتياليه أخرى . 
وفى الوقت الحالى » فإن أغلب الأحكام - مؤيدة من الفقة تذهب عكس ذلك . فلا 
يشترط دائما لقيام التدليس استخدام الوسائل الاحتياليه فالكذب وحده يتهض دليلا كافيا 
لقيام التدليس . 
وهكذا فإن مجرد المزاعم الكاذيه تعتبر عملاً مكونا للتدليس (80؟) , 
- ومع ذلك فليس كا ما يصدر عن أحد المتعاقدين من كذب يعتبر عملا تدليسياً فى 
مفهوم القانون المدنى. إذ يقع على المتعاقد الآخر الالتزام بفحص دقة؛ وصحة 
البيانات. | 
ومن ناحية أخرى فليس كل كذب مكونا للتدليس ٠‏ إذ ينبغى التفرقه بين الكذب 
المؤثر والكذب غير المؤثرء وعلى هذا فإن المبالغه فى مدح البضاعة لا تعتبر تدليسا . 
وأمما تعتبر حسب التسميه الرومانيه تدليسا حسنا 015-215 ل - قييزاً لها عن 
التدليس السين : الذى يؤثر فى الارادة؛ ويجعل العقد قابلاً للابطال لمصلحة المدلس عليه 
ويسمى لقم كا0 ٠.‏ .- ظ ظ | 
١1‏ - وفيما يتعلق بالسكوت والكتمان5116206 ٠‏ 156166206 - وما إذا كان يعد 
تدليسا ؟ فقد ثار الجدل. فى الفقه؛ واحتدم النقاش, واختلفت الأحكام. وتعددت 
الآراء فى الاجابه عن هذا السؤال . . 





(140) - أنظر فى ذلك : 


1971-1 ع1 . 1970 عتطصعووم 6 ووم - 298 - 2 - 1968 ,2 .6 . 1968 4ء1انن1 4 بم 
5 .ممع - 40 2 50 مم 17 ,بي لإنم ٠‏ 1973 عترع؟ 7 بحل ومناوعط6 .[ أوم ,16942 - 


وعنده . 12.1286 16ل ل . لل .ارعطنيث . وه 295 - 1 - 1984 


6 م1 0116 رقع] ع1 95 516206 ع1 كمدل عممول 6 060106 ع0 ونال و10 أده 11 - 
11012 60 هة 4 - قد0أ2)3 عتاطه دعنآ " لتيق أزميل " كله" " . . 001 عل كناد )05 هزه إرروط 
©116٠ ْ‏ .00 - 192 2 - 1986 


عكس ذلك - 15601 - 11 - 1968 3702 - 1968 يعزووو[ 15 يزه 


عأمصسنر 16 مل زووم 5 92 2161 أعه "5ع انزعوريوم " 6 05656206 ]1 و8! .1ه . أمم 
001 عل كنال غتاكده© 211 12162501156 


-١ةم-‎ 


> الحمايه المدنيه القرديه سب 

- والسبب فى ذلك أن الأعمال الاحتيالية - تتكون من وقائع ايجابية أو سلوك 
إيجابى وهذا يتناقضء والسكوت أو الكتمان الذى هو بطبيعته موقف 
ب 1811 ا 

- وقد نص المشرع صراحة فى بعض الحالات - على الزام أحد المتعاقدين بألا يتخذ 
موقفا سلبياً بحت وأن يعلم المتعاقد الآخر بظروفء وملابسات التعاقد . ومن ذلك 
مثلا » مانص عليه قانون التأمين الفرنسى من الزام المؤمن له بذكر كافة الظروف 
المرتبطة بالخطر المؤمن عليه م 4 - ١١7‏ فرنسى . وهو ما تضمنه ايضاً نص م/7. 
من القانون المدنى المصرى بشأن عقد التأمين (141) . 

- ومن ذلك أيضاً ما تضمنه القائون المدئى الفرنسى ١5121١(‏ - ) والقانون المدنى 
المصرى ( م 21/4 ) من الزام البائع باظهار كافة العيوب الخفيه فى المببيع؛ واطلاع 
المشترى عليها . 

- وبمقتضى هذه النصوص يقع على عاتق أحد المتعاقدين الالتزام باعلام المتعاقد الآخر 
بظروف, وملابسات التعاقد " فى التأمين - وفى البيع " وهو التزام بقوة القانون 06 
تل سماعاط 

- وخارج دائرة هذه النصوص يبقى التساؤل قائمآ : هل يقع على عاتق أحد المتعاقدين 
التزام بالا يتخذ موقفا سلبياً بحت فى مواجهة المتعاقد الآخر حتى فى حالة عدم 


وجود نص على هذا الاتزام ؟ 


5 - فى هذه المسأله أنظر 
183 09 - 193 2 أ ,طم - غرع1” .ط اء ,ع1ااء ,لم - 


7 - انظر للمؤلف ” عقد التأمين " طبعة 1591 - دار أم القرى - ص ١19‏ وانظر 5033 30 ,015 
- 2014 - 105 - 1- 1928 - 3 . 1927 
016 ,10:68 - مم00 1 امم - 685 - 1952 .2 - 1952 8981 ع6 1 .مح - م876 الل 
. 193 اك .م0 , فعا .1 اع ,ع11أع لهم عوط 
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ا«#>” . الحمايه المدنيه الفرديه ع 
وهل يعتبر السكوت فى هذه الحاله تدليسا ؟ (87؟) , 

التدليس . فالتدليس يفترض استعمال وسائل احتياليه. أو حتى صدور عمل كاذب 
- وكلاهما سلوك إيجابى 4نا4.0 يتناقض والسكوت الذى هو بطبيعته موقف سلبى 
555 بحت.ومع ذلك فان القضاء فى الوقت الحالى يتخذ موقفا أكثر مرونه 
حيث يعتبر مجرد سكوت أحد المتعاقدين بمثابة التدليس إذا توافرت ظروق معينه 
منها مدى الثقه التى أولاها أحد المتعاقدين فى المتعاقد الآخرء فى بعض أنواع 
العترد (584) , أو عندما يكون مستحيلاً على أحد المتعاقدين - بالنظر إلى 

طبيعة العقد - أن يلم بكافة المعلومات الضروريه عن المبيع (588؟), 
وشيئا فشيئا أعتبرت المحكمه العليا الفرنسيه أن مجرد السكوت بمثابة التدليس إذا 
كان من شأته دفع المتعاقد الآخر إلى إبرام العقد وذلك دون النظر إلى نوع العقد - ويمعنى 
آخر إلى :شسكوت اعد المتعاقدين عن ذكر بيانات معينه يعتبر تدليسا إذا كان من شأن 





“781 - أنظر فى عرض مشكلة السكوت مايلى : 


لذات غ16أمرل وء., غامم1م7ا؟ 13 06 6201655108 ,0 5ع مده 9 7120065 5ع[ ,غ216 .لم 
٠‏ 5ل3و11321 


تقربر مقدم لأعمال جمعية أصدقاء هذى كابيتان 65 - ص 2١.‏ - وما بعدها خاصة ص 8١‏ . 
ويرى ألفقيه ديموج بأنه يوجد فى المعنى القانونى سكوتا عندما لا يظهر الشخص خلال نشاط السعمر 
فى الحياة - إعلان إرادته فى ارتباطه بالعمل القانونى أو بفعل خاص يؤدى لهذه النتيجة - إرادة 
صريحة ولا بفعل يمكنئا من خلاله أن نستنتج إرادته " تعبيراً ضمنيا " أنظرد06 152116 ,10600806 1 
5 20 - 1923 - 1 .1 كممنوعتاطه 

2 11-2 .لاله .8 - 1959 1ق 21 .مره© - 284 


- 111 .لاثه .8 - 1971 ول 15 ,رباك - 198 8 - 251 0ن .لاله .8 . 1958 أهمم 19 .© - 285 
ش .32038225 


عي ةكت 


(©>” الحمايه المعدنيه الفرديه ب 
العلم بهذه البيانات اقئاع المتعاقد الآخر عن إبرام العقد (185) , 

5 - وهكذا فإن سكوت أحد المتعاقدين عن ذكر واقعه من شأن العلم بها أن يمنع 
المتعاقد الآخر عن إبرام العّد يعتبر عملاً تدليسياً حتى؛ ولو لم ينصب على 
خاصية جوهريه فى الشئ المبيع . وعلى هذا فإن السكوت عن قيمة المبيع أو 
الباعث على إبرام العقد يعد تدليساً إذا كان من شأنه أن يدفع إلى ابرام التعاقد . 
ومعلوم أن الغلط فى القيمهء والباعث لا يعد سببا لابطال العقد خاصة فى القانون 
النرنسى . وهكذا فإن الفقه. والقضاء - بطريقة اعتبار السكوت تدليساً بصفه 
عامه - يكون قد توسع فى نطاق التدليس على حساب الغلط وذلك لابطال العقد 
فى حالات لا ينهض يها الغلط سببا كانيا للابطال . 

والسكوت يعتبر تدليساً - بصفه عامه -ولا يقتصر ذلك على حالات إبرام العقود بين 
المهنيين؛ 05016551022615 وغير المهنيين 5510211615ع2:05 - 202 بل تنطبق القاعدة 

حت فى علاقات المهنيين , وبعضهم (1417) . وبذا يكون القضاء الفرنسى؛ قد خلق - 

ضمنا - التزام بالاعلان "بالافضاء" يقع على أحد المتعاقدين إذا كان يعلم بحقيقة 

ا مبييع - فى مواجهة الطرف الآخر .وذلك فى المرحلة السابقه على التعاقد -دم - 6ب2 

ملاقس وج (15188) , 





- وقالت المحكمه بالحرف الواحد . 


0 قا 012153) لأ 015511 عنامت" 16نا, 5116226 16 29 0011511116 عثاغ ألاء2 001 ع[ 
: 4 عتطمك 30 - كله " 001520161ت 06 6لأعع2 60 انقتناة'1 ,تنا 06 تاههمء 66 )ن92ة 511 تبان أند] 
.21-1112251 


5 16756182612621 06 011521109[ ركة'ز80 .لا - .الك ,م0 .1974 0010016 20 ,بن - 287 
. 1977 -604 - علخ عوغطا - 21تاتامء نال .020020ئه1 13 


. 168 2 .60 مقط كوم تادع ناطه دع1 - 901 [زيتك اأوعل 06 025مع1.6 ,لناقء 122 ١1.354.‏ - 288 


حاجكات 





> ألحمايه المدنيه والفرديه ‏ 
أصابته طبقا لاحكام المسئولية التقصيريةم ١81‏ - م ١747‏ مدنى 
قرنسى (89؟). 
- وثى مصر 00 ٠‏ أن السكوت عمداً عن واقعه مؤثره فى العقد 
يعد تدليساً . . وذلك تأسيسا على نص م ١76‏ مدنى والتى تضع مبدا عامآ: 
وتفرض على المتعاقدين التزاماً عاماً بعدم الخداع عن طريق السكوت. انعا 
أخرى " التزاما بالصراحه. واطلاع المتعاقد الآخر على الوقائع أو الملابسات التى 
ويرى البعض الآخر ‏ أن مجرد السكوت أو الكتمان - أى إخفاء واقعه أو وقائع يلزم 
أحد المتعاقدين عقد [ باعلانها يعتبر تدليساً على الأقل فى بعض العقود ( 8 مكرر). 
ونرى أن التدليس يقع أما بواقعة إيجابيه " الكذب " 26250286 6[ وما بواقعه 
سلبيه وهى السكوت 66 عنآ ويشترط لاعتبار السكوت تدليسا أن تخوافر نفس 
٠ 1‏ أى أن يكون السكوت عمدأ عن واقعه مؤثرة 
يكون من شأن علم الطرف الآخر بها عدم اقدامه على ابرام التعاقد, وأن يكون المدلس عام 
بالحقيقه. ولايتوقف ذلك على نوع العقد - مثل عقد التأمين الذى يغفل " يسكت " فيه 
المؤمن له عن اعلان بعض المخاطر المشترط فى البوليصه - بل السكوت تدليسا » كقاعده 





-220 12 +]06قمةلا جزملا ملؤوعط6 .[ .امم - 653 - 1972 .لل - 1972 10355 14 .ره - 289 
- 1976 عند 65 - 211216 ترم عالت 13 كتمل العمرع م0005 نال 6أتمعقام 11 عل ومناءء) 
.1977 .ععذلط - أمعوم2 موقط .اعسنع ووه 0101 دع ععمم كوو 10 126 وعرزط م 


٠‏ - د. حسام الدين الأهوانى - مصادر الالتزام ج١‏ - ط ١945-1١‏ - دارالنهضه 
العربيه ص ١١١‏ بئد ا12 . 


ا - انظر د. تتحى عيد الرحيم - فى مؤلفه زر 


0-151 


: («#> الحمايه المدنيه الفرديه ‏ 








عامه فى كافة أنواع الءقود » إذا كان دافعا إلى التعاقد ..وإذا ثبت أن الطرف الذى سكت 
عن الحقيقه كان يعلم بها (-515)مكرر . 





©, 2 مكرر - أنظر فى القضاء الفرنسى - 111 - 9ك .8 - 1974 عوطماعه‎ ٠ 
20 330 2251 . أشار إلى هذا الحكم د. فتحى عبد الرحيم - المرجع السابق‎ 


- ص 8/ - الحاشيه - وأذظر للمؤلف - عقد التأمين - 9و١‏ - دار أم القرى - ص ١89‏ وما 
بعدها . ش ش 
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> الحمايه العدنيه الفرديه ب 





: العنحر المعنوى‎ - ٠ 
يجب أن يكون التدليس دافعا إلى التعاقد أى أن تكون الحيل المستعمله من المتعاقد‎ 
. الآخر أو الغير مؤثرة بحيث لولاها لما تعاقد المالس عليه‎ 
" "صسووبيةه دزمم‎ )191١( * ومن هنا فإن الفقه قد ميز بين التدليس الجسيم " المؤثر‎ 
, )5515( وبين التدليس غير الجسيم 5ط وسلوط‎ 
الأول يعيب إرادة المدلس عليه ويترتب عليه أن يكون العقد قابلاً للابطال - أما‎ 
الثانى فلا تأثير له على إرادة المدلس عليه - ومع ذلك يكون المدلس مسئولا بالتعويض‎ 
عن الأضرارالتى تصيب المالس عليه طبقا لقواعد المسئوليه التتصيريه وليس المسئوليه‎ 
التعاقديه.‎ 
وهذه التفرقة لم تجد صدى لها فى التشريع المصرى كما أختلف الفقه بشأتها‎ - ١ 
فعلى حين يرى البعض أن التدليس يجعل العقد قابلاً للابطال لمصلحة المدلس عليه‎ 
دون تفرقه فى ذلك بين التدليس الدافع أو غير الداقع . (91؟)‎ 
يرى البعض الآخر (154؟) - أن التدليس غير الدافع لا تأثير له على الارادة وإن كان‎ 
المدلس مسئولا بالتعويض فى مواجهة المدلس عليه مع بقاء العقد صحيحاً . ويكون ذلك‎ 
أما بزيادة أو بتخفيض الثمن المتفق عليه فى العقد طبقا لطبيعة وظروف كل حاله على‎ 


حله , 





لممتعصلءط 1201 أى اعنتامعوةء 201 - (291) 
ش 1 1 1 1201 - (292) 
(5597؟) - د. السهنورى - الوسيط - ص 775 , 


(194) - د. عبد الحى حجازى - المرجع السابق . ص 3١8‏ . وفى فرنسا أنظر . 
. 116 20 - 1- '1 ركهه0 قم 0011 ,عل0ئة8 اع عترءمتاممع م1 ١‏ بسلا ناوظ - 
0 - 250 - 1985 . 00250203 .0000© , مآه - 1 - 01061886نا6,رآ : 801204 .2 - 


- .6تا5ع1564 .055 - 1988.2336.ننه .2.1.2 ,36-221 10 07 .1لنا8 - 1987 ,كتواهة 25 رلا - 
31 ,15 ,ازع - 210475 0001581 عنآ ,النأقع01 -17-27- 1985 .102 - 1984 ععط م0 7 ربل 
-1- 0011536085 5عط ,0نمهع1122 .14.3501 - ونهععع.آ .2 .امم 11-21363- 1989 722 - 1989 


11-01-9211 . 


-154- 


(©>- الحمايه المدنيه القرديه سب 
١‏ - والواقع أن التفرقه بين التدليس الدافع - والتدليس غير الدافع هى تفرقه فنيه 
اكثرمنها قانونيه . وإذا أمعنا النظر فى التدليس غير الدافع نجد أنه لايختلف عن 
التدليس الدافع » ذلك أنه لافتراض تخلف التدليس غير الدافع فإن المتعاقد المالس 
عليه ما كان ليبرم العقد بذات الشروط التى تم بها » وبالتالى فهو فى هذه الناحية 
يتساوى تمامأً. والتءليس الدافع . 
وينبغى أن يترك تقدير ما إذا كان التدليس دافعا أم لا على إبرام العقد إلى قاضشى 
ا موضوع (56؟) » فيمكن إبطال العقد , أو الاكتفاء بتعويض المدلس عليه : وذلك قياسا 
على حق المشترى فى الا.متيار بين زيادة أو خفض الثمن أو . فسخ العقد - فى نظرية 
العيوب الخفيه . ْ 
- وتقدير ما إذا كان التدليس.مؤثراً أو غير مؤثر على الارادة يكون بالتظر إلى 
المشترى متوسط الذكاء - فهو تقدير موضوعى ولا ينظر فيه إلى شخص المشترى 
بالذات. 
- فإذا توافر العنصر الوضوعىء والمعنوى فإن ذلك لا يكفى لقيام التدليس المدنى إذ 
يشترط فضلاً على ذلك أن يكون التدليس صادرا من أحد أطراف العقد . 
١7‏ - ومع ذلك فإن التدليس الصادر من الغير - يؤدى إلى إبطال العقد إذا كان أحد 
المتعاقدين يعلم به . أو كان من السهل عليه أن يتبينه بحيث يعتير مقصرأ إذا لم 
يتخذ الوسائل الكائيه للعلم به (95؟). 
- وفى القانون المدنى الصرى نصت م ١١5‏ على أنه إذا صدر التدليس من غير 


بغ 0118© بآ ,لالادعط6© - [ - 2195 أل م0 برعع1' .“1 اع الاء7/7 الل كمعد عء دع كأه/ - (ذ29) 
١‏ ٍ . 440 09 اتج ,وه 
. 194 قم .37 ه16 11 1 موطقطن).ط عوط - 0تاجعجة51 - 131.10 
أنظر ذلك " لتياك غزمءط عل وممعمًآ " ,لسمعجهالة .11.71 (296) 


. 65 2154 - 1959 اتقآع نا[ ع0 .11 عط 60 4620 - 001182000025 5ع] - 1 .7 - 1.2 
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> الحمايه المدنيه الغرديه ع 
المتعاقدين. فليس للمتعاقد المالس عليه أن يطلب إبطال العقد مالم يثبت أن 
المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض حتما أنه يعلم بهذا التدليس . 
وهى نفس النتيجة التى أنتهى إليها القضاء الفرنسى (59؟) , . 
فإذا توافرت شروط التدليس فإن للمدلس عليه أن يرفع دعوى لابطال العقد . وان 
يطالب بتعويض الأضرار التى أصابعه (94؟) , 
وإذا وقع التدليس من الغير فإن للضحيه رفع دعوى التعويض التى تعتبر فى هذه 
الحالة الجزاء الرحيد (ذة؟) . ْ 





آ#| باس 
أنظر ذلك .2.154 .اه . مه ,لسع مم3 .11.3 (296) 
5 © 19525507 - 11 - ع11ع نكنل 6 1 06 21011 ع1 ,00611 1 


(548؟) - فى هذا المعتى - 1980 0656 001 13 .سرون - 279 0م .ون .8 ,1975 ووطررومول 4 يزه 
٠‏ الناق016 .[ .065 309 .1.2 - 1981 .2 
(54)) أنظر فى هذا 5016قا5 .8 - المرجع السابق - ص 217 وبعدها وانظر بصفه عامه . 


1206 1 - 1978 ,كز60ع2 .جرع لبو 111 - 201 - 601 - 1978 - 2 - 1978 عتروةة 22 - برقن - 
- 1984 .12 - 1983 .ع6 13 ,بالك منقناندكنام1 .5 ,127 - 1979 بالك .12.12 ,اعنام .وطن - 
عطم 6 .عره©6 - 20184 - 11 - 1984 102 بأموطناخ - امد 940 


0-١ 





هه الحمايه العدنيه والفرديه ‏ 
الفرع الثانص - التدليسء والدعايه الكاذبه 
- والآن - وبعد أن عرضنا لنظرية التدليس فى القانون المصرى, والفرنسى تستطيع 
أن نتبين يسهولة .دى العلاقه القائمه بين التدليس والدعايه الكاذبه . 
- وقد رأينا أن الفقهء والقضاء قد توسعا فى مفهوم التدليس ليشمل العديد من 
الحالات التى لم تتناولها نصوص التشريع : 
إذ يشترط بمقتضى ١١١‏ مدئى مصرى ,» وم ١١١5‏ مدنى فرنسى - لقيام التدليس 
استعمال وسائل احتياليه من شأنها دفع المتعاقد الآخر إلى إبرام العقد - وقد توسع الفقه 
والقضاء فى مفهوم الوسائل الاحتياليه لتشمل مجرد ذكر بيانات كاذبه تتعلق بالمبيع . 
ه٠١‏ - ومع ذلك فإن القضاء يلقى على عاتق المتعاقدين التزام بالحرص, والحذر فإذا ثبت 
أن المدلس عليه لم يقم بفخص تلك البيانات والتأكد من صحتها » فإن شروط 
شروطه فإن هذه الاكاذيب يمكن ان تكون جرية الدعايه الكاذبه بمقتضى م 114 من 
القانون الفرنسى - 71 ديسمبر ١91/7‏ فيحسب الرأى الراجح يكفى أن تصدر 





(..) وتأكيدا لذلك تقو محكمة باريس نا ,6ع11868ع56 6ام510 ع23 51 .01 0 أقأمط قل'ماه 
عتطووعة0 30 وأعوظ - و6ضوطء كألء سعدع تعمدع: 5م06 عناناة'1 5 11نا10 2 أقواءة:000) 
اوم - 295 , 1975 ,2 - 1974 ,عتطتطء209 قباوع:8 .1.6.1 - 190 - 2 - 1935 .5 - 1934 

| . الالقطع5 ,ممصضو0ل 

وأنظر «نقمتاكة!6.© فى رسالته بعنوان 1 


- 51111062006116 اختال 2106 : ونوع مم5 أنصل مه 01 ل اء ,عأطدددء<عه1 ع1ند]1 ,رعلكناه! عأناوط 
ش ْ . 1977 - 11 - وتجوط ع165 1" 


والتى نيخلص فيها إلى أنه عند تخلف الغش أوالخداع فإن الآثار القانونيه للتدليس لات يكن 
إعمالها - وانظر أيضا -- -ناوعه عامسنوعم - 125 ماق .مه - 110011) .اتدكل 0تاقمع] اع روز 
."1ه ل ع 6ن لاتامم0© كوط أقع 3 الع تع لاعأء1625 ع0 عتال0ئنا10 13 كتتدل ع720ءع 


وأنظر العميد - - :16وط:1ة© فى غ1نا0] )65 01 0 ع[ " 2.72 - 4.لا - 1969 ,1الاله اأمررز 


-جوع2 106 0013763 2 6عصانوعل اء عتواعكعء تصق 'عأمدنز10 12 ع0 5ع1م76 عنات 2156ادمت عالانيه 112270 
"اعوعاوه0) هه عاأعناود! ععك2 عمومد 
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ظ («©>- الحمايه المدنيه والفرديه سب 
عن المعلن بيانات كاذبة أو مضلله حتى تقوم الجريمه - بصرف النظر عن حسن أو سوء 

نيته . والتالى حيث تضيق الحمايه المانيه - تتسع الحمايه الجنائيه فى هذا الغرض . 

وقشياً مع هذا الاتجاه فإن سكوت أحد المتعاقدين عن ذكر واقعه ما أو ظرف ما يكفى 
لقيام التدليس إذا كان من شأن علم المتعاقد الآخر بهذه الواقعه أو هذا الظرف أن يدفعه 

إلى الامتناع عن إبرام العقد . 

5 - وشكذا فإن السكوت - وحدة - وهو نشاط سلبى - ينهض دليلاً لقيام التدليس . 
وهى نفس النتيجه التى انتهينا اليها فى الدعايه الكاذبه والمضلله . إذ أن 
الكذب, والتضليل يتصور وجوده سواء من النشاط الايجابى للمعلن » أو حتى 
من إخفاءة لكل أو بعض المعلومات عن المبيع (١١؟)‏ . 

فالرسالة الاعلانيه تقع تحت طائلة العقاب - بمقتضى نص م 44 - حتى ولو كان 
الكذب, والتضليل فيها يتكون من ذكر نصف المعلومات عن السلعة واغفال النصف الآخر 

. وفى هذا الغرض تعتبر الواقعة مكوئة لجريمة الدحاية الكاذبه والتدليس المدنى معآ إذا 

كان السكوت دافعا إلى إبرام العقد وكان صادراً من المتعاقد الاخر . 
- كما جرى الفقه, والقضاء على التفرقة بين التدليس المؤثر - والتدليس غير المؤثر . ' 
والأول فقط من شأنه ابطال العقد لمصلحة المدلس عليه باعتباره يؤثر فى إرادته - 
أما التدليس غير المؤثر » فليس من ثأنه التأثير فى ارادة المتعاقد . وان كان يحق 





فى هذا المعنى . - 1976 لتناز 210,27 .روح .7 - (301)- 
اك ش - 197/6 31131 ,واعوط ع0 تتتا0» 13آ 

أشار إلى هذين الحكمين :2116 .2.5 فى المرجع السابق " 
9 2ع 164 2 .أنه .00 .. 12122508561 6اأعناطنة عل ووه 50 
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لال ' 5 © 208 2 .ب1ع00 - 1974 .0.2 
- وانظر فى السكوت . والتدليس - الأحكام الأته - 

7 - 1984 .لآ - 1981 عتريوع] 3 بح - 152 ,2 182 1-00 ,أله .1[أن8 - 1971 منتن1 ك5 باه - 
٠‏ 18أ0165) 201 
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ظ لباب#ه الحمايه الهدنيه الفرديه ل 
له المطالبة بالتعويض :عن الأضرار الناجمه عن استعمال الوسائل الاحتيالية . ' 
وقد نصت م 6؟١‏ مدائى مصرى على أنه يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل 
التى لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه من الجسامه حيث لولاها لما أبرم العقد 1 
ويبدو أن التشريع المدسرى يشترط فى التدليس أن يكون جسيمآ أو دافعا إلى إبراء 
العقد . ظ 
ويمفهوم المخالفة بان التدليس غير الجسيم أو غير المؤثر لا يؤدى إلى إبطال العقد لأنه 
لا يفسد الرضى (؟37١3)‏ , ٠‏ 
ومع ذلك يجوز للمدلس عليه ان يرفع دعوى بتعويض الأضرار الناجمه عن استعمال 
المتعاقد الآخر لوسائل احتباليه - حتى ولو كانت غير جسيمه اناد إلى قواعد المسئولية 
التقصيرية . 
- ومع ذلك فإن العديد من الأحكام القضائية يعتبر أن التدليس - أيا كان - مؤثراً أو 
فيرع نويج للندلس طلييد أن رقع وعو | طقال النعتنة زالل ل ازتعير ين 
الأضرانفياسا على العيوب الخفيه : ظ 
ولا يقيل أن يحمى ضحيه العيب الخفى بحماية أشد من ضحية التدليس . بل أن 
المنطق القانونى يقضى بااساواة فى حماية الضحيه . 


(1-") - وهذا ما يطلق عليه العميد كاربوئييه أسم وصف عنصر عدم الصحه بمعنى الا يكون الكذب 
ما يتسامع فيه - 120506 6م1616 
فى أخلاقيات العمل - أنظر. 
3 - 74 - 1969 " اذك ازموط " مع لمومطجج© .[ 
- وفى هذا الغرض يمكن تصور وجود الدعاية الكاذية دون أن يعتبر الكذب تدليسا مدنياً . حيث لا 
يشترط أن يكون الكذب فى الأولى موثرا - فى هذا المعنى 112003250 .5 - فى رسالعه سالفه 
الذكر - ص ٠١‏ . 


-159- 





> ألحمايه المعدنيه القرديه سب 
- وقد نصت 1/110 من القانون المانى المصرى على أن التدليس يكفى فيه مجره 
كتمان واقعه أو ملابسه إذا ثيت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك 
الواقعه أو هذه الملابسه . 
7 - ومن ناحية أخرى فقد رأينا أن الفقه, والقضاء قد جرى على التفرقه بين التدليس 
الحسن, والتدليس الردئ . 
والأول لا يترتب عليه إبطال العقد بعكس التدليس الردئ » ويدخل فى معنى التدليس 
الحسن مجرد المبالغه فى بيان مزايا - وخصائص السلعه - وقد جرى القضاء الفرنسى 
بصدد الدعايه الكاذبه على ترك هامش للمبالغه يسمح به القانون فى الرسائل الاعلايه . 
فالدعايه التجاريه التى تبالغ فى وصف المبيع - والدعايه التى تخض على التفاؤل بشأن 
النتائج المتوقعة من استعمال السلعه ليس من شأنها إيقاع المستهلك المرتقب فى الغلط 
واللبس - ولا تقع تحت طائلة القانون )3١1(‏ . 
- ويعتبر تدليساً السكوت عمد عن واقعه أو ملابسه إذا ثبت ان المالس عليه ما كان 
ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعه أو هذه الملابسه . 


7 - وقد رأينا - من ناحية ثانيه - أن الفقه. والقضاء قد جرى على التفرقه بين 


100[01 .01م 245 .2 - [ - 1975 .2.5 - 1973 6طمرع07م 26 ,116مآ .1.6.1 - (303) 
. 2010066 


. 36لأنام5وكف 01م 19164 - 11 .0 - 60 - 1979 م16 1977 عرطمزاعن 4ك وتتوط - 

1988 تتولاع1 2 - تعااموز 13 .6.2 - 205 .1.1 .1987 .12 .1987 أمالتسز 23 صقت - 
ا . أ1001066 .1.2 .لصون - عط 
وفى هذا الحكم الأخير برئ المتهم وهو رئيس مجلس إدارة شركة وارتى 10311 لتوزيع الأجهزه 
الكهربيه والمنزليه - باعتبار أن الدعايه التى نشرها - ليس من شأنها ايقاع المستهلك فى اللبسء أو 
الغلط - وأنظر فى التمسك بقاعدة .2 - 1988 76طممعء201 17 ,165 [نهدرء 2001362 - 0لمعم - 
. 408 50 117 - 111 - 1987 .2.1.8.8 . 1986 نوه 6 .لصت . 11 .1.25.2 - 1989 
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يممئمبا1 1175 2 2ة22لللللللسسسا 


©- الحمايه المعدنيه والفرديه ب 
التدليس الحسن. والتدليس الردئ . والأول لا يترتب عليه إبطال العقد بعكس 
التدليس الردئ . ويدخل فى معئى التدليس الحسن مجره المبالفه 
5 تللأع 1.62[ فى مدح السلعه. وبيان خصائصها . 

كما جرى القضاء الفرنسى بصدد الدعاية الكاذبه على ترك هامش للمبالغه يسمح به 
القانون فى الرسائل الاعلانيه, فالدعايه التجاريه التى تبالغ فى وصف المبيع» والدعايه 
التى تخص على التفاؤل يشأن النتائج المتوقعه من استعمال السلعه ليس من شأنها إيقاع. 
العمل المرتقب فى الغلط؛ واللبس ولا تقع بالتالى تحت طائلة القانون . ومع ذلك فإن 
الحدود التى تفصل مجرد المبالقه فى مدح البضاعه . والدعايه الكاذبه . حدود رفيعه 
بحي ث أنهذهالمبالغه تعد دعايه كاذبهإذا تجاوزت الحدود المألوفه فى 
التعامل( "١‏ )مكرر . 
- ورغم أن المبالغه فى وصف أو مدح البضاعه لا تعد عملاً تدليسيا طالما كانت فى 
حدود المألوف فى الماملات التجارية . ألا أنها مع ذلك تعد فعلاً معاتبا عليه 
بوصفها دعايه كاذبه إذا توافرت شروطها مقتضى نص م 44 من قانون ١7‏ 
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وفى هذا الحكم الأخير برئ المتهم وهو رئيس مجلس إدارة شركة (8517) لتوزيع الأجهزة الكهربيه. 
والمنزليه. باعتبار أن الدعايه التى نشرها ليس من شأنها إيقاع اللستهلك فى اللبس, والغلط - وانظر فى 
العمسك بقاعدة 6 .0255 - 11 1.5.2 - 1989 .1 - 1988 ,209 17 ,وع11لد5مء 7 20011101 - متتتعمر 

. 408 00 - 117 - 111 . 1987 .ط.ظام - 1986 نقتم 

- وفى مصر - حكم بأن " أن التأكيدات غير الصحيحة التى تصدر من أحد المتعاتدين ويكون لها 

على الطرف الآخر التأثير الذى يحمله على قبول التعاقد من شأنها أن تعطى هذا الطرف الحق فى طلب 

بطلان العقد لأنه مبنى على رضاء غير صحيح " - حكم محكمة مصر الكلية الوطنيه 4؟ يثاير 13177 
- المحماه س ” - 98١‏ - مشار إليه فى د. فتحى عبد الرحيم المرجع السابق ص 4/ - الحاشيه . 


-1/اط1- 





> الحمايه المدنيه الفرديه ب 





, )3١4( ١9/9 ديسمبر-‎ 

وهكذا يتسع نطاق الدعايه الكاذبة عن مجرد التدليس المانى فى مثل هذا الغرض . 
ومع ذلك تعتبر مجرد المبالغه فى وصف البضاعه تدليساً مدنيا إذا كانت صادرة من مهنى 
متخصص يعلم قاماً مدى الثقه التى يتمتع بها فى مواجهة الجمهور ولذا حكم بأن مجرد 
المبالغات فى الييانات الصادرة عن موثق العقود 5ذ710:3 تعتبر تدليساً مدئيا (73080) . 
6 - وفى مصر - رفضت محكمتنا العليا اعتبار مجرد نشر الاعلان الكاذب كافيا 
لتكوين عنصر الوسائل الاحتياليه للتدليس وجاء بهذا ال حكم أنه يشترط فى 
الغش والتدليس على ما عرفته م 10 مدئى أن يكون ما استعمل فى خداع 
المتعاقد حيله. وأن تكون الحيله غير مشروعه » وتابعت المحكمه تقول ولما كان 

الحكم قد اعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنه * الشركه البائعه ” لمجرد 
أنها أعلنت فى الصحف أن الحصه المبيعه تغل ربعا قدرة "١‏ جنيه و- 6/ مليمة 
ظ وأن هذا التدليس؛ وان لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها وزوجها " 
المشترين " على قبول الارتفاع فى الثمن عن طريق المزايدة؛ وان كان هذا الاعلان 
وحدة مع التسليم بأنه غير متفق مع الحقيقه لا يفيد بذاته توافر نيه التضليل لدى 


(04") أنظر فى ذلك 





-080) 21011165 ادوع لعت7ص0 © أن ععتع لمرو عل وعاعم . لمسقلةط 11 أه سمتيره1] 5 
. 5 © 413 20 1021102 - ماع26 - معن تنا لزنب اع 111612165 
و أنظر بصقه عامه 
23515 - 105601 656) - غالعتاطناط 12[ اع عناء0085001012 عن[ - لممع312 - معنة8 وأعزسئوم 
. 1983 - 11 


- 1969 .8.1.2 - 224 .5 296 0م - 1 - 1968 .1590© ,8 - 1968 . لاوم 26 . بزح - (305) 
. 559 
وفى التفرقة بين الكذب التدليشن: والمبالغه المسموح يها - د. حسام الدين الاهوانى ا مرجع السابق ص 
١7‏ - وما بعدها حيث يرى أن المبالغه فى الدعايه التجاريه لا تعد تدليسا ما لم تصل إلى حد الخداع 
بتغيير الحقيقه. أو طمسها حيث يصعب معرنتها. د. فتحى عبد الرحيم - المرجع السابق - صم - 


والحاشيه . 


1199 


لل به الحمايه المدنيه الفرديه ب 
الشركة رانها سرت العف هو نبارا عبر سهد يشا نري العقاز بقضه 
الوصول إلي غرض مشروع. وبالتالى فانه لا يكفى لاعتبارة وسيلة احتياليه 
بمقتضى م ١10‏ مدنى .. وما كانت الطاعنه فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكرتها 
المقدمه إلى محكمة الاستئناف فإن الاعلان عن البيع تم صحيحا لأن ريع الخصه 
المبيعه طبقا لمستنداتها تبلغ "١‏ جنيه ..6/! مليماً كما نشر فى الصحف - غير 
أن الحكم التفت عن هذا الدفاع. ولم يعنى بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع 
جوهرى قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى وما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ 
قضى بانقاص الثمن» والزام البائعه برد الزيادة إلى المشترين؛ يكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون وعار" قصور يبطله ( 5١١‏ ) . [ 

9 - وإذا تضمن الاعلان مبالغه مكشوفه بحيث لا يعقل تصديقها فان ذلك يثير 
مسأله التدليس المنتفرء حيث يذهب البعض إلى رفضء وصف الكذب فى هذه 
الحاله بالتدليس - لأن المتعاقد الآخر كان بإمكانه - إذا اتخذ القدر اللازم, والمعقول 
من الحيطه. والحذر أن يكتشفه فإن أهمل فى ذلك. قلا يمكنه التمسك بابطال 
العقد فلا يجوز لمهملى أن يستفيد بنتيجة إهماله ولأن التدليس فى هذه الحاله غير 
مغتفر . 6:5©661158016- 11011 

ويذهب رأى آخر ؛ أن سوء نيه المعلن» ورغبته فى التضليل المتعاقد الآخر بمثابة الخطأ 
الذى يستغرق خطأ المدلس عليه - ويجعله بمثابة الغلط المغتفر الذى يجوز فيه 
التمسك بابطال العقد )3١1(‏ . 








(8.5) - طعن رقم 51١١‏ سنه 27 ق . جلسه 7١‏ ديسمير 1515 . سلا - ص71/81 . 


(/.) - فى عرض هذه الآراء . د. حسام الدين الأهوانى - المرجع السابق ص ١١4‏ رقم ١0٠‏ - وانظر 
د. فتحى عبد الرحيم - المرجع السابق ص - وفى فرنسا أنظر 
ظ .وا - 2464 - 1988 - 60 - اك .مه بلتأاكعط6 . 7 
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سس يي ا الحمايه المدنيه العرديه ‏ 
ما الاي أحد المتعاقدين لوسائل احتياليه لولاها ا 
قدم المتعاقد الآخر على إبرام العقد . 
- فهو يفترض سوء نية أحد المتعاقدينء وان يصدر من طرف فى العقدء وأن يكون 
مؤثرا أو دافعا إلى التعاقد . 

وهذه الشروط لا يمكن أن توفر حمايه للمستهلك المرتقب من الدعاية الكاذيه أو المضلله 
التى ينطلق فيها المعلن أحياناً عن حسن نية - وما يقع الكذب أو التضليل لخطأ مادى 
أو فنى - أو لمجرد اهمال فى فحص الرساله الاعلانيه قبل نشرها على الجمهور . 

حقيقه فإن الفقه والقضاء - خاصة فى فرنسا - قد صاغ نظرية للتدليس تقتر ب كثيراً 
من مقهوم الدعايه الكاذبه ٠‏ وتتمثل شواهد هذه النظريه فيما يلى : 


- هجر التفرقه التقليديه بين العدليس امؤثر - والتدليس غير المؤثر ومعاملة هذا 
الأخير - معامله التدليس المؤثر من حيث قابلية العقد للإبطال لمصلحة المالس 


- واعتبار الكذب 6و دقو 6[ - رغم سكرت الخضوضت كافيا بذاته لقيام 
التدليس. ا 

- التخفيف من اشتراط سوء النيه - بوصفه قيدا يرد على حق المدلس عليه قى طلب 
إبطال العقد . ظ 


١‏ - ومع ذلك فإن 0 أن توفر حماية مؤكدة, وحقيقيه للمستهلك 
المرتقب من كذب, وتضليل الرسائل الاعلائيه . ظ 
إذ يشترط لقيام التدليس أن يكون هناك عقد » وأن تصدر الأعمال الاحتياليه من 
المتعاقد الآخر . 0 ظ 0 
ومعلوم أن الات التى بر يرتبط فيها المعلن, والمتلقى برابطه تعاقديه هى حالات نادرة 
. فدائرة التوزيع للسلع - والبضائع - تتسع - وعملية الشراء تتم عقب سلسله متواليه 


-غ117/4- 


لل ب« الحمايه المدنيه القوديه سب 
- تيدأ من المنتج - إلى الموزع " تاجر الجمله " إلى البائع " تاجر التجزئه ". وغاليا ما 
يرتبط المتلقى مع هذا الأخير - بينما يكون المعلن هو المنتج نفسه - كما رأينا . 
- ثم إن التدليس ينبغى أن ينصب على عنصر مؤثر فى السلعه هو عادة - الخصائص 
الجوهرية للمبيع . 
. 220011 ال 5ع21611ة51651 010311165 5عآ 
ومن شأن ذلك تضييق الحمايه القانونيه التى يوفرها التدليس للمستهلك إذا كان محل 
الأعلقةك عناعر كا هيد عن الساقه # ككل شروط راجراناث النيوت ار الباعة علية 
. أو ثمن البضاعه - أو أصلها )5١8(‏ . 
كما أن اثبات التدليس - رغم أنه أيسر من اثبات الغلط - يثير العديد من الصعويات 
- خاصه على المستهلك العادى الله والخدمات وحتى على افتراض سهوله اثبات 
التدليسء فإن الجزاء وهو إبطال العقد لمصلحة المالس عليه لا يتناسب ومصلحة المستهلك 
المرتقب الذى يعكلف النفقات والوقت والجهد فى رفع الدعوى الفرديه. والذى يصطدم 
بالعديد من العقبات الاجرائيه؛ والنفسيه . 
تاهيك - أن البطلان جزاء سلبى ؛ لا يكفى لجبر الضرر الذى أصاب المدلس عليه . 
7 - وهكذا : 








(4.*) - وهكذا بما ففى أحدى القضايا - لم يستطيع المشترى لأحد أجهزة التليفزيون أن يبطل العقد 
- تدسكا بالغلط فى أصل المبيع . 
. لتقطع81] .وطه - 310 - 1979 . 0290© .كل . لثما . 1 . 1977 عططتتء201 22 حزن 
- وفى دعوى أخرى رفضت المحكمه طلب إبطال العقد لمصلحة مشترى السيارة التى قسك بالغلط 
فى قوة المحرك . 228 - [ - 1980 2 - 1979 0010016 017.3 - 
- وأنظر بصفه عامه 
161 .عطء 1959 .2 - موزودعء0-0 دعلتاعتطة7؟ عل عامع؟ 12 كناة 005623200025 ,1013220 


-١1976- 


تبثت 009 20 الحمايه العدنيه . الفرديه + 
فإن الاستناد إلى التدليس المدنى - رغم توسع الفقه. والقضاء فى تفسير نصرصه لد 
يكفى لتوفير حماية حقيقيه للمستهلك المرتقب من كذب؛ وتضليل الرسائل الاعلانيه , 
ولا يغنى عن نص خاص - بشأن الدعايه التجاريه الكاذبه, والمضلله فالتدليس المدنى 
بشروطه الواجب توافرها - ونطاقه الضيق - والجزاء السلبى - الذى يتقرر له , لا بتهض 
بذاته - مصدراً - لحماية المستهلك . 
- وهذا لا ينفى حقيقه مؤكده انتهى إليها الفقه ‏ والقضاء وهى أن الدعاية الكاذية, 
والمضلله عنصراً من عناصر الوسائل الاحتياليه المكونه للتدليس المدئى (505) , 


211 
(ة١5)‏ مثال ذلك : 
هي ١‏ 8ل ,55010352نا0آ .30 06 .تدده أن 221 من "ل .8 - 1973 تناز 27 ,بزع 
3 - 144 © 1974 
وانظر فى مرونه القضاء الفرنسى - فى شأن التدليس عموماآ مايلى : 


- 1.251 لاك .لله - 1958 لهم 19 - بتك - 162 2 - 11 ,بق كلظ .1959 1أرحع 21 .روح -. 
5 0 1201 7 2ر209 12 رلك - 27 - 197 - 1985 م102 - 1984 عدط ررعنامم 7 ربك 
- 611طننلث - 065 - 1092 - 1988 


-195- 


اةالظلةلشس سس به «عهص التنفيذ العينيى 
المطلب الثانى 
دعوص التنفيذ العينى 

8 - يستطيع المستهلك المضرور بداية رفع دعوى التنفيذ العينى - مطالبا المعلن 
بعسليم شئ من التوع ذاته الذى تضمئه الاعلان التجارى وذلك بمقتضى أحكام 
١١1484‏ مدنى فرنسى أو المواد ١/71‏ و 5/506 فى القانون المانى المصرى - 
وتنص ١/7١ ٠‏ مدنى على أنه يجبر المدين بعد إعذارة طبقا للمواد 9١؟‏ - 

. على تنفيذ التزامه تنفيذاً عينياً متى كان ذلك ممكناً‎ 7٠ 
فى ذقرتها الثانيه على انه إذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه؛ جاز للدائن‎ ٠١8 وتنص م‎ 
أن يحصل على شئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد استئذان القاضى أو دون استثذانه‎ 
قى حالة الاستعمال؛ كدا يجوز له أن يطالب بقيمة الشئ من غير إخلال فى الحالتين بحقه‎ 


فى التعويض . 
- ومعنى ذلك أنه يجوز للمستهلك ضحيه الادعاء الكاذب أو المضلل أن يطالب 
المعلن بتسليم ماورد إعلانه . 


- وفى حالة الاستعجال يلزم المعلن يتسليم شئ من نوع ماورد فى إعلانه دون حاجه 
إلى قيام المستهلك باستثذان القضاء.ومثال ذلك التزام المعلن بتسليم الأدوات الطبيه 
- فى نفس المدة التى ورد الاعلان عنها - اذا كانت الملستشفى فى حاجة ماسة 
اليها. ظ 

- ويككون للمستهلك بدلاً من أن يحصل علمى شئ من نوع ما ورد فى الاعلان أن 
يطالب المعلن بأنيمة الشئ بطريق التعويض فإذا كان الاعلان عن طريق عرض 

البضاعه فى واجمهه المحل التجارى مع بيان أسعارها - وعرض التاجر أن يسلم 
المستهلك سلعه أخرى مائله للسلعه المعروضه - نظراً لصعوبة سحب هذه الأخيرة 
من واجهة المحل - ينبغى على المستهلك أن يقبل ذلك وإلا كان متعسفا فى 


-/ا/1+1- 





١#‏ دعوى التنفيذ العينىي ‏ ع 
استعمال حقه (١٠؟)‏ فإذا كانت السلعه فى متناول يد الجمهور - وجب على النتاجر 
أنيسلمها بذاتها . وإلا كان مسئولا بالتعويض . 

6 - وقد لوحظ أن وكالات الدعاية؛ والاعلان غالبا ما تذيل وثائقها الدعائيه بعبارة “ 
إن هذه الوثائق لاقيمة تعاقديه لها " وليس لها ألا قيمة إرشاديه (911) , 





ويشور التساؤل بصدد. مغزى وأثر هذه العبارات على القيمه التعاقديه للرساله 
الاعلائيه, وهل يعتبر الاعلان - ملزماً للمعلن ؟ . 





(6"”") - د. السيد محمد السيد عمران - المرجع السابق - ص/ا! - وهو محض تطبيق النص م 6 من 
القانون المدنى المصرى . 

وفى مبادرة - غير مسبوقه - فيما نعلم - فإن الدكتور حسام الدين الأهوانى - قد تعرض - وهو 
بصدد الحديث عن المستندات المتضمنه لعناصر الرضاء - للكتيبات الدعائيه - وهل تعتبر جزءاً من 
العقد - وقد ذهب حضرته إلى اعتبارها جزءاً من العقد بشرط أن تكون مفصله. وواضحه لا لبس فيها 
- المرجع السابق ص 86 رقم ٠١5‏ . . كما تعرض أيضآ إلى الاعلانات والملصقات التى توضع فى مكان 
إبرام أو تنفيذ العقد - ص 86 - رقم ١١1‏ 

)91١١(‏ - عادةما تقرأ فى ذيل الرساتل الاعلانيه عبارات من نوع 


5 235 16ا]نا00105) ع1 أء 1001621176 مساعلة ا عمنناو انوكم عمزمالء 1 اطنم 15 وع0) - 
. كأعنا تمه 5الرع تر نعو ل 


53008 


6امشلللدسس بط ب به دعوص التنفيذ العينى 
- لقد رفض القضاء الفرنسى فى البدايه أن يعطى لهذه الوثائق الدعائيه أيه قيمه 
تعاقريةه أن يقيرفا جز ءا لا يتجرأ من العقد 0000 
وبعض الأحكاء القضائيه تذهب إلى أن الدعايه التجاريه » صورة من المبالغات التى 
يسمح بها القائنون ٠‏ ويجرى عليها عرف التجار - ويمكن أن تعتبر تدليسا مباحا 
001115-15 
- وهى بهذا المعنى لا تلزم المعلن بأن يسلم شيئاً - من نفس مواصفات المبيع المعلن 
عنما . 
- ولا شك أن ال.عايه التجاريه تقوم بدور أساسى فى إعلام المستهلك بحقيقة 
الستلعه: وكيفية استعمالها : وبيتصمن معلومات محددة؛ وواضحه فى هذا الشأن 5 
وهى بهذا المعنى » انما تؤثر فئ رضاء المتلقى: وتوجه اختياره إلى منتج أو خدمه 
بالذات من بين مجموع المنتجات المطروحه فى السوق . 


(؟١")‏ - مثال ذلك . 


عوط فاق - 429 - 1 - 1862 2.2 - 1862 أعالتناز 14 .و5 - 1861 :716دوز 29 ,كلوط 
. 234 - أنه .م0 - لتاأكعط6. ل 


- وفى القاتون المصرى إِذا اقترن العرض بتحفظ -يتجة الفقه, والقضاء إلى التفرقه بين ما إذا كان 
التحفظ يسمح لمن اشترطه باختيار من يتعاقد معد, أولا يسمع له بذلك - ونى الحاله الأولى نان 
التحفظ يتعارض مع فكرة لإيجاب لأن قبول من رجا اليه العرض لا يكفى لابرام العقد " حيث يحق لمن 
اشترط التحفظ عدم ابرام العقد " . اما إذا كان لا يسمح له باختيار المتعاقد فإن التحفظ لا يسلب 
الايجاب صفته تقرير د. حسام الدين الاهوانى . أمام ندوة الانظمه التعاقديه للقانون المانى ا 
الاشاره اليه - صم - و<دكم محكمة النقض المصريه ١508/7/١1‏ س؟ - ص1١‏ - رقم 71 " 
العرض الذى يقيد بشرط الدفع فور تفاديا لخطر المضاربه فى البورصه يعتبر ايجاباً ...." مشاراليه . عند 
د. حسام الدين الاهوانى . 


119/4 


سس ل سس اهه” ‏ دعحويس التنفيذط العيئى ‏ ع 
- وإذا كان الأمر كذلك يكون منطقيا أن يكون للدعايه التجاريه قيمه 
تعاقديه )5١5(‏ , 
والتسليم بان الدعايه التجاريه ليس لها إلا قيمة إرشاديه يعنى هدم الدور الاعلامى 
الذى تلعبه ليس فقط فى توجيه المستهلك لاختيار سلعه ما بل وقبل ذلك فى إعطائه 
المعلومات الضروريد عن حقيقة هذه السلعه وهو دور يرى انصار الدعايه بحق أنه جوهرى, 
ومؤثر . فأولى المعلومات التى يتلقاها المستهلك عن السلعه مصدرها الدعايه التجاريه . 
والحقيقه فان الدعايه التجاريه تلعب دوراً فى إرشاد المستهلك. وتوجههه نحو اختيار 
سلقدما: ظ 
وقزر المستهلك العادى بالاختيار لا يتم فجأة بل تسبقه مرحله يحاول فيها جمع 
المعلومات عن سلع معينه فى السوق من بين مجموعه ماركات : 
وأولى مصادر المعلومات هى الدعايه التجاريه ما تتضمنه من بيانات محددة عن 
السلع المطروحه للبيع . 
وبالتالى يكون للدعايه التجاريه قيمة تعاقديه وللمتلقى أن يستند لما ورد فى الرساله 
الاعلانيه من بيائات محدده؛ وواضحه عن السلعه والزام المعلن بتسليمها (4١؟).‏ 
ولا يختلف الحكم حتى لو تضمن الاعلان التجارى عبارات من نوع - أن ما ورد فى 
الوثائق الاعلانيه ليس له إلا قيمه أرشاديه . ظ 





(969)- ويعبر البعض عن ذلك بقولهم . أن البائع يقع على عاتقه الزام بأن يتوافق ما يسلمه من 
وضح هذا الاتجاه فى التقارير التى قدمها الفقه الفرنسى والسويسرى إلى مؤئّر جمعية هنر 
كابينان - يوميان كتدا - 5ا5١‏ - ص١‏ - وما بعدها . 

-)1١4(‏ فى ذلك الأسعاذ نادمه 


5 46-20-01 1 لمكو ع قمنأدو لطم عناع عتلومء 3 12202156 ععمع رم ونين 11 ” 
ناه 61 2160 نان عكلوط وزوممووعل أ5ء 115إع نوع "1 6 5011 عل نن1اتامماعهة مره ععبوو؟ 
" الع لاطنط مد مث موؤزم 


> دعوصس التنفيذ العينى 
- والقضاء الفرنسى يؤيدة غالبيه الفقهاء لا يعتد بهذه العبارات )5١8(‏ .. 
١7‏ - ويرى الفقهِ الفرنسى . 05ا6265. 1 أن للرسائل الاعلانيه قيمة تعاقديه خاصه 
فيما تتضمنه من بيانات محددة؛ وتفصيليه؛ وشارحه وعندئذ تكون ملزمه للمعلن 
بصرف النظر عما تضمنته من عبارات تفيد أن قيمة الرساله الاعلائيه هى 
إرشاديه فقط (5١؟) ٠‏ 


وتطبيقا لذلك حكم بأن مقاولى البناء عليهم الالتزام باحترام الوعود الى تضمئيتها 
هذه الوثائق من بيانات ٠ , )1١1/(‏ 


©3190, 18 521 1966 - 8 - فى هذا القضاء أنظر - 308 . بنك‎ -)١6( 

وفيه تعتد المحكمه الليا بما ورد فى الرساله الاعلانيه من بيانات محدده تتعلق بالأجهزه الكهربيه - 
ومشكلة القوة الملزمه للرسائل الاعلانيه . خصص لها مؤقّر بعثوان 

.5 اع - 230 2 ,ملوعاع ئا80 ,20110066 - وعمنها ل 1[ط0ط 2215 27تاع00 ع0 56أ001182:0 عع10 13 " 
- قارن مع ذلك 1111108 2603541 .21 - فيما يتعلق بخطابات النوايا خاصه فى عقود التجارة الدولية: 
حيث ترتب هذه العبارات ؛ إعفاء الصانع أو المورد من المسئوليه عن التنفيذ ما ورد فى خطابات النوايا . 
- أنظر : . «متامعغصة0 وعطاع1 رومتلاتط لمقسع8 
نتاشرة قن مقكر كلية- المقرق تاحجافية المنصوية > 2افارين 41 , 


(915)- ويقول أناعء أنء][ مأصعطناعدلوع عللتة)06 اع مزعمع2 امع سرصدك اند امم ولننوكده1 
-0252» اناع 1[ 35 220126 115 نال الاعولعع] 5115 21610 ع5[ [لانا دع[ ناه 1631156 165 1نان 
. 20304 233 2 . ألك م0 .انكام عا ,ستأوعط .[ "ع لاعن 


- وانظر فى القوة الملزمه للرساله الاعلانيه1977 20161016 28 ,22515 .0013 .1 والذى تؤسس فيه 
محكمة هذه القوة الملزمه للاعلان على الوعد بالتعاقد . 


(919)- حكم محكمة باريس " الدائرة التجاريه " سالف الذكر . 


-181- 





2 دعوى التنفيذ العينى ‏ ل 
وحكم بأن يات الدران: المبيعه من الطاقه " البنزين " ينبغى أن يتوافق وما ذكر 
0 ع البائع مسئولا بالتعويض فى 
جهة المضرور )5١8(‏ , 
و رالاصلات فلييع الثرا مبجنة باحترام ما ورد فى الكتالوج متعلقا 
ببرنامج الرحله؛ ومواعيد, وحجز الأماكن والتذاكر, والسفر فى مواجهة العملاء!15") . 
- والواقع أن الكتالوج - فى البيوع بالمراسله هو أكثر وثاءق البيع تحديداً حيث 
يتضمن وصفاأ دقيقاً للمبيع, وثمئه بالاضافه إلى شروط البيع - وضمان ما بعد 
البيع» وغير ذلك . وبالتالى يكون له قيمه تعاقديه - ويكون ملزما للمعلن فيما 
بيتضمئه من بيانات ويقع عليه عبء الالتزام بتنفيذ ما ورد فيه - والالتسزام 
بالتعييض قبل المتلقى (50”") , 


- 1 .لازء.8 1966 2121 18 "1 مدع" ,ال - 34 - 11 - 1967 .62 - 1967 31 3 ,وتموط -(318) 
1 . 308 0م 


47 5 - 1971 .0.2 - 1970 تلاز 11 ,وتموط -(019 
- فى تأييد مثل هذا القضاء . أنظر د. د - المرجع السابق . ص 84 . 


-)5٠ )‏ وفى هذا تقول محكمة باريس . حكم سالف الذكر - - عن الكتالوج أنه وأحد من أهم 
وثائق البيع تحديدا ' أكلهة متتسعزقل 5 165 216ل ع5 111611)5ناع 31 065 ون 1 '" 





فى هذا المعنى . 1977 20767026 28 - وتمو2 .رومع 1 

ويتعلق هذا الحكم بالدعوى المرفوعه على المحل الشهير 25مقامع2 الكائن فى حى 1265256 
فى باريس وقالت المحكمه أن ما جاء فى الرسائل الاعلانيه لهذا المحل له قيمه تعاقديه خاصه أن 
المعلن ما كان يمكنه أن يتجاهل مغزى الرسائل الاعلانيه . وانظر تفصيلا . 


- عقغط1' - علماع يعم ررم عاوء7 10 الع لع امع كمم 06 ' عاللوجعهة1 عل ووناءعمئاور2 3[ 
5 427 160 - 1976 الإعمقك] 


- أنظر الرساله القبمه للأسعادٌ 62 فى العشرينيات من هذا القرن - بعنوان 


- التقعلرع دسم - 30810 أء كنقاوقة ,ركتدء مدر أل 0 02208266 م5ع0022 عوط 215 زوج وم" 
. 1921 ونمو - عومر1]1 


85 ا 


-- ص دعوى التنفيذ العينى 
- فإذا انتهيئا أن الكتالوج - بإعتبارة رسالة اعلاتيه يكون ملزماً للمعلن فيما 
تضمنه من بيانات» . فان السؤال يثور بصدد الصور الأخرى للرساله الاعلانيه . مثل 
الملصقات؛ والنشرات - وغيرها وهل يكون لهذه الصور قيمة تعاقديه . أم 3 . 
- الواقع أن الاتجاه الفالب فى الفقه. والقضاء الفرنسى يرى أن الاعلان برتب المسئوليه 
التعاقديه على المعلمن فيما يتضمنه من بيانات محددة لا يثم الوفاء بها . أيا كانت 
الصورة التى تم بها الاعلان . 
- ومازال التساؤل قائما كيف تتأسس هذه المسئولية التعاقديه على عاتق المعلن ؟ . 
- الواقع أنه يمكن اعتبار الرساله الاعلانيه إيجاباً موجه للجمهور . 
- فالاعلان عن الاسمار. مع عرض البضائع فى المحلات التجاريه؛ أو فى النشرات 
الخاصه. أو بالوسائل السمعيه. والبصريه تتضمن إيجاباً صريحاً من التاجر. ينئعقد 
به العقد, إذا اقترن به قبول مطابق بمقتضى القواعد العامه فى العقد(١؟؟)‏ . 
وله بتكو للعاحر أن يعدل عما ورد فى إعلانه من بيانات محددة خاصه " بوصف 
المبيع» وثمنه " والتول بغير ذلك من شأنه الاضرار بمصلحة المتلقى: فضلاً عن كونه 
يضع الاعلان نفس.ه موضع الشك من حيث أنه وسيله لاعلام الجمهور بالسلع 
والخدمات المطروحة للبيع؛ ومن حيث دورة - كأداه اتصال بين المنتجين, 
والمستهلكين - ودورة الاقتصادى فى البناء الرأسمالى عموما . 


5 - والواقع أن الاعلان فى الفرض السابق إيجاب بات - موجه للجمهور, وتضمن 


(891)- وجاء فى م ١5‏ مدنى أيطالى - ان العرض الموجه للجمهور إيجابا إذا اشتمل على العناصر 
الأساسيه للعقدء الى يهدف العرض إلى ابرام إلا إذا كانت الظروف أو العرف تقضى بغير ذلك 
" اشار إلى هذا النص, د. عبد الى حجازى - مصادر الالعزام - 19488 - ص 15١‏ - الحاشيه 
وانظر د. عبد الرزاق السهنورى - الوسيط ج4 - المجلد الأول ص 4 ص 28 . 


1 





إ«- دعوىي التنقيذ العينى 55 
' العناصر الاساسيه للعقد المراد إبرامه - فدل يذلك د إرادة ا موجب فى الارتياط به 
إذا صادفه قيول (؟؟3) , 

- ويجرى الفقه الغرنسى على التوسع فى مفهوم الايجاب ليشمل ليس ققط العرض 
الخاص. أو الخطاب الذى يرسله تاجر إلى عميل بالذات بل يشمل أيضآ ذلك العرض 
العام عناطناط عئ,ه'.]1 مع بيان الأسعار الجارى التعامل بها - ويدخل فى ذلك 

الكتالوج. والملصقات التى تعلق على أبواب المحال التجاريه وغيرها (*””*) , 
فإذا لم يتضمن الاعلان: البيانات الأساسيه عن المبيع. فإنه لا يعد بمثابة الايجاب 
با معنى الصحيح . وقد حكم يان الكتالوج 6 انفسه لايدخل فى مفهوم الايجاب 





() - وقد جاء فى حكم محكمة النقض المصريه أن الايجاب عرض يعبر به الشخص على وجه جاز, 
عن إرادته فى إيرام عقد معين, واقترانه بقيول مطابق مؤداة اتعقاد العقد - مجموعه أحكاء 
النقض - المديئه - - س١"‏ . ص لاا 3. 


- وفى معنى الايجاب والدعوة إلى التفاوض راجع - د. حسام الدين الأهواتى : المفاوضات فى الفترة 


قبل التعاقديه ومراحل اعداد العقد الأولى - - تفربر مقدم إلى تدوة الأنظمة التعاقديه للقانون المدتى - 
ومقتضيات التتجارة الدولية . معهد قانون الاعمال الدولى - التاهرة 1 م - يناير 57ؤا . 


7 - أنظر فى ذلك - 1983 0 8 .ككة . 448 . مم8 ,1985 نهم 7 .وجو 
٠. :‏ 0621651 542113 2014 558 - 1984 0.2 
-101 06 132801 الل 23 - 2 - 4 / 1984 .8.1.0 - 1983 31 13 ,تقمقا؟ .ومح 7 
٠‏ ذا 21 20 الع 1معكوه© - 0/] [زوقك إزوو© .102 
وانظر فى وقوف عربات الأجرة بأعلامها المرفوعه - يعد إيجابا بالنقل . ظ 
636 20 - 1959 - 11 .1- تأباك أزموط عل كانج؟ رع5 لل صدءهك8 2[ عل .1 اع أمماتوي متلمح 
511620 ع1 عوط وعتردع22 5ع 0 506 ليا 1 


فى الفقه القديم 1 - 1905 .2.2 1903 مناز 7 0017 - 347 - 1913 0 .كل ,كه [قاتدمق 
- [-2016 345 
فى القضاء القديم برمعلة17 


-84ة- 





دعوص التنفيذ العينسى ‏ ل 
إنا لم يتضمن بيان ثمن المبيع كنض ) 
وفى حكم قديم لمدمكمة السين أن العميل 011674 6.آ من حقه أن يتسلم المبيع * فستان 
" من نفس النوعء والشكل. والموديل الذى عرضه البائع فى واجهه المحل التجارى وإلا 
يعتبر مخلاً بالتزامه بالتسليم (560”#), 
وجدير بالملاحظه أن اللجنة التى شكلت لاعادة النظر فى القانون المدنى الفرنسى قد 
أوردت فى م 7/17 من مشروعها أن عرض البضائع مع بيان أثمانها يعد إيجابا (5؟؟) . 
- فى القانون المدنى المصرى . كانت م 174 من المشروع التمهيدى تنص على أنه 
كل من صدر منه ايجاب يلتزم بايجابه مالم يصرح بأنه غير ملزم أو ما لم يتبين 


(15) - حكم قديم .404 - 1932 .2131 - 1932 نقمطه 13 ,5ع نكم 


وانظر تفاصيل مهمه 
6 - 154055011365 - عد5غطا - 167ع0052) 5و 26 ع0 ,05010 1ل 35ا1'20 10 ,0116كنال .0 


-146 - خلتادمء نال 65216ه6ع ع1لمعطناء 025012103002© 13 ع0 10201 ,رعااع 006 0 - 
: . 5 أ 258 - 1981 ,عئ018ل10] ,عومد1 


(78") - أنظر هنا أهةا[أطقط 2086" - 152 - 11 - 2.2.1923 - 1928 نقم 28 بعمك5 .مومه 17 
0 له اكه أددز أه 16 ركقء عع كققل 20235 ,الأكقع122 متتل عتتطصدلرء0 2:13 متناوة مقدم 
. " 11516/ لدع 5022055 651 001 رع[اعء 3 2618261251 ,أل716ع1ع3,ء 2066 تنا وعولرء'0 


(15؟) - وجاء النص عاى النحو التالى : 
" 015 1126 2010:1111 كلظ نال 220002 112201 +270 5 1321035أ0 022 065 0'6::70561 ان13 ع1آ " 


- فى 2704 - 1940 - 1948 ,ناةاهها 


-1١86- 


2 دعوى التنفيذ العينى ‏ سل 
من الظروف», وو ا (550), 


المقعرن بأجل - صربح يم د نقهر نيها الفائدة العمليه من 
القول بالصفه الملزمه للايجاب . 





5١‏ - وغالبا ما ت- تتضمن الرساله الاعلانيه تحنظ معين مثل إلى حين نفاذ الكميه - أو 
حتى نفاذ التذاكر . . ألخ أو أنه يبيع عدد محدد فقط لكل شخص . . . ألخ 

- فى هذه الحاله يبقى المعلن ملتزماً بما ورد فى الرساله الاعلانيه - طوال المدة المحدد:ة 

فإذا عدل عن ذلك قبل انقضاء المدة ‏ فإن العدول لا يرتب أثر إذ يلزم الموجب بلإقاء 

على ايجابه طالما ما ورد فى الرساله الاعلانيه مازال تمكن التنفيذ » فالعدول لا ينع 

من اتعقاد العقدء متى صدر القبول فى الميعاد وهذا هو التفسير المعقول لالتزام 
الموجب بالبقاء على ايجابه مدة محددة - صريحه أو ضمنيه (4؟5) . 

- ويرى البعض أن المعلن " الموجب " متى عدل مما ورد فى رسالته الاعلانيه فان عدوله 
ممنع من أتعقاد العقد » ولا يكون ثمه محل إلا القضاء بالتعريض (؟) . 

- وترى أنه بحسب القواعد العامه فى تنقيذ الالعزام فان التعويض لا يلجأ إليه معى 





(9ا)ات مجموعة الأعبال السفدية ا 300 . عبد المنعم البدراوى - مصادر الالتزام - 
ط580١‏ - بند44١‏ -:ص"5- 7 - رما بعدها . والواقع أن الفقه المصرى, والفرنسى يناتش 
مسألة الايجاب المتترن بمدة محددة - ويشيده إلى إرادة الموجب المنفردة حيث لا يتحلل هذا 
الأخير من إيجابه إلا برفض الموجب له الايجاب - أو مضى المدة المحددة دون وصل القبول - فإذًا 
رجع الموجب - قبل أنقضاء المدة - فإن ذلك لا يمنع من انعقاد العقد - فى الرأى الغالب وانما يلزم 
الموجب بالبقاء على إيجابه طالما مازال مكن التنفيذ عن طريق اعتبارالايجاب قائساً - وعدم 
الاعتداد بالعدول - فالعدول لا يمنع من انعقاد العتد متى صدر قبول مطابق - وهذا هو معنى 
القوة الملزمه للايجاب - قارن مع ذلك د. سليمان مرقس - مصادر الالتزام - بند 79 . 


(748") - من هذا الرأى - د. عبد المنعم البدراوى - المرجع السابق . ص7١7‏ . 


-145- 


(«#>) دعو التنفيذ العينى ‏ ل 


العليا (59؟؟) , 
ويرى البعض الآخر انه ينبغى التفرقه فى الاعلان عن السلع والخدمات بطريقة النشر 
بين فرضين . 


- الفرض الأول . وقد يتم الاعلان عن طريق نشرات توزيع على الجمهور . 
- الفرض الثائى . وفيه ترسل النشرات إلى أشخاص محددين بالاسم - والعنوان . 


- وفى الفرض الأرل نكون بصده دعوة إلى التعاقد بينما نكون بصدد ايجاب 


صحيح فى الفرض الثانى .-؟) 


(15") - ففى حكم لها عام 15418 أن الأصل هو تنفيذ الالتزام تنفيذة عينياً - ولا يصار إلى عوضه 
- أى التنفيذ بطري التعويض إلا إذا استحال التنفيذ العينى - نقض ٠١‏ يونيه 4/ا9ةا - 
س. "ا - ص١‏ - والتعويض يكون نقديا - أو عينيآ بازالة المخالفه التى وقعت إخلالا 
بالالتزام - انظر م 7١5 - 7١4‏ من القانون المدنى المصرى - وانظر د. السيد محمد السيد 
عمران - مرجع سالف الاشاره إليه - ص6١‏ وما يعدها . 


(.8) - فى هذا الرأى - انظر د. سليمان مرقس - عقد البيع - بند /1؟ - فالنشر والاعلان فى 
الصحف ٠‏ وغيرها الوجه للجمهور يعقد دعوه إلى التعاقد وأن الاستجابه لهذه الدعوى هى التى 
تعد يجاب - انظر :فصيلاً 
.[ ا ) مآ . 110065)تاقاز وعاء 2 5ع1 03235 تتأ أتا0 202-17 ع1 أء دع لترزووع1 وع2 وع1 رعم1اع0 .8 
1ه 405 00 220 2 رع1اهمه026') - ععوع:2 - 1968 - من هذا الراى ايضا د. عبد الرزاق 
السهنورى ج؛ - ص/ا42 . 6]5 320 0 - 65» 167 


-1١ما/-‎ 


ل إن دعوى التنقيذ العينى 
97 - ونرى أن الاعلان ايجاب لاقرق فى ذلك بين الاعلان ا موجه لشخص معين أو 
لشخص غير معين " الجمهور " ٠‏ ويرتب بالتالى مسئوليه المعلن عما ورد فيه من 
بيانات محددة عن السلعه أو الخدمه . متى لحت به قبول مطابق (81*) , 
والتميز بين الاعلان اموجه لشخص محدد. وذلك الذى يتوجه به المعلن إلى الجمهور فى 
الحكم لا تستند إلى صحيح القانون . ذلك أن طبيعة الاعلان نفسه إلا يوجه إلى شخص 
معين بالذات . فالاعلان وسيله للتسويق, والترويج للبضائع المطروحه فى السوق - وكلما 
اتسعت دائرة المستهلكين المتلقين للرسائل الاعلانيه كلما اتسعت دائرة التسويق . 
- والاعلان الذى يوجدالى شخص محدد بالاسم؛ والعنوان, لا يشمله مفهوم الاعلان أو 
الدعايه التجاريه . بل يدخل فى دائرة العلاقات الشخصيه أو الوديه وشخص 
المشترى ليس محل اعتبار فى العقد 4 
- وعلى هذا فإن المعلن يلتزم بتنفيذ ما ورد فى الرساله الاعلانيه عن المبيع لا فرق فى 
ذلك بين الاعلان المورجه لشخص معين, والاعلان الموجه لأشخاص غير محددين . 
ويعتبر ملزماً للمعلن ايا كانت الوسيله أو الأدا: .التى استخدمها هذا الأخير - 


سمعيه - بصريه . . . الخ . 


عي ا 

م) - ويرى الدكتور عبد الحى حجازى أن الاعلان ا موجه للجمهور يعتبر ايجابأ ولا يمنع من ذلك 
عدم تحديد الشخص المقصود , ذلك أن الايجاب اموجه للجمهور يعتبر إيجاباً موجها لكل شخص 
من الاشخاص الذين يتكون منهم الجمهور - المرجع السابق - - فى تفس المعنى . د. حسام 
الدين الاهوانى . فى تقريره المقدم إلى ندوة - الانظمه الععاتديه للقانون المدنى . ومتطلبات 
التجارة الدولية . معهد قائون الأعمال الدولى القاهرة -؟ -" يناير 15591 - عكس ذلك " 
أنفاقية فينا بشأن البيع الدولى للبضائع" حيث تستلزم فى الايجاب أن يكون موجها إلى شخص 
أو عدة أشخاص محددين " 


-١ خم‎ 





(-” دعوى التنقيذ العينس 
19 - ويعأسس هذا الالنزام سواء بالنظر إلى القواعد العامه فى الايجاب والتى تنص 
على أن الايجاب تمبير عن الارادة بات يقترن بقصد الارتباط بالتعاقد. وهو لا 

يكون كذلك إلا إذا صدر فى صيغة عرض غير مشروط وتضمن تحديداًء واضحاً 

لكافة الاركان الاساسيه للرابطه المقصوده (؟5151) . 

- وحتى مع التسليم بأن الاعلان عن السلع؛ والخدمات لا يعتبر إيجاباً صحيحاً بل 
هو دعوة للتعاقد. وأن الاستجابه إلى هذه الدعوة هى التى تعتبر إيجاباً فإن 
الايجاب الصادر بداء على هذه الدعرة يمتاز بأن من يوجه إليه لا يجوز أن يرفضه 
لين سب و107١‏ 


فالرفض يرتب مسئوليه من دعا إليها " المعلن " بالتعويض - وخير تعويض فى هذه 





(89) - وانظر فى تعريف الايجاب د. عبد المنعم البدراوى - مصادر الالتزام - ط 1180 بند ١42١‏ 


- وفى الفقه الفرنسى . 
-[ عوط ]6 306 6لا لذ عمدوورء2 عمد عوط رعندمة 30 قنهمآ70 عل علهدع12تمنا دما دمداععل عهنا 
"غعاده© دنا 108كتا!ع008 13 تنمانا2 ذ ع5م0م220 101122016 علاعن0 
- 142 2 - ووللوط - 1986 - 60 - نصة 4 مممقدعتاطه ذه1 ,لت معط رقدء1 .1 اع 7/1116 .ىم 


)02 ,ع0 عناوتاطناط عن ,لعدلة71١.م‏ - 20198 نأك .نه ,تمه ع[ متتتاقع0 .ل - 133 220 
ش . 2750 - 1971 7ل .1.1.10 


- وانظر فى عبارة 024:3508: 06 :00752 الواردة قى إعلانات أحد المحال التجارية لبيع الأثاث والأدوات 

الكهربائيه -- إيجابا بالتع.اقد - ملاحظات الأستاذ- 1986 ع1 1[مرعع06 22 .6355 .50105 ,0.035 
. 286 - 0.1987آ 

وذلك عكس شعار "600113126635 و عحنلصةءآ " لا يعتبر إيجاباً ولا يعتبر كذلك وثيقة دعائيه 

- ولا يعتد به إلا فى مواجها: المعلن - وشركة الاعلان - وانظر ظ 

ونموظ - 2426 50 غة 2135 0م - 1987 .6010 . لاتتقا - )لمم - 1982 20111 22 ,ماعطا .كمه .1 


8 56116 عن ,7 - 303146 7) .أمظ - 12308 -11- 1961 .مع 231 - 1.1960 - 1959 عتتامرعه 06 3 
5 غ216 0ج - امعسع اص كمه 170 1231102 . لإعمط - ور0ئ272 - 152 -11- 1923 .82.2 - 1921 1221 


(#م) - من هذا الرأى استاذنا الدكتور عبد المنعم البدراوى - " حيث يرى - حضرته - أن من قبيل 
الدعرة إلى التعاقد لا الايجاب - النشر عن السلعه. والاعلام حتى مع بيان الاسعار الجارى 
التعامل بهاء وكل يبان آخر متعلق بعروض أو كطلبات موجهه للجمهور أو الأفراد فلا يعتبر - 
عند الشك - ايجاباً؛ وائما يكون دعوة إلى التعاقد . 

- د. عبد المتعم البدراوى - المرجع السابق - بند ١4.‏ - الأعمال التحصيريه - س؟ - ص١4‏ - 


ملفا شيك وى عي أ! 5 السشهد زق. الوع ال يشد. أ أ ص 3 وما بعدهأ . 
3 30 0 و 3 كرفي رص 9 « ايك 


8ق 
-83 3 -. 


-. دعوص التنفيذ العينى 





الحاله هو اعتيار العقد قائماً . 
وهى نفس النتيجة التى انقهى إليها الرأى القائل باعتبار الاعلان - إيجاب صحيع 
يلزم المعلن بتنفيذ ما ورد فيه من بيانات محددة - متى صدر فى صيغة عرض غير 

مشروط . 

4 - ومسألة القوة الملزمه للرساله الاعلانيه - تتضح أهميتها خاصه فى البيوع 
بالمراسله - أو عن طريق الكتالوج ه فقد تطورت هذه البيوع - فى مصرء وفرنسا 
وتعددت صورها ومنها البيع بطريقة الكوبون - الذى ينشر فئ الصحف, والمجلات 
ويتضمن - الاشتراك الشهرى أو السنوى - فى الصحيفه أو المجله . 

والبيع بطريقة توقيع العميل على أمر الشراء 2206متدده© ع0 م20 
والبيع بطريقة التذكرة ؛مةنام06 
- والبيع عن طريق - التليفزيون - حيثٌيقوم المذيع بدور الوسيط بين البائع - 
والمشترى (7374) , 
- وفى البيع ب يقة المراسله - فان الاعلان يلعب دورأ أساسيا فى إبرام العتد حيث 
يقوم نيابه عن البائع بشرح خصائص, ومميزات السلع والخدمات لمستهلكيها المرتقبين 
. " ويعمل على اقناعهم بالشراء. ويحثهم على الاقدام عليه ." . 
وإذا كان الاعلان وثيق الصله بالبيع - خاصه - فى بيوع المراسله - أو البيع عن 
طريق البريد ؛ فاته ينبغى الزام المعلن بما ورد فى اعلانه من بيانات تفصيليه ومحددة عن 
السلعه محل الاعلان . وإلا فانه يلزم بتعويض المتلقى الذى عوّل على ما ورد بالرساله 





(94) - برنامج . +121 2 - 1616 فى القناة الأولى من التليفزيون الفرنسح وأهم بيوع الكتالوج فى 
فرنسا -. أعمد8[1 - 1ر20 اع 260001 - 511556 3 


وأنظر تفصيلة د - 1987 -06011ة نال عداو 221 60106 عرآ رقمعمه10- قمطلط.6 - عوووميه 835 ,تر 
5© 535 
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(- دعوي التنقيذ العينس ‏ ل 
الاعلانيه من بيانات واتخذ قراره بئاء على ذلك . 


- يقع على عاتق البائع فى بيوع المراسله الالتزام بتسليم شئ من نفس نوعء وجودة, 
ما تضمنه الكتالوج - وعليه الالتزام بالتسليم فى نفس المدة المحددة فى الرساله 
الاعلانيه(3178) , 

- وتطبيقاً لذلك - حكمت المحكمه العليا - الدائرة المدنيه - حديثا - على شركة 
تخصصت فى البيع بطريقة الكتالوج - بتعويض قدره ١٠٠١‏ فرنك - فى مواجهة 
المرسل إليه - الذى ارسلت إليه خطابات مؤداها أنه كسب مبلغ مائتى وخمسون ألف 
قرنك - بيفما القراءة الدقيقه ا بين سطور الخطاب - تتشمن ققط أنه مدغو إلى 
الاشتراك فى سحب - لم يكن - حتى لحظة وصول الرساله - قد تم الاعداد 
"5١‏ , 

- والخلاف بين الرأى القائل باعتبار الاعلان إيجاب صحيع بات - متى تضمن 
الأركان الأساسيه الممقد المراد إبرامه - وبين القائلين بين الاعلان الموجه للجمهور هو 
دعوة إلى التعاقد ‏ يؤدى إلى اختلاف فى تقرير طبيعة المسئوليه . فهى عند 
الرأى الأول مسئوليه تعاقديه - فالاعلان ايجاب وليس للموجب بعد القبول - أن 
يعدل عنه - والا كان مسئولاً بالتعويض - وخير تعويض هو الزامه بالبقاء على 
إيجابه - م ٠١4‏ - 0 من القانون المدنى . 

- أى أن مصدر المسئولية هو العدول فى ذاته . 

- وفى الرأى الثانى لا يكون المعلن مسئولاً بالتعويض الا إذا صاحب العدول خطأ أو 
تقضين > فيدر السكرليه فى هذه الخاله- لين العدول فئ 3اتديل ما يضاحب 
العدول من خطأ الموجب " المعلن " . 


(396) - د. محمود عساف - ا مرجع السابق - ص" , وما بعدها . 





(775) > قت نالك . ره - ولمع معل8 ,عبط نواعآ .1 - 31 - 11 ,لاله .8 - 1988 5تهم 3 ,نتن 
- 2655 - 3323 


- والمسئثوليه هنا مسثولية تعاقاءيه . 
,اواك 





92 دعوى التنفيذ العينى ‏ ا 
1 - وقد رفضت محكمتنا العليا - القول بان الاعلان إيجاب بالبيع ملزم للمعلن وجاء 
بهذا الحكم - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه . . قد رتب على أن الاعلان الموجه من 
تلك الشركة - " شركة السيارات" يعد إيجابا بالبيع ملزما لها - وأن طلب حجز 
السيارة المقدم من المطعون ضده الأول إلى الشركة الموزعه يعتبر منه قيولاً للايجاب 
الصادر من الشركة المنتجه - وأن العتد يكون قد تم بناء على ذلك . فإن الحكم 
يكون قد حجب نفسه عن بحث ما فسكت به الشركة الموزعه من أن ما صدر منها 
لا يعدو أن يكون دعوة إلى التعاقدوأن طلب حجز السيارة المقدم إلى الشركة 
الموزعه هو الذى يعد إيجابا ٠‏ وكذلك عن بحث ما إذا كان هذا الايجاب قد صادئه 
قبول انعقد به عقد بيع السيارة موضوع الئزاع, فانه يكون مشوباً بقصور فى 
التسبيب أدى به إلى الخطأ فى تطبيق القانون (/81") , 
- وفى حكم آخر . أيدت فيه المحكمه المصريه العليا حكم محكمة الاستئناف الذى 
انتهى إلى أن النشرة الداخلية بالاعلان عن مسابقة للتعيين فى وظيفة بالفئة 
السابعه لا تعتبر إيجابا باتأ اما مجرد دعرة إلى التعاقد يجوز العدول 
عنها....."(8988) . 
والدعوة إلى التعاقد - أو التفاوض . لا تقيم رابطه عقديه بين طرفيها قهئ لنديت 
إلا عملاً ماديا . ولا يترتب عليها بذاتها أى أثر قانونى . 
- وكل متفاوض * حر فى قطع المفاوضه فى الوقت الذى يريده دون أن يتعرض لأى 
مسئوليه " وتابعت المحكمه تقول أن العدول عن المفاوضه لا يرتب مسئوليه من عدل 
إلا إذا اقترن به خطأ يتحقق به المسئوليه التقصيريه إذا نتج عنه ضرر بالطرف الآخر 
المتفاوض (!)مكرر . 


حسيسييبيب بت س نينت . 
(91090) - طعن 45 - 7844 - لسنة جلسه ؟١‏ مارس 1975 - س8؟ - ص2517 - رقم ٠‏ 


أشار إليه د. محمد حسين منصور ” ضمان صلاحية المبيع " للعمل مدة معلومه دار الجامعه 
الجديدة للنشر - ص7١‏ - الحاشيه . 
(98) - الطعن رقم 45/ا س25 ق. جلسه ‏ يناير 14417 - أحكام النقض - صه . 
(90؟)مكرر - نقض مصرى - مدنى- 5 فبراير 1551- سلما رقم 07 ص 4" - ونقض مدتى 
8 مارس 1538 - س ١59‏ ص 527 - رقم 6 - مشار إليه عند د. حسام الدين الأهواتى 
- التقرير السابق - ص هة . 
-١519-‏ 


© دعوس التنفيذ العينى ‏ ل 
١91‏ - ونرى أن الاعلان إيجاب صحيح متى توافرت له أركان الايجاب ونستند فى ذلك 
5 اعتبارات فنيهء وأخرى قانونية . 
ومن الاعتبارات الثنيه : 
أن القول ياعتبارالاعلان ايجاباء والزام المعلن بما ورد فى رسالته الاعلانيه سوف يدفعه 
إلى توخى الحيطه. والحذر قبل نشر أو إذاعة الاعلان وسوف يؤدى ذلك على المدى البعيد 
إلى صدقء وموضوعية -. الدعايه التجاريه ؛ وهو هدف يسمو قوق أيه اعتيارات أخرى . 
كما أن المحافظه على صدق, وموضوعية العرض - سوف يدفع المستهلك المرتقب إلى 
الثقه فيما ينشر من دعاية تجاريه عن البضائع - ويعود هذا بالفائدة على المعلنين جميعاً 
ويحقق الاستقرار للسوق الاقتصادى . ظ ظ 
ومن الاعتبارات القانونية : 
]و الأفياقة رسيي اناب سيياقم ذا انعضي على التسن برنرع) وخمنائض 
المبيع . " المسائل الجوهريه “ 
ويكون ذلك بصفه خاصه فى حالة الاعلان عن السلع؛ أوعرضها فى واجهات المحال 
التجارية - مع كتابة الثمن عليها . 
أو الاعلان عن السلع عن طريق الكتالوج » أو النشرات الخاصه التى يرسلها التجار - 
إلى عملائهم . 
فى هذه الحالات يعتبر الاعلان إيجاباً ملزمآ بالبيع - لأن التاجر اعتمد فى هذا موققاً 
لا تدع ظروف الحال شكنا فى دلالته على أنه يقصد البيع - بالثمن المعلن عنه - وهو 
إيجاب صالع لأن يقترن به قبول - فينعقد العقد . 
فالاعلان الموجه للجدهور يعتبر إيجاباً, ولا هنع من ذلك عدم تحديد الشخص المقصود 
ذلك ” أن الايجاب الموجه للجمهور يعتبر موجها لكل شخص من الأشخاص الذين يقكون 
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ْ ظ ا دعوىي التنقيذ العينى ‏ سل 

دق اللنسيي :111911 ., 1 
- أما الاعلان عن السلع. فى الصحف. والمجلات ووسائل الاعلان المرئيه؛ والمسموعه 
مع بيان أثمانهاء فذلك أيضاً يعد إيجاباً صحيحاًء وصالحا لأن يقترن به القبول . 
ويعتبر ملزما للتاجر فى حدود ما عنده من بضائع - أى أن الاعلان فى هذه الحاله 
يكون غالبا مقترنا يتحفظ ضمنى (إلى حين نفاز الكمية ) أذ نادراً ما يستطيع 
المعلن تلبية كافة حاجات الجمهور - خاصة إذا كانت السلعه المعلن عنها ذات منفعه 
اقتصاديه عاليه . وبالتالى فان المعلن يلتزم ياجابة طلبات من يتقدمون إليه أولاً , 

وفى حدود ما يملكه من البضائع المعلن عنها . 

- وقد توصل القضاء الفرنسى إلى هذه النتيجة - بوسيله - أخرى - هى تقرير التزام 
يقع على عاتق البائع - بأن يسلم شيئاً من نفس ما ورد فى الرساله الاعلانيه . وهو 

التزام يرقى إلى مرتبة الإلتزام القانونى (9؟) , 
وقد تدخل المشرع فى ولاية كويبك - فى كنذا بنص صريع بمقتضاه يقع على عاتق 
البائع أن يسلم شيثآ يتوافق والدعايه عئه . ومخالفة هذا الالتزام ترتب توقيع الجزاء . " 


(9") د. عبد الحى حجازى - المرجع السابق . ص ٠١6‏ - د. حسام الدين الاهواتى - التقرير السابق . 
الأهوانى . التقرير سابق . 
(2-0؟) ويقول 1.010 فى ذلك '' 1212056 2 ع100620م5تتناز هآ 


-تعناطناط 15 ع0 لتقعة1 ننه جقدة؟ أعزطه'1 عل 'عاتدسكوي عل لدعةا تمتتمع ناذه عدنا ,تساعلمة 7 بج 
٠.‏ أت1 أعه 3 عانة1 16 


أنظر السام بره - المقدم إلى مور - 1 جمعية - هترى كابيتان 2 يوميات - كتدا “ال/اة١ ‏ صؤ5١اء‏ وما 
بعدها . تحت عنوان . 
. اللقطع 6 لامك أغ 5 لاح 201955 ق06 اوناع 1 ا 261501110726101 نأ رونا ع عوج 1.3 


وأنظر فى نفس المعنى -126 18 " 24ادمء هنال عكزملقعناناه - نامعارمء 16 " عتلصم - لوط ,نتجعوع 0 
. 8ع 27 - 43 - !70 - 1965 دتقم - معنلدههن بتوعسد8 ال عتال 
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>“ 000 دعوى التنفيذ . العينى موتح 

قانون 99/1 ؤ -" (41") , 

- فإذا خلصنا إلى أن الوثائق الدعائيه أو الرساله الاعلائيه عموما ملزمه للمعلن 
فان ذلك يقربنا من نظام البيع بالعيئه - المعروف فى القاتون المدنى المصرى:؛ أو 
الفرنسى - فالبائع لا تبرأ ذمته إلاإذا قدم بضاعة تطابق العينه التى جرى التعاقد 
عليها . وفى هذا تقرر محكمتنا العليا - أنه " من الخطأ القول بأنه إذا أمتنع على 
البائع أن يقدم البضاعه المتعاقد عليها كان عليه أن يورد ما يستطيع الحصول 
عليه . فإن كان دون العينه " جودة - أو نقاوة - التزم بفرق الشمن لمصلحة 
المشترى(1547) , 

6 - ولمحكمة الموضوع السلطة التقديرية فى التعرف على حقيقة العقد المتنازع 
عليه واستظهار مدلوله نما تضمنته عبارته على ضوء الظروف التى أحاطت بتحريرة وما 
يكون قد سبقه أو عاصرة من اتفاقات عن موضوع التعاقد . 





(41") وقد صدر هذا القانون أساسا لحماية المستهلك . 


وأنظر فى الايجاب عن طريق الصحف . 


لمق أمء 3260 عنصم نال علمدعء'1 3 أمماك 0111 ع.آ عثا عتاطناظ به عالة1 امآ 
- عم لنصصطة :061 عمموومء2 3آ 3 أنة1 هآ للانان 2002015085 6065م 165 كصهل 
- 507 مم - 8.3:0-111 - 15797 - 11 - 1969 .762 - 1968 .20197 28 رصده 3 لله 


. 2389 
وأنظر ملاحظات على هذا الحكم فى 555 - 1969 ,لاأك.1.15 ,قمةنا0ككنامآ . وتآه 


- ثم إن رنض التعاقد - بشروط معينه يعتبر جرية جنائيه وفقآ لأحكام التشريع الفرنسى . ال مرسوم رقم 

م - ١414#‏ - الصادر فى "١‏ يونيه 1548 المعدل بمتعضى أحكام القانون الصادر فى ١1‏ ديسمبر 

91 . - وفى التشريم الجنائى الصرى - يعتبر رفض التعاقد - مخالفه - تسرى عليها أحكام م 

. 6 عقويات فى هذا المدنى د. السيد محمد السعيد عمران - المرجع السابق ص 56 - بند‎ ٠ 

(41") طعن رقم 55 سر.77 ق . جلسه 9 ديسمير 1١444‏ - نقض مدنى 74 - مايو - 155315 س١1١‏ 
ق . ص56 أشار إليه د. محمد حسين منصور - المرجع السابق - ص١١‏ الحاشيه . 
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جه دعوى التنفيذ العينى 
وهذا ينطبق على الرسائل الاعلانيه التى ينبغى أن تفسر لمصلحة المشترى باعتباره 
الطرف الضعيف فى العلاقه القائمه . ولواجهة القوة الاقتصادية والفنيه للبائعين 
المحترفين, وإقامة التوازن فى العلاقه التعاقدية )١(.‏ 
- والخلاصه أن القتاضى فى الدعوى المدئيه يمكته الزام المعلن بتنفيذ ما ورد فى الاعلان 
من بيانات محددة, عن المبيع . فاذا استحال التنفيذ العينى حكم عليه بالتعويض . 
٠‏ - والسؤال : هل يمكن للقاضى أن يأمر بوقف - الدعايه الكاذبه أو المضلله وهل له 
أن يأمر باتخاذ اجراء تصحيحى أو اعلان تصحيحى يعدل به أو يغير فيه من 
بيانات يراها كاذبه أو مضلله . 
- الواقع أن ن الدعايه الكاذبه أو المضلله إذا كونت جريمة بمتتضى احكا م القانون 
الفرنسى" م 44 من القانون الصادر فى /ا ا ديسمبر !169 " فان للقاضى أن 
يأمر - إضافه إلى العقوبه الأصليه " الحبس. والغرامه ' بعقوبات تبعيه ٠‏ أهنها 
وقف الاعلان . 
والواقع أن الأمر يوقف الاعلان قبل صدور الحكم فى الدعوى انما يحقق وظيفه وقائيه- 
ذلك أنه من الصعوبة إزالة الآثار التى : تتركها الرساله الاعلانيه فى نفوس الجمهور - إذا 
كانت كاذيه رقفلل - وتزداد هذه الآثار جسامه إذا لاحظنا بطء إجرا لاسي 
ومرور الزمن قبل صدور الحكم القضائى تكون فيه الرساله الاعلانيه قد حققت حققت أهدانها 
بالكامل بحيث يأتى الحكم القضائى فى الدعوى بعد فترة قد تكون طويله انكو لك 
عديم الأثر, .لذا فان للقاضى - بمقتضى نص م 414 أن يأمر بوقف الاعلان الكاذب حتى 
قبل صدور الدعرى (417) , 





(؟4؟) وقد جاء النص على وقف الاعلان - قبل صدور الحكم فى الدعوى - تفاديا للإنتقادات العى 
الدعاية الكاذبه ‏ والمضلله . 


.5 - 13104 - 1979 بنع 60 و1 - 1978 عوطميوعه0 11 . وموم 1مك .1 .قههل عمندكوية - 
ناه 1208 مكنم كة'آ بلممطعمتن © 


. 27 - 5/ 1988 .لخ. 8.2.2 - 1988 غاللاع1 ع ,15نا2 - 
137-318 . فلن .8 , 1988 عع ريو[ 19 ورت - 
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به دعوس التنفيذ العينصى ‏ ع 

د5--220 يقم المعلن بتنفيذ الأمر القضائى يوقف الاعلان . حكم عليه بعقوبة الاعلان 
الكاذب أو المضلل . 

- ويجوز للقاضى . أن باهر بنشر إعلان تصحيحى 6 4151006 رهذا 
اعلان مضاد؛ يح.ده القاضى . مضمونه ء وا مدة التى يععين إجرازه خلالها . فإذا لم 
يقم المعلن بنشر الاعلان التصحيحى . حكمت به المحكمه على نفقته . ولم يحدد 
المشرع طريق معين أو كيفيه خاصه للاعلان التصحيحى ويكون ذلك كما أسلفنا 
ضمن السلطه التقديريه للقاضى . فقد يكون فى شكل رسالة اعلاتيه مماثله للاعلان 
الشنابق وقة يدم الاعلان التصحيحى فى الصحف إذا كان الاعلان السابق قد نشر 
فى الصحف. ويكون على نفس القناه» أو الاذاعه فى الرسائل الاعلانيه المرئيه؛ أو 





وستعاء ندل820 065 9116272 ع 


وانظر فى وقف الاعلان عن المبانى. 49 2 . )1© .0 .2 قأك . 1975 ]3200 25 ,0ملانآ 
ووقف الاعلان عن تدليدى الكمبيو ثر 4 عط تتاع 701 20 ,08ل[آ 


وتقول المحكمه نال 1601015008 عرد زود 066م0100 عتاع-تناء2 قاأعتاطة2 12 ع0 «متلةككهه 1-8 " 


120101000 و6 أونة5 لقصسطتت ع1 ننه ممتاءنانكك 0 186 [ ع1 عوط 0'011166 أ50 عتاطدظ عناواسالط 
عبرءط 2116 . 16001015 عل 65ذه7؟ وعأناما أللقات 0 17701ر012أتاع6 6 عوه وولعظ أكرنة 121651916 2[ . 
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- وانظر أيضاً . 1934 6تطتوععة0 17 .1.0676 


-/1ة 1- 





2 دعوى التنفيذ العينس ‏ د 
0" 

١‏ - وترى أن الحكم بوتف الاعلان الكاذب أو المضلل - أو الأمر يبتصحيع هذا 
الاعلان عن طريق إعلان مضاد . سلاح فعال لمكافحة الدعاية الكاذبه بصفه عامه 
خاصة أن العقوبه الأصليه - فى الدعاية الكاذبه - وهى الحبس أو الغرامه لا تكفل 
حماية الجمهور فضلاً عن أنها بذاتها غير مؤثرة - فأحكام الحبس نادره فى العمل - 

(44") وانظر فى الاعلان التصحيحى 
0ه .201 ,19015 - 11 - 1979 مع1 . 1977 غ116ننة 14 ,مقط ,رعنوأكن85 - عومن1 عتتفئة نآ 
7 - 1978 . 01ت .2.1.2 .ويم زر 
كما نشر هذا الحكم أيضا فى مؤلف الاستاذان عتلصه - ا - ]21016 بعنوان 016 1[طناط عل كقه ,50 
تن حا لاه ارتو 


وهذا الحكم - فيما تعلم - كان أول الأحكام التى تصدر بتصحيح الدعاية التجاربة باعلان لاح . 


وانظر فى ا حكم بتصحيح الدعايه . 
هآ - 243 - 6 0م 1977 - عوممعصمة 1 6 .كل .الوه . 1977 1011161 5 ,عوط عل أ6م0,322 تنام 3آ 
8 اع 20 2 - 4 00 1978 - ولوعطمع]! ع ,عل .لوه - 1976 101[01,7 ع610م0,30 غناوه 


وانظر فى الموضوع - بصفه عامه . 
738 - 11 - 1975 .0.2 . متذع مدع م1 طن عمنكل عتندع001[ تدوع 18 ,معن1م 
وفى الولايات المتحدة الاميريكية - أدانت اللجنه الفيدراليه للتجارة - موزع الخبز من ماركة2:0416 - 
- الذى أدعى فى إعلاتاته كذبا أن خبزه لا يحتوى على سعرات حراريه ويساعد على التخسيس . 
بتصحيح هذه البيانات بنشر اعلانات مضادة . تتضمن أن ما يبيعه من خبز يحتوى على سعرات حراريه 
مثل الأنواع الأخرى - وانه لا يساعد مطلقا على التخسيس . وذلك فيما لا يقل عن ١0‏ / من مجموع 
ميزانية الاعلانات . 
. 38 -11- 1975 .6.2 مالك .م0 - توأللط .12م 
- وأنظر فى ضمانات - فعاليه - الاعلان التصحيحى ملاحظات :016ز2.5.2- فى -طناظ عل فق 50 
- 2201 ماله .ره - مقع ممكدعم عاك 11 
وانظر لنفس المؤلف - مقال فى جريدة لوموئد - ١1‏ نوئمبر 191/8 بعنوان 


فاتعتاطسظ هآ كناد دمتلجائاعء1 062 61 للع 16216016 نا عكتممعء6م2 غهاظ 0 لأعكلمك تال أتممممع هنا" 
. " 70162150186 


-١58- 


> دعوص التنفيذ العينسي 
وحتى إذا صدرت فغالبا مايكون ذلك مع وقف التنفيذ - والغرامه جزاء غير فعال 
- فهى صَئيله الأهميه مقارنه بالارباح التى يحققها المعلن من وراء الدعايه الكاذبه 
أوالمضلله . ث, أن قيمتها غالبا . ما يتحملها المستهلك النهائى للسلعه حيثُ 
يضيفها المعلن إلى ثمن البضاعه . 
- كما أن الأمر يواتف الاعلان الكاذب أو المضلل وسيله وقائيه يتوخى بها المجتمع شر 
الدعاية الكاذبه قبل نشرها على الجمهور . ولا شك أن هذا الجزاء يعد عقوبه فعاله . 
خاصه أنه يصدر حتى قبل الحكم فى الدعوى . 
- ونشر الاعلان التصحيحى . سوف يجعل المعلن أكثر حذراً» ودقه فيما ينشره على 
الجمهور من بيانات قد تكون كاذبه أو مضلله. فهو يعلم مقدما - أن الخروج على 
يعد سيفاً مسلط على المعلن يجعله يفكر كثيراً قبل نشر أيه بيانات قد تكون 
كاذبه أو , مضلله . 
- وضلا عن ذلك فقد تضمن نص م 44 جزاء آخر أكثر فعاليه هو جواز الأمر بنشر 
الحكم الصادر فى الدعوى بإدانة المعلن . ثم أصبح . الأمر بالنشر وجوبا بمقتضى 
الجزاء - يكفل ردع المعلن عن طريق المساس بأهم ما يعتز به التاجر. وإلا وهو 
سمعته التجاريه - وثقة الجمهور به. . 
- ونشر ا حكم بالادانه يمثابه رسالة موجهه للجمهور بأن هذا المعلن - كاذب أو مضلل . 
فيتجهون إلى غيره . وهذا أيضا يمس جوهر التجارة - إلا وهو الاتصال بالعملاء . 
- كما أن نشر الحكم الصادر والادانه هو رسالة موجهه إلى غيره من المعلنين حتى لا 
تسول لهم أنفسهم نشر اعلانات كاذبه أو مضلله . والا تعرضوا لنفس المصير . 
7 - إن الدعايه الكاذبه أو المضلله ليست جرية فرديه - شأنها فى ذلك شأن جرائم 
النفس. والمال التى تقع لآحادا الناس . انما تتعلق بعشرات. بل بمئات ال.لع, 


-1599- 


١ -#«(‏ دعوس التنفيذ العينى ‏ سل 
والمنتتجات؛ وقس ألاف الضحايا - وتوقعهم فى شراك الخداع. والتضليل . 
لذا يلزم مواجهه هذه الجريمه - بسلاح مضاد - يحدث نفس الأثر ٠‏ فى نفوس الجماهير 
. لذا فإن الحكم بوقف الاعلان الكاذب , والمضلل » أو الأمر بنشر أعلان تصحيحى أو نشر 
الحكم الصادر بالادانه انما يحقق هذا الهدف . 
- والدعايه الكاذبه لا ينظر إليها بوصفها جريمه شأنها فى ذلك شأن الجرائم الأخرى - 
”السرقه - القتل -'ولا تواجه بنفس القدر من الاحتقارء والازدراء لدى العامه 
بوصفها جرائم الأعمال . )١49(‏ . والعقوبات الأصليه فى مثل هذه الجرائم لا تكفى. 
فغالباً ما يقترن فيها الحبس بالظروف المخففه أو بوقف التنفيذ . 
كما أن الغرامه بوصنها عقوبه ماليه - وإن كانت تمس المعلن - فى أحد أهدافه 
الأساسيه - وهو الربح - فقد لوحظ - عملا أن المبالغ المحكوم بها كفرامه - قليلة 
الأهمية - بحيث لا تتناسب البته مع ما يحصل عليه من ارباح ياهظه أو مع انتشار 
الدعايه الكاذبه. وقوة تأثيرها . ظ 
- كما أن المعلن - غالبا - مايقوم بتحميلها على المستهلك النهائى عن طريق رفع 
الأسعار. لاا ظ 


- لذا - فان العقوبات التبعيه - أو التكميليه أكثر فاعليه - وأبعد أثراً من حيث 


(344) - وقد غيرت من ذلك مدام " بوتيد2.31 " بقولها . 
16 قل 2020011300011 نا 3 اللقااتة ما 030821616 تا 235 216! 3 1 501616 12 
. قعتتواكة'0 





هه دعوص التنفيذ العينسص ‏ سل 
نعائجها - فى جرمة الدعايه الكاذبه (145) . 
م - ومع ذلك - فإذا كان المشرع قد جعل الأمر بوقف الاعلان - قبل الحكم فى 
الدعوى:, وقايه للمتاقى من خطر الاعلان الكاذب ٠‏ والمضلل فإننا نتساءل . لماذا لم 
يقرر المشرع . أن يكون الاعلان التصحيحى - أيضاً قبل الحكم فى الدعوى . . 
الواقع أننا لا نرى مبرراً للتفرقه بين لحظه توقيع العقوبتين . 
٠٠‏ - وفى القانون المصرى - حيث لا يوجد نص جنائى خاص - بالدعايه الكاذيه ' 
والمضلله . فان الحمايه الجنائيه تتم بصورة غير مباشرة . ١‏ 
- اما باعتبارها عنصراً من الوسائل الاحتياليه لجريمة النصب " م 5" عقوبات " . 
وفى هذه الحاله . لا يمكن للقاضى الجنائى أن يصدر حكماً بوقف الدعايه التى قت . 
وليس له أن يصدر حكماً بتصحيحها عن طريق اعلان مضاد : 
كما لا يستطيع الأمر بنشر حكم الادانه - على نقض المحكوم عليه فالقاعدة أن النص 
الجنائى لا يتوسع فى تفسيره؛ ولا يقاس عليه - وليس للمحكمه سلطه تقديريه سوى ما 





(4") نشر حكم الاوانه - أنظر - 
. 1978 عع اموز 19 روعطتولا عل .درمت .1 

فى الدعوى تتعلق بالعلان كذبا عن نوع من الأحجار يجلب الصحه. والخطء والسعاده فى الحياة . 
وانظر 0 نشر الحكم الصادر فى الدعوى المعروضه ياسم 130 56ل13لة ا فى جرائد - لوموئد - ولو 
فيجارو - وأوروو - وفرانس سوار . 

قطع م112 :30 211 - 1979 ستةة 19 .6,2 - 1978 عبطدمععه0 11 ,كضوط .كرمء. 1 
وانظر 8082 - 1979 - .1.ع.50 وع1 - 1978 اتنا 19 .لله - 
- وانظر بصفه عامه - 2219 .ئأء .00 الإوآناة . كتقاق .1 
- وانظر 31 - 17 ابالع.8 19838 لانيو[ 19 .0010 وفيهاأ حكم على أحد محلات التوزيع . بوقف ما 
نشره من أعلانات - عدل فيها من تحقيقات وتجارب - اجرتها أحد جمعيات حماية المستهلك . 


ات 





ع ١#‏ دعوس التنفيذ العينى ‏ ل 
يتعلق بالحد الأدنى, والحد الأقصى للعقوبه . 


واما باعتيارها ضمن جرائم الخداع المنصوص عليها فى م١‏ من القائون رقم 68 لسنه 
١و١‏ .(!2؟)., 





- وفى هذه الحاله فإن للقاضى الجنائى أن يأمر بنشر الحكم الصادر قى الدعوى على 
نفقه المحكوم عليه فى جريدة أو جريدتيين - أو أن يأمر بلصق حكم الادانه فى 
الامكته التى تعينها المحكمه لمده لا تتتجاوز سبعة أيام - م 8 من القانون رقم 4 
لسئة ١954١‏ . 
وقد رأينا أن نشر حكم الادانه بوصفه عقوبه تكميليه يفوق فى نتائجه . العتويات 
الأصليه . " الحبس - أو الغرامه " . باعتيار ما يحدثه من أثر لدى الرأى العام . ولأنه هس 
التاجر - المعلن - فى أعز ما يملكه وهو ثقة الجمهور . وباعتباره أخيراً ينيه الجمهور 
ويوجه أختبارة إلى التاجر الصادق . 
- فإذا لم يعتير الاعلان الكاذب أو المضلل جريمه . وهو غالبا .كذلك فالتصب ".لام 
عقوبات " لا يكفى لتيامه مجرد الكذب . فضلاً عن أشتراط - وجود - عملية 
وهشميك . ظ 
(/41؟) - ينص هذه الماده على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر . وبغرامه لا تقل عن 
مائه جنيهء ولا تجاوز ألف جنيه , أو بإحدى هاتين العقويتين. كل من خدعء أو شرع فى أن 
يخدع المتعاقد بأيه طريق من الطرق فى أحد الأمور التاليه )١(‏ عدد البضاعه. أو مقدارهاء أو 
مقاسها أو كيلها. أو وزتنهاء أو طاقتهاء أو عيارها(؟) ذاتيه اليضاعه إِذَا مان ما سلم منها غير 
ما تم التعاقد عليه - ؟ - حقيقه البضاعه, أو طبيعتها. أو صفاتها الجرهريه أو ما تحتريه من 
عتاصر نافعه. وعلى العموم العناصر الداخليه قى تركييها - 4 - توع البضاعه أو أصلها أو 
مصدرها ..--. - وانظر تعديل القانون رقم ١١5‏ لسنة 154٠0‏ . 
- وتشر الحكم أو بصفه عقوبه جوازيه للقاضى . وأصبحت وجوبه بمقتضى القانون رقم ١١١‏ لسنة 
-المعدل للقاتون السابق - عكس ذلك القاتون الفرنسى الصادر فى أول أغسطس ١5.6‏ حيث * 
النشر - عقوبه جوازيه - أنظر فى نقد النص الفرنسى - والمطالبه بتعديله - فى لجنه - تعديل قانون 
الاستهلاك. 11 . 02 . نإ10نالل - 31315 .ل .3/1 
حلا اد 





2 دعوى التنفيذ العينى ‏ سل 
- والنصوص التى تعاتب على الغش الجنائى . القانون رقم 44 لسنه ١54١‏ تفترض 
قيام عقد أو شروع فى عقد . وأن يقع الخداع فى عنصرين العناصر المنصوص عليها 
فى القانون . وان يقع الخداع على بضاعه أو خدمه . وهى شروط بصعب توافرها فى 
الاعلان الكاذب. 
- ثم أن هذه النصوص الجنائيه لا تهدف إلى مواجهة الاعلانات الكاذبه فى ذاتها . 
6 - فاذا رفع المضرور - ضحيه الدعايه الكاذيه - الدعوى المدنيه تأسيساً على قواعد 
المسئوليه المديئه . نهل يستطيع الفاضى المدئى: أن يحكم بوقف الدعانه الكاذبه - 
أو أن يقضى بنشر الحكم أو لصقه على سبيل التعويض . (24؟) . 
الواقع أنه طبقا للقواءد العامه فى القانون المدنى . فانه يجوز للقاضى أن يأمر بوقف 
الدعايه الكاذبه . كما يجرز له أن يقضى بنشر الكم أو لصقه على سبيل التعويض . 
- وقد نصت م ١١1‏ - مدنى على أنه يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف - 
وله - بناء على طاب المضرور أن يأمر باعادة الحاله إلى ماكانت عليه . أو أن يأمر 
باداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع؛ وذلك على سبيل التعويض . 
وبكون للقاضى المستعجل سلطة وقف نشر الدعايه الكاذبه, والمضلله تطبيقا للقواعد 
العامه . وحتى الحكم موضوعيا . فى الدعوى )١55(‏ . 
- وفى فرنسا . 
حكم على المنتج - حفاضات الأطفال - 065عنام 1.65 - من ماركه معينه بوقف نشر 
دعايته المتعلقه بهذه الحفاضات . خاصه البيان المتعلق بقدرتها على امتصاص أيه كميه 
من المياه مخالفا بذلك الحنائق العلميه الثابعه )١9(‏ . 





(4:") - راجع م 1/717١‏ من القانون المانى المصرى . 

(49") - م "الالى من قانون الاجراءات المدنيه الفرنسيه الجديد 

أنظر فى ذلك - فى القضاء الفرنسى - ,© - 265 - 1- 1979 ,0.5 1978 عتطتمعء06 11 ,11.0.1 
. 404 - 11 - 1979 .2.). 1979 5ك3قج 13 

(.ه") -. 87 - 1988/5 بشب»©ط.8.5. 1988 عتوة؟ 9 ,وتموط 


ا 





|[ 5 دعوى التنفيذ العينى 

وقد أشرنا - أن الدعايه الكاذبه - إذا تم تكييفها على انها منافسه غير مشروعه 
يجوز للمحكمه أن تقضى بوقف العمل غير المشروع )!8١(‏ . وهذا ما تعرض له فى 
المبحث التالى . 





5. فى استحسان هذا الجزاء -. 168 2 .ع6ع ووقط) ,تفط ستن6‎ - )01١( 


50 


| ل سس سس اس طافوبق التاجر المخرور.ي ‏ سس 
المبحث الثانى 
دعوص التاجر - المضرور 
المناقكسة غير المشروعه - بين النظريه - والتطبيق 


مهيد وتقسيم 
- تقوم الرأسماليه فى جوهرها على مبدأ حريه التجارة. والصناعه - وحرية المنانسه 
بين التجار . أى اعطاء الحق . لكل تاجر - فى إتخاذ كافة الوسائل فى تسويت , 
وترويج منتجاته . 
ومبدأ حرية التجارة؛ والصناعه' - مبداً قديم - تقرر بصوره صربحه بمقتضى (؟50). 
القانون الصادر فى ؟ - ١٠7‏ مارس ١9/5١‏ - المعروف باسم قائون :عنام 2ط ع[ . 
- وهذا المبدأ يرد عليه قيد جوهرى - الا تكون وسائل التسويق ٠‏ والترويج غير 
مشروعه . فإذا كانت الوسائل التى يلجأ اليها التاجر لاجتذاب العملاء أو لزيادة 
عددهم غير مشروعه - أو تتنافى , والاعراف , والعادات التجاريه . كان لمن 
أصابه ضرر من التججار المنافسين - أن يرفع دعوى المنافسه غير المشروعه - م ١١7‏ 
مدنى مصرى - م ١1581 - ١551‏ مدنى فرنسى . 
- والمشرع الفرنسى قد تدخل بنصوص من شأنها المحانظه على شروطء وقواعد 
المنافسه المشروعه ويتضح ذلك من القراءة الدقيقه لنصوص المواد 0 ٠‏ ” من قانون 
؟ يوليو 19”7 - شمم 54 .م85 من قانون علا0 التى تتعلق بتجريم 
الدعايه الكاذبه . والمضلله ؛ (91؟) , 





(؟0) - والذى قرر حرية كل شخص فى اختيار المهنه التى يرغبها . 


بأكة ,201655108 ع1اعا عععجعء '0 نان ععمع26 أ6 عمنةة 06 مناوودمة2 انام لق مرطز! ' دوزم 
. 50 010568 6116 0ن نتعناء22 داه 


(8") - والواقع أن دراسة أنانون الدعايه التجاربه هفرع خاص من افرع قانون المنانسه - فى هذا 
ا معنى 0269 - 19208 .8 فى مرجع سابق - أعمال جمعيه هنريكابيتان - اموا د ص؟١-‏ 
ويرى البعض أن الدعايه الكاذبه محرمه لا لشئ إلا لأنها مس قواعد المنانسه المشروعه - فى 
ذلك تقرير - 0865 - 10011 .12 - فى أعمال جمعيه هنريكابيتان - 19481 - اص "3 ' 


-خق , لال 


9 دعوى التاجر المضرور ل 
فهذه النصوص لا تهدف فقط إلى حماية المستهلك النهائى - بل ينصب أساسا على 
حماية التجار الشرفاء من المنافسه غير المشروعه التى تتمثل فى قيام البعض بنشر 
إعلانات غير حقيقه - با يؤدى إلى الترويج لسلع رديئه على حساب السلع 
الجيدة (505) , 
- وفى مصر يتناول الفقه التجارى - دعوى المنافسه غير المشروعه بوصفها مظهراً 
للاعتداء على المحل التجارى » فى أيرز عناصره - وهو عنصر العملاء . ويتتاول 
النفته المدئى . المنافسه غير المشرويعه بوصفها تطبي قا لنظرية التعسف فى 
استعمالالحى (508). ظ 5 





- ومن ناحيه أخرى . قد لا تكون الدعايه بذاتها كاذبه أو مضلله . وإنا قد يلجأ النتاجر 
ذلك تاجر السيارات الذى ينشر فى إعلاناته أن مايبيعه من السيارات 





(64") - وقد جاء فى مبررات صدور القائون - ؟"يرليه ١6”‏ -م8 .م1 - حسب مناقشات 
الجمعيه الوطنيه هايلى :- ٠‏ 


-610 2011210116206 52121 1121 615 (13 © 6 ,65 تناه 2001© 165 22016261 06 501001 6[ 
ظ ٠‏ " كا لقع 020150 165 عن 


كما جاء صراحه أن الدعايه الكاذيه نس بشروط المنافسه ا مشروعه - وتضر بمصالح الشرفاء من 
التجار. وتوقع المستهلك فى الغلط . وبلاحظ أنها نقس المبررات التى يسعند عليها قانون الخش. 
والتدليس فى فرنسا - أول أغسطس 5 - وفى مصر - رقم 44 لسنه 15121١‏ . 
(766) - انظر د. سميحه القليوبى - ا مرجع السابق ص64" - والمقصود _ المحل التجارى بوصقه 
وانظر فى النقه المدنى 01 عآ.2]1 فى مؤلفه .لاذه .2650 1.3 مشار إليه سابقاً. نفس الموضع . 
- ومع أن التشريع المصرى يخلو من نص خاص بشأن المنافسه غير المشروعه إلا أنه يضم العديد من 
الصئاعية والتجاريه . وانظر د. محمد حسنى عباس - الملكيه الصناعيه والمحل التجارى ط الا ؛ 


.ا - 


> دعوس التاجر المضرور ‏ ب 
وها كةانات زسخياك اكد من انرون فل مها زمةكذاار ركذا رمق السو مت 
الدعايه يطلق عليها -- الدعايه المقارئه . 

6 1116م 13 
والسؤال : هل تعتير الدعايه المقارنه - شأنها ذلك شأن الدعايه الكاذبه أو المضلله - 
منافسه غير مشروعه . ؟ . 
إن الاجابه على هذا التساؤل تستدعى بدايه أن نعرض . لنظرية المنائسه غير 
الشروطن ظ 
ثم تطبيقاتها فيما يتعلق بالدعايه الكاذبه, والمضلله والدعايه المقارنه (05؟) . 
7 - ولذا ينقسم هذا المبحث إلى مطلبين : 
نعرض كص المدطلب الأول - إلى المنافسه غير المشروعه - النظريه. 
وك |محللب الخاقض > الذهانه الكاذمدت والقا رقدت التطبيق.. 


(05") - انظر فى الدعايه المقارئه . 
ظ . 743 - 1984 . صمه .2752 
. 595 - 1985 . 20121 .1.1.10 
. 222 . تروذ - 1989 أقم 25- 24 .06.2 - 1989 7161 0و[ 18 .ذاعة2 .1.0.1 


5 


2 دعوى التاجر المخرور ‏ ل 





المطلب الأول 
المنافسه غير المشروعه " النظريه  "‏ 
4 - لا يوجد نص خاص با منافسه غير المشروعه فى القانون الفرنسى أو القانون المصرى, 
وتتأسس دعوى المنافسه غير المشروعه على القواعد العامه للمسئوليه التقصيريه 


- الواردة فى م ١17‏ مدنى مصرى أو المواد ١4817 - ١741‏ مدنى فرنسى والتى 
تشترط حدوث خطأء وضرر وقيام علاقه السببيه بينهما , 


- والمنافسه غير المشروعه تتحقق باستخدام وسائل تتنافى ونصوص القانون أو العادات 
التجاريه الجاريه أو الشرف المهنى (/91"؟) . 





(81) - د. عبد الفضيل محمد أحمد - القانون التجارى - الاعمال التجاريه. والتجار - الملكيه 
التجاريه وااللصناعيه - ١15448‏ - ص178١‏ وما بعدها - وانظر لنفس المؤلف الاعلان عن 
المنتجات, والخدمات من الوجهه القانونيه - 15991١‏ - يند 7١‏ - ص/1؟1 وما بعدها - د. 
سميحه القليوبى - القانون التجارى - جا - 15481 - د. حسنى عباس - الملكيه الصتاعيه. 
والمحل التجارى - /الاة١‏ - ص١8‏ وما بعدها . 

- وعند الدكتور محسن شفيق أن المنافسه غير المشروعه هى " استخدام الشخص لطرقء ووسائل منافيه 

للقانون. أو العادات أو الشرف - الموجز فى القانون التجارى - ج١‏ - ١9455‏ - ص١7‏ . ونى 

مجموعة المنافسه غير المشروعه التى وضعتها اللجنه العامه لتنظيم التجارة فى فرنسا - قديماً ورد فى 
تعريف المنافسه غير المشروعه - أنها عمل يقوم به التاجر عن سوء نيه بقصد جذب أو محاوله إجتذاب 

العملاء للاضرارء أو لمحاولة الأضرار بتاجر منافس باستخدام وسائل منافيه للعادات؛ والشرف المهنى . 

وقد تعرض هذا التعريف للنقد العنيف خاصه ما يتعلق بشرط " سوء النيه " ذلك أن الاساس القانونى 

لدعوى المنافسه غير المشروعه هو المسئوليه التقصيريه التى لا يشترط لقيامها سوء النيه وأنظ, فى 

المنافسه غير المشروعه تصبقه عامه 

- تعأطنا10 عع مقأ06 - ععمعسناعممء 18 ع0 اذممل نال عمنة روم سطع م0 وونان 601[ بلنقعتاط ,2 - 

. 2439 - 11 - 1 
. 263 - 74 50 - عتصرعط" 0 183 0 كتوجعمة8 اأمثل 16 قتروعك .[ - . 


ع0 عن زإعرععء 1 5 001111610581236 16 283 1015ط1م» 0611 351نال أء ,أكنا06 165 ,01960011 - 


٠‏ ذا 855 - 19353 .00103 .1.1.10 ععيع سملم 
-002501 13 06 أ© ع7620تناعهمه 8[ 06 كتدوع هد اأوعل عآ .لا عناوتصتدد120 اع عنام عل ععتم2 - 


جم ا 








9 دعوى التاجر المضروىي ‏ سل 
- وعدم مشروعية المنافسه قد يتحقق باستخدام وسائل تؤدى إلى الخلط؛ واللبس 
كاستخدام عنوان تجارى مشابه أو تقليد العلاقات التجاريه لتاجر منافس أو 
باستخدام وسائل من شأنها احداث الاضطراب فى مشروع أو منشأة تاجر منانس 
باذاعة اسراره الصناعيه مثلا . 
- ويمكن أن يتمثل عدم المشروعيه " الخطأ " فى استخدام أساليب التسويق لاحداث 
اضطراب فى السوق , كاستخدام الدعايه بصورة مضلله بما يحدث الاضطراب فى 
المنتتجات أوالخدمات . أو باستخدامها بهدف تحقير تاجر منافس ويث عدم الثقه فى 
متشأته أو بضائعه . 

6 -المناقسه غير المشروعه إذن تفترض قيام الخطأء ووقوع الضرر لتاجر منافسه - 
وتتعدد صور الخطأ. وتتداخل ولكنها جميعا تنصب على الخلط واللبس بين 
المنتجات. أو تشربه أو بث عدم الثقه فى تاجر منافس - أو الادعاءات الكاذبه 
والمضلله, أو أثارة الاضطراب فى السوق . 

وبتمثل الضرر - فى المنانسه غير المشروعه من انصراف العملاء عن التساجر المنافس 


ماج ست لت جد تو عر لعو 1 





113101 - 1979 . 

-106 > 2ع ناع202 13 06 027اماتلء طمعاع 16 12 06 0016232013116 6010109[ بلتقورة21 ,[ - 
ذاء 2203 - 1964 - عمغنلهة:ه381 12 ع0 غ110نال 12 ع0 ععمد1 

. 1972 ,32215 لمعل لع ععرع عدم 8[ عل معاوع: وع1 .اعراهم 1 © - 

. 1972 58 ,11656 . ملع تاعدمء 13[ عل اأمعل صنئل علتة '[ 3 ممننط ماده ,711031 ع1[ - 

.كاه - 25911 ع5ةة]1 . لاذه .و2865 .[© - ل - مأهنز0610 20807260206 1[ عقا 1:6[ لق - 

- 1964 . 0018 .1.1.10 . وأعدطءة2آ1ن00) - هكاءرع 5لأكناطة كارع طرووكاع3 5ع[ .111100 ع1 - 
. 489 


- 201 06 011831105'آ مقمع5 .لا - علهةنز0610 ععمع مم20 170 , و0 - 6ج بقاتو الوط لخ - 
. 1970 .0.12.1 .مآ - عع لمشتاعدمء 

٠ 1 - 195 .‏ 1 - 16أ 12053 ماع تتومءط 12 06 011ل عا ,عواطنهج1 م - 

- 1948 .0020 .1.1.10 0610516 ععمع معدم دع دمناعة'1 عل علمم6مقع عترمعط 200161 .2 _ 
. 451 


- والمجله الفصليه للقانون التجارى -0051 .16.1.2 تفرد فصلاً مستقلاً لدعوى المنانسه غير الشروعه 
يقوم على تحريرة فى الوقت الحالى -426212.[ . 


50 


جه دعوى التاجر المضرور ‏ ع 
وسف نتحدث بدايه فى الخطأ - ثم الضرر . فى دعوى المنافسه غير المشروعه . 
الخطأً ظ 
٠‏ - يمكن أن تتمثل المنافسه غير المشروعه فى مجموعه الأعمال الى تخالف القوانين 
واللوائح ويلصق عليها المنانسه غير المشروعه بمعناها الضيق " 
- والواقع أن القوانين واللوائح التى يُنظم المنافسه بين التجار > والتى بعد الاخلال 
بها - خطأ تقصيرياً؛ عديدة ويذكر فيها : 
- فى فرنسا - قانون أول أغسطس 15.06 - الذى يعاقب على الغشء والخداع فى 
المنتتجات الغذائيه . 
- فقد صدر هذا القانون ليس فقط من أجل حماية المستهلك وتكريس حقه فى 
الصحهء والسلامه فى المنتجات الغذائيه - بل أيضأا ليحمى التجار الشرفاء من 
المنافسه غير المشروعه والتى تتمثل فى لجوء الأخرين إلى غش منتجاتهم الغذائيه 
بما يحدث الاضطراب فى السوق ويروج للسلع الرديئه رالضارة على حساب السلع 
الجيدة . 
5 والقانون الصادر فى ١‏ يوليو !5"و١ا‏ ود م0 ,» 5" الذى يحرم الدعايه الكاذيه 1 
والمضلله - والذى الغى بمقتضى قانون :20 - فى 7/! ديسمبر ١91/7‏ - والذى 
وسع فى دائرة تحريم الدعايه الكاذبه والمضلله - وتذكر أيضآ - القرار الصادر فى 
5 سبتمبر ١551/‏ - والذى يتعلق بالصدق فى نطاق المنافسه . 
- كذلك القرار الصادر فى أول ديسمبر 15485 . والذى اتشأ ما يسمى بمجلس المنانسه 
6 18 06 0005611 والذى يقوم على تحسين شروط المنافسه 
التجاريه(//759). ظ 
١‏ - وفى مصر - تذكر تحديداً القانون رقم م6 لسنه ١54١‏ الخاص بالغش , 
والتدليس فى المنتجات الغذائيه وغيرها . الذى صدر ليس فقط لأجل حمايه 


(64") - ويلاحظ أن قرارات المجلس يكن الطعن فيها أمام القضاء . 
عو الات 








(- دعوسص التاجر المخروري ‏ ل 
المستهلك بل لحماية التاجر المنافس . هذا الهدف ينضج من استقراء المذكرة 
الايضاحيه للنص والتى جاء بها " ولا يقف الضرر فى الغش عند المستهلك: بل 
يتعداهم إلى كل من تفسد ذمته من المنتجينء والتجارء والزراع ٠‏ فهؤلاء لا حول 
لهم بلقاء منافسه غير مشروعه - وهم بين أمرين - إما أن يتنكبوا الغش ويلتزموا 
جادة الأمانه فى المعامله فيتعرضوا بذلك للخساره؛ وإما أن تتهافت قواهم, وتغلب 
عليهم شهرة الربح فيجاروا الغشاشين فى غشهم لكى لا يستأثروا دونهم برواج 
السلعه . وسهولة البيع» وعلى الحالتين تضمحل النزاهه؛ وتفسد الذمم» وتذهب 
الثقه فى الأسواق (5905).. 

وتقرر محكمتنا العليا.. أنه يعد تجاوزا لحدود المنافسه المشروعه., ارتكاب أعمال 
مخالفه للقانون (١1؟)‏ , 

- ويدخل فى صور الخطأ أيضآ الأعمال التى تخالف العادات أو الاعراف التجاريه . 

وتفسيرآ لذلك؛ فان التطور الاقتصادى. والاجتماعى قد فرض على التجار 

مجموعه من قواعد السلوك التى يعد الخروج عليها - كا خروج على نصوص 

القانون تماماً . وقد كرس القضاء بدورة هذه العادات التجاريه؛ .واعتيرها ملزمه . 

كما اعتبر . الخروج عنها خطأ تقصيرى يجيز للتاجر المنافس رفع الدعوى عته إذا 

وبالتالى فان سلوك التاجر الذى يهدف منه إلى احداث فوضى أو اضطراب فى مشروع 

أو منشأة تاجر منافس يعتبر منافسه غير مشروعه )10١(‏ . ومن ذلك مثلا - الأعمال 





| (05؟) - المذكرة الايضاحيه للقانون رقم 4 - لسنه 1541 - وقد عدل هذا القانون بالقانون رقم 
8 لسنه 1444: ورقم ١01‏ لسنة 1544, ورقم 0177 لسمة 1588., ورقم 8١‏ لسنة ١145١‏ وأخيرا 
بالقانون رقم ". ١‏ لسنة :58٠‏ الذى عدل بعض النصوص, وأضاف اليعض الآخر. وشدد فى العقوبات . 
(60) - جلسه 6 يونيه ذه9١‏ -س.١‏ - ص8.68 وأشارت إليه د. سميحه القليوبى - 
ا مرجع السابق .ص ١‏ 


-00© 06 تنامت هآ - 316 ا 17 - 978 2ع[ ,1977 ولاقو 6 كأنوط عل كناه© هآ (361)- 
- * و5 - 1978 2016516 14 ,قءكنةلتتولاآ 5عطل241 كعاناء2 1978 10355 2 ,لاملا عل 12620 


254 - 228 . 
-5١1- 


ره دعوى التاجر المخضروو سل 

التى يقوم بها تاجر منافس وتهدف إلى الحصول على أسرار التصنيع(31؟) . . 
أو اختلاس أوامر الشراء التجارى(51١)‏ . أو نشر ملصقات يقترح فيها على العملاء 
أن يشترى منهم منتجات تاجر منافس يهدف الاضرار به (114) . أواستخدام قائمه 

عملاء لمشروع منافس (158) ١‏ 

39 - ومن صور الخطأ فى المنانسه غير المشروعه أيضا كل عمل من شأنهالهساس 
بالأنتمان أو الأمانه لدى التاجر المنافس ٠‏ وبدخل فى ذلك المساس بشرف ونزاهة 
وسمعة تاجر منافس - والتعرض لذمته الماليه (111) , 

ومثال ذلك ما حكمت به - المحكمه العليا الفرنسيه فى دعوى مرفوعه من إحدى 
الشركات الانجليزيه التى تملك مطعماً فى باريس يحمل إسم "2/13:1505" وطلبت فيها منع 

إحدى الشركات الفرنسيه التى تملك ملهى ليلى فى مدينه 1110 من استعمال اسم -:13/! 

ع6ذل2 - و'تة باعتبار أن استعمال نفس الاسم منافسه غير مشروعه من شأنها الاضرار 

بسمعة المطعم الأصلى فى باربس . 

- وحكمت المحكمه بقبول هذا الطلب - وجاء فى حيثيات الحكم أن استعمال نفس 
الاسم من شأنه الاقلال من سمعه المطعم الأصلى, وبالتالى من حدة الجاذبية التى ‏ 


. 5023 - 1969 ,12 - 1969 قتتقم ,25 .0020© - 637 - 10,1967, 1967 2355 16 12015313 - (362) 
86 


. 378 20 - 111 .لاه.8 - 1956 قتنال 16 .طندم© - (363) 
. 8لتن جف .[ 015310311116 . ذ. 05 547 - 1973 .2.1.10.20131 ,1973 تقلط 15 وضوط - (364) 


. 1972 3219162[ 27 .50 - 106 2 .50220 . 1962 .10 - 1962 ,35201 13 ,عتناءآ ع0 .1 - (365) 
0180© - 72 120 ,ين 


. 671 - 1971 .2 - 1971 غع11لن1 6 .017 - 15410 - 1988 طع1[ 1977 2231 20 .مم00 - 
8 20- 217.111 .8 ,1965 ,393 16 .ضرمت -  0366(‏ 


مشار إليه عند د. سميحه القليوبى - المرجع السابق - ص”. 1 . 


-١9؟-‎ 


ا دعوى التاجر المخروى ‏ سس 
يتمتع بها فى مديئة ان . 
وقد قررت المحكمه ذلك رغم اختلاف النشاط - قليلاً - بين الشركتين ورغم بعد 
المنافسه بينهما - باريس فى الشمال - و7106 فى اقصى الجنوب(1711) , 
- وعلى العكس من ذلك لاتعتبر منافسه غير مشروعه جذب العملاء؛ وأغرائهم على 
الشراء باستخدام الوسائل المشروعه (114) . 


رةه تأسيس منشأة أو مشروع منافس أو البيع بثمن منخفض (59") : 


- ويعتير منافسة غير مشبروعه المساس بأسعار التصئيع من جانب تاجر 
منافس )57١(‏ . 


- أو سرقة الاسرار الصناعيه لشركه مئافسه (١9؟)‏ . 
5 - ويدخل فى معنى الخطأ إستخدام التاجر المنافس لطرقء ووسائل من شأنها احداث 
الخلط فى أذهان ال+مهور بصدد المنتجات المطروحه فى السوق . 


“1 عجش .1 .غ20 - 1 1900 - 11- 1978 طع1[ . 1978 دقام 6 .0010 - (367) 
. 1967 متولتع1 ع7 ,1اع23 لتل0مءع 
. 5011 838 2 - 1961 .1.1.10 


2 - 1971 هقتنال 18 ,101162 ونرء 5 أمم - 26 . 1973 .(1 - 1972 عتطماع0 16 .0زمن) - (368) 
5020.45 - 1972 


. 383 - 1969 ,12 - 1969 تتواع1 18 .0ر0 
. 82 - ووذ - 1969 .12 - 1969 كترحع1 17 .حدهمن) - (369) 


والقضيه متعلقه بتأمبس مشروع للتصميم الصناعى . 
. 279 .1.15 . 1977 .12 - 1976 201618516 19 ,رقتمةظ 06 تتامه هآ[ - (370) 


6 7209761516 26 26ع 801010 .1.0.1 1.1.2.56 . 1979 .2 - 1978 51:6ها00 3 لتلا - (371) 
. 18 0 - 321 . 1977 00 .5.1.10 . 


اود 


آ إل دعوى التاجر المخرور ‏ سل 
وتطبيقا لذلك حكم بأن المساس بالاسم التجارى - للتاجر المنافس بهدف تضليل 
العملاء يعد خطأ تقصيريا (31/7) , [ 
والخطأ يكفى وحدة لقيام المنافسه غير المشروعه بصرف النظر عن حسن أو سوء النيه 
لدى التاجر المنانس إذ يكفى أن يتعدى السلوك المألوف - للشخص متوسط الذكاء - 
حتى تقوم فى صورة المسئولية . م1781 ١881‏ من القانون المانى الفرنسى - ٠١8‏ 
مدنى مصرى (197/5) .. 





6 - وفى مصر قررت المحكمة العليا أن المنافسه غير المشروعه تعد فعلاً تقصيريا 
يستوجب مسئولية فاعله عن تعويض الضرر المترتب عليه عملا بالمادة - 
مدنى - ويعد تجاوز حدود المنافسه المشروعه أرتكاب أعمال مخالفه للقانون؛ أو 
العادات؛ أو استخدام وسائل منافيه لمبادئ الشرف والأمانه فى المعاملات اذا قصد به 
أحداث لبس بين منشأتين تجارتين أو ايجاد اضطراب باحدهما مث كان من شأنه 
إجتذاب عملاء احدى المنشأتين للأخرى أو صرف عملاء المنشأة عنها (1/4؟) , 





(5300/1) 19 01 - 7/0 - 5090 - 1960 .2 - 1959 عوطدهومم 5 رومن له ,7 - 


. ©0111 2016 12645 -11- 1962 12 - 1962 نو زباريوز 
8 ,كامةظ .1.0.1 - 578 - 1963 اتروع .211 - 13243 - 1963 و30 ,1963 1ندوة 30 وزعوم - 


. 29 0م - 707 - 1968 ,لمع .2.7.2 - 1967 عبط تعمل 
556101 ]220 214 - 1970 .12 - 1969 31ج 22 ,وعوط - 


ب انظر أيضا فى خلط المنتجات الذى يعتبر منافسه غير مشروعه 1 
لقا 29 .سرون - و11 116 ,02ؤكاه8 - 17800 - 1974 و10 - 1973 سنن[ 4 بوره - 


17 -111 .ب .8 - 1975 
. 318 مط 111 .ياك ,8 - 1958 1011166 21 جره - 


- الاسم المستعار 691 - 1971 .2 - 1971 1164ئن1 19.تم© ‏ 


. 1951-11-38 .6.2 - 1951 لأن1 26 وزموم - 
. 134 - 11 - 1950 .0,5 - 1950 طذنة 7 ,ومعنز0ط - 


(9/؟) - تطبيقا لذلك - أنظر - 691 - 1971 .10 - 1111661971 19 - صسرم© 
(74؟) - طعن 11 - لسنه 18 جلسه 16 يونيه - ١9805‏ - فى سعيد شعله - قضاء النقض المدنى 
- دعوى التعريض ص أ , 


-!١4- 


هه دعوى التاجر المخرور   _‏ 





الضرر 2:(00106 ع.] ظ 
5 - يتمثل الضرر فى المنافسه غير المشروعه فى انصراف كل أو بعض عملاء المتجر 
إلى متجر آخر . واثبات الضرر فى هذه الحاله من المسائل التى تثير الصعوبات . 
لذلك فإن القضاء يتساهل فى اثبات الضرر الذى لحق التاجر المنافس لتقرير حقه فى 
التعريض . 
وإعتبر أن الضرر البسيط يكفى لرفع الدعوى حتى ولو كان مجرد ضرر أولى . 
- والضرر الذى ينيغى التعويض عنه هو الضرر الفعلى - الذى حدث ولا يتضمن 
الحكم التعويض عن الضرر الاحتمالى فى المنافسه غير المشروعه . 
37 - ولقاضى الموضوع - سلطه تقديريه فى تحديد طريقة التعويضء وذلك تبعا 
لظروف, وملابسات الدعوى. ويقدر التعويض عادة بمبلغ من النقود . 
على أنه يجوز للقاضى تبعاً لظروف الحال, وبناء على طلب المضرور أن يأمر باعادة 
الحال إلى ما كانت عليه أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع, وذلك 
على سبيل التعريض (519) , 


لس عع سس ووو و سس سي 


(0/ا؟) - م 1/171 مدنى سصرى . وجاء فى حكم النقض المصربه أن الدعوى المؤسسة على المنانسه 
غير المشروعه لا تخرج على أن تكون دعوى بمسئولية عادية أساسها الفعل الضار فيحقق لكل 
من أصابه ضرر من ذمل المنافسه غير المشروعه أن يرفع الدعوى بطلب التعويض عما أصابه من 
ضرر من جرائها على كل من شارك فى احداث الضرر " نقض ١4‏ يوليه ١4805‏ - مجموعة 
أحكام النقض المدنيه والتجاربه س/ا - ص7١//‏ - وجاء أيضا " أن مجره اسععمال وسائل 
المنافسه غير المشروعه يفترض معه توافر ركن الضرر " نقض 719 يونيه 1984 - أشار إليه د. 
حسنى عباس - المرجع السابق ص88 - الحاشيه - رقم 7 . 


18 





© دعوى التاجر المخروري . ب 
- وله كذلك أن يحكم بالتنفيذ العينى ٠‏ كلما كان ذلك ممكناً. وطالب به الدائن حسبما 
تقضى به القواعد العامه . وقد يرى نشر الحكم الصادر فى الدعوى - على نفقه 
المحكوم عليه - فى جريدة أو أكثر على سبيل التعويض الأدبى . 
- ورغم أن ذلك مقرر طبقا للقواعد العامه للقانون - فقد حرص المشرع الفرنسى على 
النص صراحة على حق القاضى فى قطع, وإزالة الأعمال المخالفه - أو نشر ال حكم 
نفقة المحكوم عليه . م44 من قانون /اا ديسمير /151 . 
- ودعوى المنافسه غير المشروعه لا يمكن أن ترفع الا من تاجر أى كل من يشتغل 
بالأعمال التجاريه, ويتخذها حرفه معتاده له-م١‏ من القانون التجارى-(175؟) , 
وعلى هذا فإن القائم بالأعمال المانيه لا يكتسب صفه التاجر ولا يكون له رفع دعوى 
المنافسه غير المشروعه . 
- هذه الدعوى إذن لا يمكن تصورها إلا بين شخصين يمارسان نشاطأ واحدأ أو متماثلاً . 
ويدخل تقدير ذلك ضمن سلطة قاضى الموضوع دون رقابه من محكمة النتض . على 
أن يراعى فى ذلك توافر أركان المسئوليه الموجيه للتعويض . وقد حكم بانه إذا كان 
الحكم المطعون فيه قد أوضح أركان المسئوليه الموجبه للتعويض من خطأ - هو 
إخلال الطاعنين بالتعاقد. ومناقستهما المطعون عليه منافسه غير مشروعه ومن 





(1/5") - والأعمال التجاريه. وفقا للتشريع التجارى تنقسم بدورها إلى أعمال تجاريه منفرده وهى 
الأعمال الى يعتيرها المشرع تجاريه بصرف عن خدمة القائم بها "م؟ من القائون التجارى - 
وأعمال تجارية بطريق الاحتراف - وهى الأعمال العى لا تعتبر تجاريه إلا إذا قام بها الشخص 
بصفه متكررة م7 - وقد أضاف الفقه. والقضاء إلى ذلك - الاعمال التجاريه بالتبعيه؛ وهى 
أعمال مدنيه بحسب الأصلء ولكتها تجاريه. لصفة القائم بها - وهناك أيضا الأعمال المختلطه - 
أنظر تفضيلة - د. سميحه القليوبى - المرجع السابق ص/8 - وم 57 تجارى فرتسى وما 
بعدها - و أنظر -011© 652 0008مآ" - 18068 - 1975 102 1974 221 5 ,[ از .17.5 


0 2117216115 عة الاع5ع1 أوع عع لمعنه 


أى أن دعوى المنافسه تقنصر على المتنافسين 


عاك 





ّ 9 دعوى التاجر المخرور سس 
ضرر محقق نتيجة لأن التسميه التى اتخذها الطاعئان لشركتهما توجد لبسأ فى 
تحديد مصدر منتجات كل من الشركتين لدى المستهلكين ومن وجود رابطه السببيه 
بين الخطأ. والضرر فلا محل للنعى عليه بالقصور (/1/ا1) 





(//ا9) - طعن رقم 8/ لسئه 78 ق . جلسه ١7‏ نوفمير ١409‏ - ونقض ١4‏ فبراير 19717 مدنى - 


٠. ١5١ ص‎ ٠ ساق‎ 


-؟١1/-‎ 


2 الدعايه الكاذبه 0 
امطاب الثانى/الدعايه الكادبه - والدعايه المقارنه 
والمناكسه غير المشروعه - تطبيقات . 

6 - بعد أن عرضنا لنظرية المنافسه غير المشروعه - وأساسها القانونى يثور التساؤل . 

هل تعتبر الدعايه الكاذبه والمضشلله - منافسه غير مشروعه . ؟ 





وهل تدخل الدعايه المقارنه . حتى لو كانت صحيحه - أو صادقه فى نطاق المنافسه 
غير المشروعه . 1 0 
سنعرض بدايه . للدعايه الكاذيه ٠‏ (الفرم الأول ) 
ثم الدعايه المقارنه ١‏ الفرع الثانى ) 
القرع الأول - الدعايه الكاذبه ٠.‏ »المنافسه غير المشروعه - 
3٠‏ - ذكرنا أن المنافسة غير المشروعة هى استخدام التاجر لطرق أو وسائل منافيه 
للقانون, أو العادات التجاريه - أو تتنافى مع الشرف والنزاهه لدى التجار . 
- وعلى ذلك فإن مخالفة النصوصء واللوائح التى تتعلق بتنظيم شروط المنافسه يعد 
خطأ تقصيرياً يستوجب رفع دعوى المسئولية . 
- وقد نص المشرع صراحة على أن مخالفة القواعد ٠‏ والأحكام المتعلقة بتجريم الدعايه 
الكادبة"يعد منافسة غير مشروعه . 
- وعلى ذلك فإن مخالفة القواعد المقررة فى م 4 من قانون لا7! ديسمير 7/ا89١‏ - 
المتعلقة بتجريم الدعايه الكاذبه يمكن أن يعد أيضأ خطأ تقصيريا يجيز للتاجر 
المضرور رفع دعوى المنافسه غير المشروعة إلى جانب رفع الدعوى العموميه عن 
جريمة الدعايه الكاذيه . 
فهذه النصوص تنصب على حماية التجار الشرفاء من المنافسه غير المشروعه التتى 
تتمثل فى قيام البعض بإعلانات وهميه, أو غير صادقة عن البضائع والخدمات ما يؤدى 


-5١8- 








2 الدعايه الكاذيه 5-7 


إلى الترويج لسلع قد تكون رديئه على حساب السلع الجيدة . 


- وعلى ذلك - تعتبر الدعايه الكاذبه - منائسه غير مشروعه بمعناها الضيق 
مومع50300-5 بوصفها خرقاً للنصوص التشريعيه - م 44 من قانون - 

:ع0 - فى فرتسأ . 

- وفى مصر تعتبر الدعايه الكاذبه جريمة غش, وتدليس إذا تواقرت العناصر الأخرى - 
ويجوز فى نفس الوقت للمضرورء أن يرفع دعوى المنافسه غير المشروعه فقد وضع 
قانون الغش, والتدليس رقم 44 لسنة ١44١‏ ليس فقط لحماية المستهلك وانما أصلاً 
لحماية التجار الشرقاء " المذكرة الايضاحيه " . 


١‏ - ومع ذلك فإن داثرة المنافسه غير المشروعه لا تقتصر على خرق النصوص القانونيه 


٠‏ واللوائح بل تععداها إلى مجرد المساس بالأئتمان, أو الأمانه. أو السمعه أو 
النزاهه لدى التاجر المنافسء ولا شك أن الدعايه الك ذبه أو الملله من شأنها المساس 
بهذه العناصر وقد توسع القضاء فى مفهوم المنافسه غير المشروعهء وحكم بأن 
الاعلان التجارى الذى يمس - حتى ولو بصورة فيو مباشرة بشركه أخرى يعد 
منافسه غير مشروعه » وذلك عن واقعة قيام الغرفه التجاريه بنشر إعلانات 
يستفاد منها أن الأعضاء الذين ينتمون إليها هم فقط الصناع المهرة » بما يعد 
إضراراً بصورة ضمنيه - بالشركات المنافسه التى لم تنضم بعد - أو لا تنوى أصلاً 
الإتضمام إلى الغرفه التجاريه (1514) , ظ 


'- وحكم بأن تقليد الدعايه التجارية لشركة طيران منافسه يدخل فى معنى الخطأ 


العقصيرى ويبرر رفع الدعوى المنافسه غير المشروعه حتى ولو لم يترتب على ذلك 
التقليد الاستحواذ على عملاء الشركه المنافسه (51!9) , 


. 618 2ه -.[ . 201 - 19001 - 11- 1978 02[ 35178 6 .0150© - (378) 


. 2011 838 2 - 1961 طم .2.12 - 1961 عتوع؟ ع1 - قلعن .لم .1 
9 1.2 - 1988 .2 - 1987 عبطماعه 26 كقةظ ع0 كدامه 18 - (379) 


- وقالت المحكمة - 
. " علاتامةط اتمندرمة الصاتة 0 6أأءتاطن2 5[ عل عزومء00طط عه 2مناء1605001 12 " 


يه لان 


1 الدعايه الكاذبه ع 





5" - والدعايه الكاذبه أو المخلله من شأنها الاعتداء على عنصر الاتصال بالعملاء 
وتعتير ولاا شك منافسه غير مشروعه 5 
- وفى حكم لمحكمة الكويت الكليه - أنه من المقرر أن للتاجر حقا على عنصر 
الاتضال بعملاء المحل التجارى, وهذا الحق يعنى منع التجار الآخرين من الالتجاء 
وإلى وسائل غير مشروعه للتأثير على هؤلاء العملاء. واجتذابهم, والحمايه المقررة 
لعنصر الاتصال بالعملاء. تجعل العمل الذى يقوم به التاجر المنافس فى سبيل 
الحصول على عملاء الغير من قبيل العمل غير المشروع الذى يرتب مسئولية 
المعتدى بالتعويض (80") , 
- وعتصر الاتصال بالعملاء أهم العناصر المعنويه للمحل التجارى بل هو المحل التجارى 
نفسه . وإذا كانت القاعدة العامه أن التاجر يتحمل منافسة غيرة من العجار . إذا 
باشر الغير ذات التجارة -, وترتب على ذلك تحول بعض عملائه عنه - وأن هذه 
القاعدة تتنفى عن المبدأ المقرر فى حرية التجارة؛ والصناعه . الا أنها مقيدة بوجوب 
أن تكون الوسائل المنافسه مشروعه . فإذا الجأ التاجر لجذب عملاء التاجر المنانسه 
إلى طرق غير مشروعه اعتبر ذلك خطأ تقصيريا . 
ولاشك أن الدعايه الكاذيه؛ أو المضلله - من أهم الوسائل غير المشروعه للتأثير على 
لبي مر 
(80؟) - جلسه 7١‏ أكتوبر "ةا . رقم 1938/811 - مستعجله - مجله القضاء. والقانون س١‏ 
- عدد ؟ - ص1984 - وعنصر الاتصال بالعملاء عند الاستاذ 100161 هو نظرة مستقبل . وأمل فى 
الاحتفاظ بالعملاء الحاليين على الأقل - واكتساب أخرين فى المستقيل المنظور . 
تنكل 5أعتاعة كأمعناء 5 لع للر00215) ع0 عذ6500 (نا تن0'3896 عنالا نا أو 11600816 13 
"وعتاناة 0 
أشارت إليه د. سميحه القليوبى - المرجع السابق - ص 7174 - الحخاشيه وأنظر فى المنافسه غير المشروعه 
" للمساس بالعملاء " . 


5 125 . 1977 ,2 - 1976 عرطوزمن 5 ووو 
. 617 - 2 - 6.5,1973 - 1973 أولائنة 4 ,وضدم عل ,7 - (381) 


غ260 - 1978 رمه 31 ,وعامول 
الات 


> الدعايه الكاذبه ‏ ل 





77 - كما أن استخدام الحملات الدعائيه من التاجر المنائس بهدف احداث خلط؛ وتوليد 
الخطأ فى أذهان الجمهور عن المنتجات المطروحه فى الأسواق يعد ولا شك خطأ 
تقصيريا يجبر المضرور رفع دعوى التعويض - للمنافسه غير المشروعه . 

- وقد اعتبر القضاء أن التجاء مندوبى أحدى الشركات إلى الاعلان عن وقف نشاط 
التاجر المنافسء والادعاء بأنه يجب من الأن فصاعدا الاتجاة إلى الشركه " المعلنه " 
لأصلاح أجهزة التاجر المنائس - يدخل فى معنى الدعايه الكاذيه؛ والمضلله التى 
تشكل بذاتها منافسة غير مشروعه (141) , 

- وقررت محكمتنا العليا - أنه يعتبر أعمال منافسه غير مشروعه اتخاذ طرق» 
ووسائل للدعايه معاديه للتاجر المنافنسء أو إزالة اعلاناته (1817) , 

- وقد اعتبيرت محكمة السين " الدائرة التججارية " قى حكم قديم لها - أن الدعاية 
التجارية . منافسة غير مشروعه - فى واقعة قيام البائع بالاعلان عن نوع من 
مرضعات الأطنمال 5هه8158 - بالادعاء كذبا أن كلية الطب فى برلين فد 
اعترفت بصلاحيته الطبيه (584؟) . 

- واعتير دعايه مكونه " للمنافسه غير المشروعه " قيام مستأجر دار السينما. بتوزيع 
اعلانات عن الفيلم المعروض على أنه يقدم كاميرا سكوب الحقيقيه. وكان المعلن قد 
ذكر فى اعلاناته عباره " أن المشاهد الذى لا يأتى إلينا لن يشاهد فن كاميرا 
اسكوب الحتيتيه " وهى عباره توحى أن دور السينما المنافسه لا تقدم افلاما 
بكاميراأسكوب نهائيآ - أو أنها تقدم هذه الأفلام ولكن ليس بكاميرا اسكورب 
الحقيقيد (1/9) , 





20 انك ,و0 ,عأآء01 .11.11 عوط ععاك ,1911 عتطاماء0 6 كتتوط - (382) 

(380) - تقض مدنى جلسه ١6‏ سبتمير 1565 - س١٠1‏ - صكلاة - رقم 4/ . 
. 17 - 1877 .كناوهة . ممع .معخ ,1877 عندوع؟ 8 - عمء5 عل .1 - (384) 
. 79 2 - 1964 كتلط .و20 .توخ . 1963 عتطتء207 13 ,كاكةط (0855) 


-9١- 


2 الدعايه الكاذيه بت 





قلق - والمنافسه غير المشروعه تفترض إستخدام طرق ووسائل منافيه للقانون أو العادات 
التجاريه؛ أو الشرف المهنى, وعلى ذلك فالاعلان إذا لم يكن مخالفا للنصوص 
القانونيه؛ أو العادات التجاريه. أو يمس بشرف أو ئزاهة التاجر المنافس فلا يمكن رفع 
دعوى المسئوليه عنه (385) , 
وفى حكم 063ا220 أن الاعلان التجارى الذى لا يرتبط بأية بيانات كاذبه أو تقليد 
للغير لا يعتبر عملاً من أعمال المنافسه غير المشروعه ولو كانت الاعلانات مبالغا 
فيها (47*") , ْ 
وأعتير دعايه كاذيه., ومنافسه غير مشروعه »؛ قيام بائع الملابس بنشر اعلانات تحت 
قفار * نوين 0لا عاماً من ممارسة التجارة - قد أوقف نشاطه. وصفى أعماله » ولذلك 
يضحى بالشمن لكى تختفى البضائع والحقيقه أنه كان ينوى فقط القيام بأعمال تجديد 
المحل التجارى (8/4؟) ٠‏ 
6 - ونخلص مما سبق - أن المنافسه غير ا مشروعه أوسع نطاقا من الدعايه الكاذيه, 
والمضلله . وعلى ذلك فكل مايعد خطأ تقصيريا فى المنافسه غير المشروعه ليس 
بالضرورة دعايه كاذبه . فهذه الأخيرة هى وجه من أوجه المنافسه غير المشروعه 





(85) - وفى حكم 063ا120 أن الاعلان الذى يتعلق ببيانات كاذبه - أو تقليد .محاكاة الغير . لا 
يعتبر عملا من أعمال المنافسة غير المشروعه - ولو كان مبالغا فيه - 0010016 22 ,1200621 
ش . 221 - 1967 .2020 .2.1.2 ,1966 


نقض مدنى - جلسه ١8‏ سبعمير 1465 - س١١‏ - ص074 - رقم 78 . 
٠ 1967.221‏ .16.1.0 - 1966 010516 22 ,لنتدهجز - (387) 
للاكة1 201 - 363 .آ - 1975 .2 - 1975 عتوة1 14 ,معنم .7,61 - (388) 
فى نفس المعنى 2197165 .201 - 18066 - 11- 1975 062[ -.1974 - 2031 6 ,وتموط عل جنام©) 1:3[ - 
- وانظر أيضا فى الدعايه الكاذبه التى تعبر منافسه غير مشروعه . 


كا - 1911 ,91لا 6 ركلتة .23خ .[ امم - 19001 -11- 1978 02[ 1978 ووم 6 بوكو 
. 222-2160 80 مأك .م0 ,أأء61 .31/11 عوط 


اك 


هه الدعايه الكاذيبه ل 
عندما يتخذها التاجر وسيله للحطء أو للتحقير من منتجات تاجر مناقس - أو 
يتخذها وسيله للمساس بعنصر الاتصالل بالعملاء, أو لاحداث الاضطراب فى 
المشروعات التجاريه المنافسه . - وعلى عكس ذلك حكم بانه يعتبر دعايه تجاريه 
كاذبه تتخطى كل حدود المنانسه الشريفه بين التجار قيام احدى الشركات فى عام 
١‏ - بتوزيع خطابات على العملاء تعلن فيها كذبا أن الشركات المنافسه لا 
تقوم بتصنيع المنتج - وآن اتخاذ زراع الكولا - هو القائم على تصنيعه (؟) . 
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جه الدعايه المقارنة ‏ 
القرع الثانى 
الدعاية المقارنه - والمنافسه غير المشروعه 
- انتهينا آنفآ أن قرار المستهلك النهائى بشراء منتج ما واختياره يجب أن يكون 
قراراً» واختيار ا حراً. ولا شك أن الادعا ءات الكاذبه؛ والمضلله. يمس بحق الاختيار 
وشروط المنافسه المشروعه . 





-.وقد يلجأ التاجر إلى نشر دعايه لمنعجاته مقارنه بمنتجات التاجر المنافس فهل يعنى 
ذلك حق المضرور فى رفع دعوى المنافسه غير المشروعه (5) . 
نود أن نوضح بدايه . أن الدعايه التجاريه إذا تضمنت عناصر للمقارنه غير صحيحه أو 
مضلله فإنها تحول التاجر المضرور - رفع الدعوى بالتعويض ثأنها فى ذلك شأن الدعايه 
الكاذيه - م 4غ - من قانون 120961 . 
- فإذا ابقت عناصر المقارنه فى الدعايه التجاريه على بيانات صادفه, ودقيقه - فهل 
تخول مع ذلك للتاجر المنافس رفع الدعوى عن المنافسه غير المشروعه .؟ . 


آذ ببس ص سس 
(88") - انظر تفصيلا - للمؤلف - مرجع سابق - مجلة البحوث القانونيه. والاقتصاديه - كلية 
الحقوق - جامعة المنصورة . عدد ١٠‏ 5 ذ١‏ > ابريل أذةا - ص5١"‏ - وما بعدها ٠‏ 
وفى الفقه الفرنسى : 
ع أأمعل 35 10 هذ قتاع 31 م تروووو© ول 15 1656 أت 156 رع اطع 1[ .05©. 6 - 
957 رط - 1978 - عكتروعئرة'1 


156 .2ظ-]ومل - 1 - 1978 ,62 - 6085011119015 065 نروزووع جرع 0 011ل 1.6 .81 :]1 - 
2-5 .2 - 1980 ترمك .2.1.0 مومه متصوكووه أ رعنا1 021 ع0 لمعل تنه 6.0 - 


- وفى أحكام القضاء - فى الدعايه المقارنه - أنظر 
22 - 5018 1989 21 25 - 24 ,مر - 1989 يعارو[ 18 وأموم 761 


3 2 - 1984 روج 112 جه ل 
. 595 .2 - 1985 .رروج ,712 جه 


وفى تحريم الدعايه المقارنه - أنظر مايلى : 
© .0 .701 - 286 - 1987 .2 . 1986 موطروع ع0 22 .سنح - 
- كلاع51ع 1ع 1010116 2 156 06 01 - ع55نو مال 1أطبط - 9/0 يننج - 11156 ]6 .2010© .مع25 - 
.2817 اسمن ,21 عوم 


لأس 





- إن الاجابه على هذا التساؤل تستدعى بدايه التعريف بالدعايه المقارنه . 
تعريف الدعايه المقارنه 
107 - معناها : أن يقوم المعلن " منتج - موزع - مستورد . " بالدعايه لمتتجاته عن 
طريق المقارنهكالى إبراز مزايا السلعه المعلن عنها مقارنه بعيوب غيرها بين السلع . 
4 - وهكذا فإنه يلزم للقول بقيام الدعايه المقارنه » توافر العناصر التاليه : 
أولا - أن تكون بداية بصدد دعايه تجاريه بالمفهوم الذى حددناه أنفا أى وجود رساله 
إعلانيه يتخذها المعلن وسيله لتسويق؛ وترويج السلعه أو الخدمه المعلن عنهاء 
بهدف تحقيق أرباح تجاريه . 
- وعلى ذلك لا تععتبر دعايه مقارنه » ما تقوم به الصحف العاديه - أو منظمات حمايه 
المستهلك - خاصه فى فرنسا من نقد للمنتجات - خاصه فيما يعرف بالتجارب 
المقارنه 55 دعةمدده"© 1655315 التى تنشر نتائجها فى المجلات ا لمتخصصه . 
هذه التجارب المقارنه . هى دراسات بحثيه. ومعمليه تجرى على السلع؛ المطروحه قى 
الأسواق والعتى تؤدى وظيفة واحدة من ماركات مختلفه " سيارات من ماركات متعددة - 
أو أجهزة تليفزيون من ماركات مختلفه وغير ذلك " . 
- وتخضع هذه المنتتجات للتجارب المعمليه - وتتم المقارنه بينها - بهدف معرفة 
الأفضل منها للمستهلك : ثم تنشر النتائج فى المجلات المتخصصه بشئون 
الاستهاا ك وع:ؤو نر 0250© 126/165 بحيث يصدر قرار المستهلك بالأختيار بناء 
على تجارب فنيه دقيقه. وأسس علميه سليمه . فهى بهذا تساعد على تحسين 
0 وط المنافسه الحرة, وتؤكد الدور الاقتصادى للمستهلك باعتباره شريكاً فى 
العمليه الاقتصاديه. 


1151 203110113156 6001201110116 ٠. 


وليس مجرد مشتريا للسلع أو الخدمات . 


8؟؟- 


2 الدعايه المقارنة تلى 
- والتجارب المقارنه وسيله من أهم وسائل أعلام المستهلك بصوره صادقه. وموضوعيه 
عن السلع المطروحه فى الأسواق فهى أولاً تم بواسطة منظمات مستقله عن 
مجالات الانتاج, والتوزيع وهذا ما يكفل لها الصدق, والموضوعيه . 
كما أن الدراسات المقارنه تتم على أسس علميه, وعمليه ؛ بواسطة معامل متخصصه . 
وقد نصت م١"‏ من قانون ٠‏ يناير 1614 على انشاء المعمل القومى للتجارب .20.55..] 
بهدف تلقى طلبات منظمات حمايه المستهلك - أو المعهد القومى للاستهلاك . لإجراء 
التجارب المعمليه على السلع المطروحه فى الأسواق (80*) . | 
والواقع أن التجارب المقارنه شأنها فى ذلك شأن الدعايه المقارنه تعد مصدراً من مصادر 
إعلام االلستهلك بالمنتج أو الخدمه وتتميز الأولى بانها تصدر من مصدر مستقسل؛ عن 
مجالات الانتاج, والتوزيع وبالتالى فان المعلومات التى تتضمئها تكون موضوعيه. 
وصادقة )551١(‏ , أما الدعايه التجاريه المقارنه فإن مصدرها المعلن نفسه ولذا فانها تقدم 
للمستهلك معلومات غير موضوعيه؛ أو على الأقل غير دقيقه . 
- نقد المنتجات - خاصه فى صورة التجارب المقارئه لا يهدف إلى تحقيق الارباح 
التجاربه » بل يهدف لإعلام المستهلك بصدى؛ وموضوعية عن السلع, والخدمات 


آ#| | سس 
(60") - والتجارب المتارئه - كما نشرت نتائجها فى مجلة " خمسين مليون مستهلك”201111025 ,50 


5 06 قد شملت كافة أنوام السلع, المطروحه فى الأسواق 3 





- أنظر فى ذلك بحث - للمؤلف - سالف الاشاره - ص١ "١‏ وما بعدها . 


(ؤؤة8) ومع ذلك ينادى البعض ” رجال الأعمسال" سوضع ضوابط وقيود تنظيميه نيما يتعلقّ ينقد 
المنتتجات فى صورة التجارب المقارنه ‏ أنظر فى ذلك : 


-10111 - ذكناعا 2501م 06 25500120025 2107 13260 تقناع 0656 ع5نج 1م06 2[ ,. لو لاك ,لمر 
٠‏ 4 1972 عمط لععوع0 - 37 0ه بأصموع 


فى هذا الاتجاة آنا أنظر 5 08215 كععع اطنط ,عقومجة: أء مئاع 1 


. 19/4 1أمححح - 203255 - 165 20 ولوج رجن ورم زطو© 


كاك 


هه الدعايه العقارنة ل 
المطروحه فى السوق ؛ والدفاع عن حق المستهلك فى الاختيار وتحسين شروط 
المنافسه الحرة بين المنشآت الاقتصاديه . ظ 

- وعلى عكس ذلك فإن الدعايه المقارنه يلجأ إليها المعلن بهدف التسويق والترويج 
لنتجاته عن طريق ابراز مزاياها - مقارنه بالسلع أو المنتجات المنافسه ويحركه فى 
ذلك عامل تحقيق الأرباح التجاريه . 

- كما يستند نقد المنتجات إلى تجارب معمليه؛ وفنيه دقيقه. تجرى بواسطة معامل 
متخصصه وذلك قيل نشر نتائج المقارنه فى الجلات الملتخصصه.لذلك » 

فالتجارب المقارنه أحد اتات لمان لاعلام المستهلك بايا وعيوب سلعه ما مقارنه 

بغيرها من السلع المنافسه . ظ 
بيئما الدعايه المقارنه : لا تستئد عناصر المقارنه فيها إلى مثل هذه التجارب الفئيه. 


الدقيقه . 

وحتى إذا ثبت أن المعلن فى " الدعايه المقارنه " قد استند إلى مثل هذه التجارب» فلا 
يخنى أنه هو مصدر الدعايه. وصاحب المصلحه قى ابراز مزايا منتجاته مقارنه بالمنتجات 
المنافسه لذلك جرى القضاء الفرنسى - بحق على تجريم التجارب المقارنه التى يقوم بها 
المنتج أو ا موزع بنفسه (؟35), 

ولم يقف الأمر عند ذلك فقد جرى قضاء المحكمه العليا الفرنسيه على تحريم المهنيين 
من القيام بنشر نتائج التجارب المقارنه - التى تقوم بها منظمات حمايه المستهلك على 
سبيل الدعايه لمنتجاتهم 95و") , 





7 - 1973 .10 - 1973 نع1[1انا[ 19 .55ة03) - (392) 
03 -1- 1981 .02 - 1980 غ1116نا3 22 .0355 


. 53 0م - 177 - بسك .8 - 1981 عع الامة[ 27 01 - (303) 


-1/- 


ب- الدعايه المقارنة ‏ 


- هذا وقد توسع القضاء فى نطاق الحظر ليشمل إلى جانب المنسج 2,0010161 - 
الموزع؛ والمستورد . ومن ذلك أن محكمة بارس - قد حظرت على الموزع 1.6[ 
آناع ]نط 151ل - أن يستخدم نتائج التجارب المقارنه التى أنجزها المعهد القومى 
للاستهلاك .1.31.0.آ فى الدعايه لسلعه يقوم بتوزيعها . وجاءت النتائج - فى 
مصلحتها وقد اعتبرت المحكمه أن الموزع شأنه فى ذلك شأن المنتج يعتبر 
منافسا(94؟) , ّْ 

- ومن نأحيه أَخْر ى - إذا لم يكن الهدف من التجارب المقارنه هو اعلام المستهلك 

بصدق؛ وموضوعيه عن السلع؛ والمنتجات المطروحه أو إذا تجاوزت الجمعيات القائمة 
على نشر هذه التجارب حدود الأمانه والنزاهه - أو إذا كان الهدنف منها هو الاضرار 
0 -11 - 1980 .6,2 - 1979 زو 3 .0010 .وتوم - (394) 
أيضا 


0 011 5 1 0225 11626102مم2 6 ,20105 " - 13 - 117 .لم8 - 1988 معزروو1 19 روح 
5 60 كأقااتاةع: 165 172001112211 رع رقالء زاطنم 6للاعع لاع ال2/ا2 6طأعنة مرءعمند 
. * دكناغ 021123 5مك 06 25500130108 عون روم 


ومجلات حمايه الستهلك تحرص فى كل عدد على ذكر العبارة الآنيه يحرم تحريا بات استخدام كل 
ماينشر فى هذه المجله لاغراض فى الدعايه التجاريه. وترويج البضائع " - أنظر مثلا - 








- 145 209 2 بأوزمطه فيان 
وهو ما يجرى عليه المعهد القومى للاستهلاك فى المجله التى يصدرها يعنوان 
.175 1011110106 ,50 
- وأنظر مع ذلك - فى اباحة استعمال - نتائج - التجارب المقارنه - لأهداف الدعايه العجاريه 


621 .065 3209 .1.2 - 1985 ,2 - 1984 .ا - 1984 نهم 9 .5616 - عاطممعع6 ,10.1 
-0.2.1984-1 


وقد تأيد هذا الحكم بواسطة محكمة - باريس فى ١‏ ديسمبر 1588 - أنظر 
. 4 20 - 1355 - 1986 .12 
وأنظر فى الموضوع . 


- 1985 . تلاعخ .كد20 - كناو يووم20 نوووع اللارل عكتماك [أطلاط موناه115نانآ بممسطه؟ 14[ 
. 471 20 


-م؟؟- 





8 الدعايه العقارنة ‏ 
بصائع أو موزع ما فإنها تصيح صورة للمنافسه غير ا مشروعه وترتب مسئولية الجهه 
التى قامت باجراء, وتشر هذه التجارب - تطبيقا للقواعد العامه فى التعسف فى 
استعمال الحق (م4 مدنى مصرى ) . 

8 - وترى أن الفارق بين التجارب المقارنه - والدعايه المقارته هو الفارق بين حق النقد, 

والدعايه التجاريه . فالأول ليس له هدف تحجارى - حيث لا تسعى فيه الجهه القائمه 

على نقد المنتجات إلى تحقيق أرباح ماليه . 
- كما أنه - بالنظر إلى الجهه القائمه على النقد - والشروط التى تستند إليها 
والاجراءات السابقة على نشر نتائجه » يكفل معلومات موضوعيه. ودقيقه 
للمستهلك عن السلع المطروحه فى الأسواق» وذلك عكس الدعايه التجاريه التى 
يسعى فيها المعلن بداية إلى تحقيق الأربا : التجاريه وبستخدم فيها كافة وسائل 

التأثير النفسى لجذب العملاء( 1559 , 

حقيقه فان الدعايه التجاريه تلعب دوراً مؤثراً فى إعلام المستهلك بالسلعه المعلن 
عنهاء واستخداماتها المختلفه » لكنها تهدف فى المقام الأول إلى تسويق؛ وترويج السلعه 

وينبغى النظر إليها من هذه الزاويه : 

- إن نقد المنتجات شأنه شأن الدعايه التجاريه مصدراً من مصادر اعلام المستهلك . 
لكن النقد يصدر عن جهات مستقله تماماً عن مجالات الانتاج؛ والتوزيع - وبالتالى 





(9") - فى عرض التفرقه بين الدعايه المقارئه - والتجارب المقارنه - أنظر - 
204481 . 1987-.00132© ,لاتتقا بتع ططعط أ 80101 ركةن) - 
. 359 - 2,111 - 1986 .تدم 12 عل .كل عل 6الة1' رتعتمعط اء 05 - 
وفى القضاء الفرنسى . أنظر - 
5 .6 05ج - 286 - 1987 .2 - 1986 .ع6 22 .0ت - وفى هذا الحكم نان المحل التجارى-25) 
:]1 - قد استخدم نتائج الاستطلاع الذى تم بواسطة مؤسسة .1.5.0.2 لأهداف الدعايه التجاريه . 


-1798- 


اه الدعايه المقارنة 5 





: نتائجه محايدة؛ وموضوعيه بينما الدعايه التجاريه عمل يقوم به المعلن 
بنفسه- أو عن طرر بق وكالات للدعايه والاعلان» وتتضمن بيانات ذاتيه من أجل 
البيع - وزيادة نسبة المبيع . 
وضمانا للحيدة, والنزاهه فى النتائج التى تنشرها مجلات حماية المستهلك عن تجاربها 
المقارنه . فان القضاء يتشدد فى ضرورة استقلال الجمعيات القائمه على نشر هذه النتائج . 
وفى دعوى تتلخص وقائعها أن مؤسسة 1780 وهى التى تقوم بنشاط توزيع الأجهزه 
السمعيه والبصريه؛ والكتب . قامت بعمل تجارب مقارنه على مجموعه من الأجهز, 
المنافسه . وجاءت النتيجه فى مصلحة بعض الماركات منها . رفع التاجر المضرور دعرى 
المنافسه غير المشروعه وقضت المحكمه أن نقد المنتجات لا يكون إلا من جهه متت غله تام 
عن مجالات الانتاج والتوزيع وأن ما قامت به مؤسسة 6 دعاية مقارنه محرمه . وليس 
نقدأ مشروعا (5ة") , 
| - ثانيً - أن تتضمن الدعايه التجاريه عنصر المقارنه بين السلعه المعلن عنها ا 
سلعه مناقسه أو أكثر - أيا كانت العناصر التى تقع عليها هذه المقارنه " الشمن - 
الخصائص الجوهريه - سلامه الاستعمال - تركيب المنتج . .٠‏ ألخ . 
- فإذا خلت الدعايه التجاريه من هذه المقارنه. فلا تعتبر دعايه تجاريه مقارنه. وقد 
حكم بأنه يعتبر دعايه مقارنه تلك الملصقات التى تحتوى على المقارنه بين أنواع 





. لتعطه 6 أ© 86250105535 .2014 215 - 11 - 1980 .6.2 - 1979 زوم 3 .000 ,واموط - (396) 
ويمكن مساءلة الجهه القائمة على نقد المنتجات - جنائياء ومدنيا - إذا تجاوزت حدود حت النند . 
أنظر فى ذلك . 

| 38- 1- 1976 .6.2 - 208311976 16 - وضوم 
وذلك فى القضيه المعرونه باسم " 14310111 - 1101م " 
و أنظر أيضا - . 1976 10 .1006 .2608 تسمره50م0» اع ععتاكن [ بمعلرو زو زيجو 1 
وانظر للمؤلف - مرجع سابق الذكر - فى مجلة البحوث القانونيه والاقتصاديه التى تصدر عن كلية 
الحقوق جامعة المنصور - عدد 9 , ١١.‏ . ئ 


ا 





عديدة من السيارات (/ا5"؟) , 
- وليس من الضرورى أن تكون عناصر المقارنه متفقه تمامآ مع الحقيقه (94!) , 
أو تستئد هذه المقارنه إلى تحاليل علميه ثابته؛. ومؤكدة (195) , 
”"١‏ - ثالث - أن تشتمل الدعايه التجاريه أسم التاجر المنافس أو اسم منتجاته بالاشاره 
إلى ماركتها أو علامتها التجاريه ؛ صراحة - أو ضمنيا باتخاذ موقف لا تدع 
ظروف الحال شكا فى التعرف على حقيقة السلعه المناقس (١٠؟)‏ . 
ولا تعتبر دعايه مقارته الرسائل الاعلانيه التى تتضمن اسم المنافس أو اسم منتجاته » 
أوالتى تنصب على المنتجات بشكل عام ومثال ذلك الاعلان الذى يتضمن عبارة ليس 
هناك من هو أرخص منا - دون تعيين " السلع الأعلى سعراً * صراحه أو ضمتا )4٠1(‏ ' 
- فالدعايه الواردة فى عبارات عامه لا تحديد فيها حتى نوع المنتج المنافس أو ذكر 
ار كقاماات اشرو مني 
- ومع ذلك قد تشكل هذه الدعايه خطراً على اختيار المستهلك وتوقعه فى الغلط. 
وبالتالى تخضع لطائلة العقاب فى م44 من قانون 65لا101 . 


. لاعتو ,2 وطه - 10535 -11- 1958 102 . 1958 علمع1؟ 14 متمد - (397) 
.جره؟ - 1956 .2 - 1956 28355 21 ركلعة .لانن .1 - (398) 
9 - 1973 .2 - 1973 ذا 7 ,عوط - 101 
- 1964 دنه[ 6 وتعوط 591 - 111 .لاك .8 - 1965 2017622516 ,22 .0ز0ن) - (399) 
. 103 - ,هك - 1964 .0آ 


أنظر - 112 - 1971 .2 - 1970 غ116ئناة 15 .70ه© - (400) 


. 159 - جررن5 - 1958 .2 - 1958 متحع؟ 14 ,ماموط 
5 2 - 1962 .2 - 1961 6:طم0610 16 ,19/01 - (401) 
. 203 - 11- 1935 .6,2 - 1935 371 13 ,كلموط 


-81- 


سه الدعايه المقارنة ‏ 
فإذا علمنا أن نتائج الدعايه المقارنه تأتى دائماً لمصلحة السلعه التى يروج لها المعلن, 
وذلك على حساب السلع الأخرى محل المقارنه فإن التسازؤل الذى يثور إلا يعتير ذلك 
اخلالاً بقواعد المنافسه الحرة . ؟ - وهذا ما نود - الاجابه عنئه فيما يلى : 
الدعايه المقارنه - والمناقسه غبر المشروعه 
؟"3 - يتجه القضاء الفرنسى فى غالبية أحكامه إلى اتخاذ موقف متشدد بصده 
الدعايه المقارنه . ويعتيرها منافسه غير مشروعه - وبصرف النظر عما إذا كانت 
الدعايه قد تضمنت عناصر مقارنه حقيقيه أم لا فالمحظور هو مبدأ المقارنه فى 
ذاته. وليس مدى الصدقء والكذب فى الرساله الاعلانيه المقارنه . 
- بينما يتخذ الفقه فى مجموعه يؤيدة فى ذلك منظمات حماية الستهلك - موقفا 
عكسياً غير أن الدعايه المقارنه مصدراً من مصادر إعلام المستهلك وأن تحريمها لا 
يستند إلى صريح نصوص القانون . 


0 


زه الدعايه المقارنة تا 





موقف ا 9 لقضاء القرنسى . 

م - جرى القضاء الفرنسى على تحريم الدعايه المقارنه بوصفها منافسه غير مشروعه 
تأسيساً على قواعد المسئولية التقصيريه . كما يجيز للتاجر المضرور أن يرقع 
الدعوى على " المعلن " فى الدعايه المقارنه سواء أمام الحكيه اانتنه د أ التحارية 
الذى تخلف عنها(؟ 5١‏ ) . 

- وقد رأينا أن المنافسه غير المشروعه تتحقق فى صورة إتخاذ وسائل من شأنها بيث 
عدم الثقه فى المنشأة أو المشروع المنافس, أو الحط والتشهير يمنتجاته ؛ يما يستهدف 

إلى إيعاد العملاء عنها . ظ 
ولا شك أن الدعايه المقارته بما تتضمنه من بيان مزايا السلعه المعلن عنها مقارنه بغيرها 
من السلع المنافسه إنما يمس أحد العناصر الجوهرية للمنشأة أو المشروع المنافس وهو ثقة 

العملاء. 

والدعايه المقارنه التى ينطلق قيها المعلن إلى جذب العملاء نحو السلعه محل الاعلان 


0ك 


1 - 1981 .6.52 - 1980 111نال 22 بح - 73 - 1972 ,2 - 1971 .لامه ,22 .جرم - (402) 
26 ودء نامآ أع-0303102 .005 12 - 1983 .2 - 1982 عه 5 .نمه - بأمطعام ناآ .065 
. 11015536 


1 


والغلط بما يعد صورة من صور الخطاً التقصيرى فى المنافسه غير المشروعد (*20) , 


وقد حكم بأنه يدخل فى الاعمال التى مس بالائتمان» ويعتبر لذلك منافسه غير 
مشروعه. النقد العنيف؛ وغير المبرر لبضائع تاجر من تأجر منافس:وهكذا حكم بأن التاجر 
الذى وزع فى اعلاناته - قائمه بالأسعار - المقارنه - أظهر فيها ارتفاع أسعار السلع 
المنافسه مقارنه بأسعارة يعد منأفسه غير مشروعه وليس من الأهمية ثبوت صحة المقارنه 
- فقاعدة الدفع بالصحه 60005 ضرع - 110أمع1.'60 غير مقبوله فى هذا الشأن(2 )2١‏ , 


- كما استندت محكمه باربس فى حكمها الصادر فى ١‏ اكتوبر 151/7 إلى نص م 
875" مدئى لمطالبه أحد المنتجين بتعويض منتج آخر أضوي يلور ميق جراد 


ا 252252 222222222222 


320165[ 27 ,وموم - 547 - 1973 .جرم .2م - 1973 عقوم 16 ,وزو[و© . - (403) 
-2.1973- 


استطلاعات للرأى, وضميه: أو غير صحيحه مثلاً - وقد لاحظنا أن حكمين مهمين قد صدرا بصدد 
الدعايه المقارنه . فى الحكم الأول قالت المحكمه بالحرف الواحد . 


أ 11 نال 2 2010 - قوط كع0 يمكته هوم مرو 2 20226 ع5 أنان مازع ناطنم 6 ,ع ال11110 ك2 غوع,11 
٠‏ 35ن) .0 06م 436 - 1986 ,72 - 1986 


أى أن المحكمه اعتبرت المقارنه بين الاسعار فى الدعايه غير محظورة وفى الحكم الثانى أدانت المحكمه " 
المعلن " الذى نشر دعايه مقارنه يأسم "01516 مم16 © 1100106" قد تعدى نيها حدود الصدق. واستغل 
نتائج استطلاع الاسعار بصورة تثير اللبس, والخلط لدى الجمهور أنظر فى ذلك -562 ,14 ,0م10 1.6 
. 19/9 عنطصم 

- وانظر فى اعتبار هذه الصورة دعايه مقارنه - ودعايه كاذبه, ومنافسه غير مشروعه فى آن واحد . 
2010226٠‏ - 5ناه 168 1980 . سروه .م ع - 1979 عرطهاءع0 24 ,وعمومج - 


5 9 - 1984 رماو طاول 0 عتااع.[ - 1984 5 27 ,وعاصة1]1 المرو© ب 
126 - 1985 طانال 12 )ء وروم 6 ,12665 06 كزان 13 - 


أنظر )١(‏ - 393 0 - 111 .لاله .8 - 1966 عوطماعه 21 ,مرو - زجو4) 


7 


سا سس و 


2 الدعايه المكارنة - 





الاعلان المقارنه (08) . 

- ومع ذلك فقد قررت محكمة باريس فى حكم حديث لها جواز الدعايه المقارنه إذا 
انصبت عناصر المقارنه فيها على الأسعار بشرط أن تكون الاسعار مبيته على وجه 
الدقه. وأن تكون صحيحه - وأن تكون الدعايه صادقه. وموضوعيه ويدخل هذا 
فى سلطة قاضى الموضوع دون أن يخضع فى ذلك لرقابة محكمة النقض 1١‏ 0) . 

- كما تتجه بعض الأحكام إلى اجازة الدعاية المقارنه بطريقة ضمنيه - وذلك بالتشدد 
والتضيق فيما يعد دعايه تجاريه مقارنه - ومن ذلك مثلاً حكم محكمة ديجون -1011 
ده العى قررت إن الاعلان عن الأعداد التى تباع من جريدة "ما " مقارنه بأعداد 
سحب الجرائد الأخرى فى نفس الاقليم لا تعتبر دعايه مقارته . 





أنظر (7). معط0© غ6 010دكناه0كل8 206 ,215 -11- 1980 .6.2 - (405) 

- وبعض الأحكام تدين الدعايه المقارنه بوصنها دعايه مضلله - م44 - من قانون 8065 - مثال ذلك 

. 280 6ه ينزه ,8 - 1971 ععط 201 22 .600 

وأنظر - بالتحديد - 18056 - 1971 .102 هذ - طصقط] معتزنج]3 - 21016 - 

. 279 ,2,82 - 1974 .10 12 ,ةعاط نط6 - 

وأنظر. 827 5 - 245 0م - 1981 - هتناة مقطط -.لنه .[آنن8 - 1980 ع7طتع01ه 26 ,كتمةط - 
(4.5) - وقالت المحكمه بالحرف الواحد : 

2[ 0 0200085 د5ع1 غصة امع معاعة1 ز10 عل عللاعا أناما ع0 12056728 6 ,1056ل 13 3200621م20 1[ 

-0© عمتعصص2 - انل د06 عناوأكمعاطة جساعلة؟ 13 ,285 202 ,عع لع16م 0,20 ,ع كلنومة8 تمه 6ااعتأطتاط 

جع 0د 06 05 للدم 165 دتقط سقط مدعل اع عم مع ستاعرمه 15 ع0 فترع1!15 12[ 06 أاعن ع0 عمته1011 

ع2 ع0 غ6 رتناء) 0115013208 1ل 20 م111 عل ععرع 6م دامقتا 2[ تعكتادكة'0 اللقناء ممروط عمزمرء 

عجاى معط 063 32502 تمه 276نا 3 50202 ع5 أنان فاك أ[طناط عمنائل ععداعة8 2005 دع1 1عاععم5 

رومع 76 18 مقو تتمائلة تمموع] دعل دع مأامعم ]تل دع [طلدممكتل اع 5عناو6 1060 ماتللمط وء1[ 

. "205 5011200196[ ناه علاناقء أآدء 1501220005 5ع ع0 نطتاعهعء'! عل كع اتاعة [ط0 


7310708 31 ,21702 - 22 - مرو - 1989 تمم 25 - 24 .02 - 1989 .07ل 18 ,كمةط .1.0.1 
. 293 - 1988 .2.5 - 1986 1116لا[ 22 50م0ن) - 224- وذ -1- 1978 .0.2 - 


وأنظر إباحة الدعايه المقارنه بشرط أن تنصب المقارنه بين المنتجات على الأسعار فقط. وأن تكون المقارنه 
بين منتجات متمائله؛ وأن تكون شروط وإجراءات البيع واحدة - وأن تجرى المقارنه لمصلحة المستهلك - 
حكم النقض الفرنسيه 77 يوليه ١545‏ - وانظر فى نقد هذه الشروط - ملاحظات كالفو "02100" فى 


1988 بعصو[ ,29 - وعطعققة وعتلء - 1987 12نال 3 رع05ا1010!10 


-1786- 


سه الدعايه العقارنة 

-ونى حكم اخ مين "٠‏ مارس ١11417‏ قررت نفس المحكمه أن الدعايه المقارنه له 
يمكن خطرها إلا إذا كانت تقس بتاجر منافس محدد أو يمكن تحديدة بسهوله بالنسبه 
للمستهلك 'متوسط الذكاء' وتابعت المحكمه تقول أنه لا يعد دعايه مقارنه تاجر 
المجوهرات ذات الطلاء الذهبى الذى يعلق الاسعار عليها مقارنه بالاسعار الأخرى 
دون تحديد أو ذكر اسم تاجر منافس محده . 





ولا يعد كذلك دعايه مقارنه تضر بتاجر منائس اعلان تاجر المجوهرات أن منانسيه 

الآخرين يربحون أرباحا طائله مقارنه بأرباحه . وقالت المحكمه أن ذلك يعد شعاراً معتدلة 

, )40/( ولا يعد إعلاناً كاذبا‎ ٠ 

>ونى قطية تلخصض :زفاتعيا أواحة الشركات تتجر منذ عام ١5548‏ فى مضاد 
حيوى يسمى" 0" 356 من صنف معين وشركة اخرى بدأات فى تصنيع 
المنتج بداية من عام 64 هى الشركه (ب)وفى ربيع 118 قامت الشركه (ب) ١‏ 
بتوزيع رسائل إعلانيه على الأطباء تقارن فيها بين المضاد الحيوى الذى تصنعه 
هى؛ والمضاد الحيوى الذى تصنعه الشركه (أ) وأوضحت فيها أن المقارنه تسفر عن 
ترجيح منتجها . ظ 

- قامت الشركه (أ) برفع الدعوى المدينه طالبه التوقف عن توزيع الرسائل الاعلانيه 
المقارنه . وتغويض الأضرار التى أصابتها . 

- رفضت محكمه فرساى التجاريه طلب الشركه الأساسى وهو التعويض باعتبار أن ما 
قامت به الشركه (ب) لا يعد منافسه غير مشروعه فضلاً عن أن الشركه المدعيه لم 
تقم باثبات الضرر الذى تدعيه؛ ومع ذلك فقد حكمت بنع الشركه " المدجى عليها “ 
من الاستمرار فى توزيع الرسائل الاعلانيه المقارنه . ٠‏ 

وعلى العكس من ذلك قررت محكمة باريس - التى رفعت أمامها الدعوى - أن ما 





9 .5013 -1- 1984 ...6 - 1983 لنوكة ,20 كتموط - (407) 
وتابعت المحكمه تقوا ل. 1 
-18201 1ئة09ا20 26 ععرم م لم0 نال برزط وول 1 19 20222155211 نان 5نا216 10 لمروورر0 © 16 


5 الماع" 11 اع ,رلوم عل 5 065 ,0106 العتهاء 2 10010065 05065 ع«لوظ 5ع1 ,عيان عه 5< 
"٠‏ 065ا2:200 00111 2025) لوط 06 155216ع5'2 انان عرزمت) و اأنلدمء 


بوم باك 





اه الدعايه العقارنة 20 
قامت به الشركه المدعى عليها منانسه غير مشروعه تستوجب التعويض تأسيساً على نص 
م 1847 مدتى (201 مكرر) . 

0 - وفى قضية مهمه - بالنظر إلى الوقائع التى تشملهاء أو المشاكل القانونيه التى 
تشيرها خاصه [ التفرقه بين الالعزام بالمعلومات, والدعايه العجاريه - ونقد 
المتتجات, وبين نقد المنتجات. والدعايه المقارنه وبين الدعايه المقارنه . والمناقسه غير 
المشروعه )١(‏ ] فإن مجموعة المحلات المسماة .')77148 التى تقوم بتوزيع الكتب» 
والأجهزة المسموعه. والمرئيه فى فرنسا - قد أنشأت منذ عام 151/5 أفرعا لها 
يختص فقط بتوزيع» وبيع أجهزة الراديو الخاصه بالسيارات 110-8230105 - كما 
أنيط بهذه الأقرع مراقبه عمليات الشراء فى المحلات الأخرى . . 

- فى عام ١4487‏ كلف محل ©7718 معامل الابحاث؛ والتحليل الفنى لديه - بعمل 
دراسة مقارنه على نحو /١‏ ماركه من ماركات - راديو السيارات - التى توزع فى 
انعا فرتيا: 

- على أثر قيام هذه المعامل بالدراسة المقارنه - اختارت من بين هذه الماركات ١5‏ 
ماركه فقط اعتبرت جيدة . ولم يكن من بيئها ماركه تسمى 8191010186 . 

- نشر محل ©5244 نتائج هذه الدراسة فى مجلة "00021261" التى قد أسفرت عن 
مفاجآت أهمها أن ماركة :عكلناما812 التى تحتل 1؟ / من السوق الفرنسيه لم 


تحصل إلا على نتيجة متوسطه . 
- وذكر - أيضا - أن ١1١‏ ماركة - التى ثبت نجاحها فى الاختيار العلمى والفنى تحت 
تصرف المشترى ومعدة للبيع . 





(/201 مكرر ) 


. 827 2 - 245 وو - 1981 لنلاة .للتقطط .له .أأناظ - 1980 .2720107 26 ,وموط 


-881/- 


ا ا 1 الدعايه المقارنة 2 

- كما نشر المحل - المذكور - هذه النتائج فى جر اند دع[ - 3/18 1م310 ع[ 

0 مع عبارة أن الماركه التى تحتل بتوزيعها 7 من الوق نسي 5 
يثبت نجاحها فى الاختيار - وبتصد بذلك ماركه ]ع1 نم8120 . 

ولم يكتف محل ال 46ل" بذلك , بل أزاع نتائج الاختبار المقارن بوسائل النشر 
الأخرى - مثل الملصقات . واللوحات الضوئية وغيرها والتقديرات التى أعطاها المحل - 
للماركات - التى جرت المقارنة بيئها ؛ جاعت فى صورة عدد من النجوم - والحاصل على 
أعلى النجوم - ينبغى إختيارة . ْ 

كما أن العناصر التى جرى على أساسها التقييم هى : التركيب الفنى - والنوعيه , 
والثمن. 

وباستقراء الملصقات التى علقت على مدخل محل ©7318 نجد أن ماركة ]281310116 
لم تحصل سوى على ؟ - و" نجوم فقط . 

رفع منتج راديو السيارة ماركة أكلنا 81311 - د.عوى المنافسة غير المشروعة على 
محل 12180 تأسيسا على قواعد المسئولية التقصيريه - م ١88‏ مدنى نظرت أمام 
المحكمة التجارية - وفى ١١‏ يوليه 7 حكمت المحكمة بشبوت الخطأ التقصيرى 
والمنافسة غير المشروعة - وقضت بتعويض مؤقت بمبلغ ألف فرنك للمنتج - وإحالة 
الأمو على حبر مقتخصض هو لسرن 7 . 3 لتقدير التعويض النهائى . 

طعن - المحل المذكور فى حكم المحكمه واستند فى ذلك إن الاختبارات المقارنه التى 
أخريت كت بصورة جدود . 

وأن النتائج التى أسفرت عنها تم فحصها بدقة قبل نشرها وأن ما قام به هو التزام يقع 
علية بمقتتض م ٠١١"‏ مدنى ظ 

وأن نشر هذه النتائج - على نطاق واسع - لايعني أنه دعايه تجاريه 

فهذه الأخير ه تهدف إلى تحقيق الأرياح التجارية بيئما التجارب المقارنه هدفها فقط 
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ل الدعايه المقارنة 5-58 

اعلام المستهلك ٠‏ وتوجيهه لاختيار الأفضل . 

- وحتى على افتراض - أن ماتم - دعايه مقارنه - فهى ليست منافسة غير 

مشروعة. 

ذلك أن الدعايه المقارنه إذا مت بصورة جديه - وانصبت على عناصر موضوعية لاتعد 
تشهيراً . أو حطأ من شأن المنتج المنافس ٠‏ وبالتالى فإنها لا تعتبر . 

خطأ تقصيرياً فى معنى - م ١817‏ - 187 مدئى - أو م 1017 مدنى مصرى - 
ثم ان الدعاية المقارنه لايستند تحريمها إلى أساس قانونى كما استند المحل المذكور أخيراً - 
فى دعواة إلى م 4 من مشروع التوجيه الأروبى الصادر فى ١6‏ فبراير ١151/4‏ - والذى 
يبيح الدعاية المقارنه (4:؟) , ٠‏ 

ولكن المحكمة اعتبرت ماقام به المحل - دعايه - الهدف منها الترويج لبضائع معينه 
من ماركات معينه ظ ظ 

ثم إن هذه الدعايه من شأنها التحقير . والحط من ماركه - 

(205) عكلسيام 813 . 

فهذه الماركة لم تظهر بين ال ١١‏ ماركة - التى اعتبرت جيدة وعبارة - أن المفاجأة ان 
الماركه التى توزع 71 / صن راديو السيارات لم تأت نتيجه الاختبار المقارن فى 
مصلحتها١١١4)‏ تدل على تحقير هذه الماركه . 


(هم.ء ) .تقرر : على مايلى " 00 عتتادع2 12 دمهل ع56مانة ادع 2106 تقونمه2 كاك تاطناط هآ 
أوع'5 علاع ذه اء , عأطامقاع؟؟ اع , والأمعدة كأمع 616 5ع0 عقامء ممكتدهدممه0© عمنا )تاطماء 16[ء 
" 110610216 , عدناءم مم1 أن 

(2.9) والدليل على ذلك عبارة * -570 001552246 مه , 0'9915 862 صقط© عنة1 كناه؟ , أمتان 26 
. "2056 عن 

4٠١(‏ ) خاصة عبارة "2© 72005 . 1230105 - اناق دعل 90 23 ئناه أناو 1ضق23121 ع[ 
" 61108 5216 12 كققل كلالاقاء1 616 2301 و2551 5ع 06 131لاع20 1م00 اء ععمورط 

انظر قضيه مشابهه ناما -. 206 51 - 11 - 198 . 2 . 0 1979 21م , 23 . 5م202 . بوره© , 17 
. 3268 . 8 أن 2621501055323 نولت .11.351 

أنظر فى الدعاية المقارنه 1 ."7 - 1984 ونهاخ 6 , وعم 80 . 7 - 


مواد 


للسمصص7سسس سس ...الل ما اجاجاج0بسصا1اة سس 


لكل ذلك اعتبر ماقام بين المحل ل دعايه مقارنه - لم تعوافر لها شروط الكترغعيوت 
وهى لذلك منافسة غير مشروعه » يحق كَيهَ] تعويض التاجر المضرور - بمبلغ ٠‏ ألف 
فرنك. ظ | 





كما قضى بنشر الحكم الصادر فى الدعوى فى نفس الجرائد التى سبق ونشرت نتائج 
التجارب المقارنه التى أجراها المحل وهى : 
201 عنآ أ 203002 مآ - 18010 عمآ , 284050 عر - وذلك على نفقة محل 
© خالة بها لا يجاوز مبلغ ١4‏ ألف فرئك . 
- إذا كانت ملامع إتجاة جديد نحو إجازة الدعاية المقارنه قد بدأت تتبلور . وتعحده 
معالمها لدى القضاء - كما رأينا - فإن الفقة الفرنسى إلى جانب المنظمات القائمة 
للدفاع عن المستهلكين قد ذهب بعيدا فى تأييد الدعايه المقارته . 
- ويرى الاستاذ تإوإناخ - دنهلة© . [ أن الدعاية المقارنه من شأنها أن توفر 
معلومات حقيقيه للمستهلك عن طريق المقارته بين الماركات المختلفه بين منتج معين 
ا ظ 
- كما أن مجنة اعادة النظر فى قانون الاستهلاك - قد أوضحت بجلاء اتحيازها التام 
إلى جانب الدعايه المقارنه - وقد انتقدت اللجنة موقف القضاء الفرنسى فى هذا 
الشأن (') ورأت أن تحريم الدعايه المقارنه لايؤيده - أى نص تشريعى . 





- 1-370 -1984 . م . © 1984 نوم 54 165 . مم0 . 1 - 1984 نهر 9 , وو [طومة 2 - 
٠‏ 58 -11 - 1984 . 2 . © - 1984 1ن[ 4 كنئة2 , 50105 عتاوع ننا0 01م - 

)4١١(‏ ويلخص ذلك بقوله - 12655286 16 51 12101165 اللاعلطد أمعتديع5 ذتناء) 2 0لرووو0© و16 
8 06 6ئمع7 , لزوآأررخ - وتولو [ . كذه؟ , موكتةمةممه0 دمل عتاطقاء أتونن2 وئؤزو و إطنم 
. 291 - 1986 -60 مغ 2 دمن مس يووووم0 

(00)) أنظر أعمال هده اللجنه فى مؤلفات 'وإناخ - 5ذةا02 . [ - وهى - 

. 1954 . عمووط . عو7 ممتلةسجروووهم©6 2 06 05011 ناهع8010197 نا , ويع/ا - 

. 1985 . عصووظ . ع20ا موناج سورهوم0ت جز عق 001 1010176311 1لا كنا20 2200051110215 - 
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(- الدعايه المقارنة 0 





- ويرى 5064نا0© . 6 أن الدعاية المقارنه ماهى إلا وجه من أوجه نقد المنتجات 
المعترف به للصحافه . ولجمعيات حماية المستهلك ولذا لايوجد مايدعو إلى تحريم 
الدعاية المقارنه (؟) 

- وقد جاءت م ١‏ من مشروع القانون الموحد ١‏ 003056 - 1.01 » الذى اقترحته 
منظمات حمايه المستهلك مؤيدا للدعايه المقارنه )4١4(‏ . 

وبالنسبه لوزير الدولة للاستهلاك . فقد أظهر بوضوح . وهو يرد على أحد أعضاء 

مجلس الشيوخ ان الدعايه المقارنه لايخضع لأى نص يحرمها فى فرنسا . 

- ويقول مدير المعهد القومى للاستهلاك »ان اجازة الدعايه المقارنه من شأئها اشعال تار 
المنافسة بين التجار » وتحسين شروطها ٠‏ ويحقق مصالح المستهلك لأنها تظهر مزايا 
٠‏ وعيوب السلع أو المنتجات (8١؟)‏ . 

- كما أن مجموعة العمل التى شكلتها اللجنه القوميه للاستهلاك قد انتهت إلى أن 
الدعايه المقارنه تساهم فى اعطاء المستهلك معلومات » بينما الدعايه العجاريه 
لاتهدف إلا إلى جذب , واغراء العميل (417) , 


يفف - ويرى البعضء أن خظر الدعايه المقارنه يستند إلى صريح نص م 7-5 من 





(8١غ)‏ 5 . 2.2 . 198 . م00 . ط . 1 . 2 . اك . ؛0 برأم سسه0.6 - 
وانظر فى اباحة الدعاية المقارنه - مؤتّر استراسبورج - فى ” - ٠١‏ سبتمبر 84/!ا195 - فى . 2. 0 
. 593 - 1978 - وانظر أيضا . 

. كات 87 2 - 1979 . 0026© . أذ . 1607 , اأماناط - رع ع8 ,ين 

4١4 (‏ )وانظر 
( 6'غ ) وانظر فى ذلك *2 - جاعة . وم00) عتاعتئةسمرهكهه0 ع1 ع506ة عامط كوم زومومع2 عرزرر 
| . 198 121117165 - 228 
«تعتاطنظ ععم 3 ضعم كع1 كممل كال ساعممه 5ئل0 2:00 165 تعقده اهعم ع0 أنه 6 روناء نل بعاد '.[ 
ع0 002 العاكممه 11 نان أع ,62020119116 01 ,عناو 5ل نال عتاوأع10 عتلتاعنلة 0 261826 عر وعرزى 


-26 256621001025 065 عتناكع ك5 عنام 20001723801024 لع 021210976 0207© كأ تأطناط 12[ عم مجعم 
٠‏ : 0655311565 


ا اند 


سس سس سر و اليس سس 


وي_ص_سستتتباس كف ف فت ١‏ الدعايه المقارنة 


ثانون العقوبات الفرنسىء الذى يعاتب كل من يستخدم العلامه التجاريه بدون إذن 
صاحيها - والدعايه المقارئه تتضمن بالضرورة استخدام الماركه أو العلامه التجاريه لمنتج أو 
مجموعه من المنتجين الآخرين » ويقع بالتالى تحت طائلة العقاب )4١0(‏ , 


- والقول بذلك موضع شك . فالمادة المذكورة تعاقب على استعمال العلامه التجاربه 
للغيرء يقصد إحداث خلط. وليس لدى جمهور المستهلكين بين منتجات مستخدم 
العلامه . ومنتجات الغير . وبالتالى لا يقع تحت طائلة العقاب من يستخدم العلامة 
التجاريه فى الدعايه المقارنه للتعريف, أو لاعلام الستهلك. فالمصلحه.المقصودة فى 
الحالتين ليست واحده )4١8(‏ , 
- وقد نص قانون اعلام؛ وحماية المستهلك فى ٠‏ يناير 1918 (م 7, ) على حق 
مالك العلامة التجاريه, والصناعية, أو مقدم الخدمه؛ أن يعارض فى نشر الدعايه 
التجاريه المتعلقه بها إذا كان من شأنها خداع المستهلك, أو عند ما تجرى الدعايه 
مولي ظ 


- وطبقا لقواعد التفسي ' منهوم المخالفه " فإنه الدعايه المقارته إذا لم يكن الهدف 
منها خداع؛ وتضليل الجمهور فإن تحريها لا يستند إلى أساس صحيح القانون 


(26) . فالمادة المذكورة تفعرض أن استعمال الماركه أو العلامه التجاريه يؤُدى 





)417( - ,متسوع؟ 1 ة2‎ 1958 - 101 1958 -11- 10575, 201. 5512633 ٠ 


عكس ذلك 1984 بوذن [ 10 .0.2 - 1984 كتقدد 6 ,كمع تتنه8 ع0 [وجة'0 تناوع 13 


. 1984 مننة 10 .0.2 - 1984 خدج 24 رون[ لتوورة7 
(454) - انظر. 198 0 قالع [أطنظ 12 عل أهم26 اأمعل ,رعترهكز 


(5اء) - تنص هذه المادة على مايلى -561 06 0 ,1821006 06 عناوعدمر عل كعتتماء ترومرط ذع1 
5 72012111216111 الل مرع ممه ؟ 


طلم 65 065 علاوعه 3 0562مم5'0 المع تروط معزي 
-00115019 16 1011261 3 


5 25230106 عناعء 06 1152105 ناج'1 010 ,01110565 501621 ,5ع0ا 10250 
. "01؟ 107315 ع0 عالة؟ أوع 16اعء نان ناه عناء]3 لمر 
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جه الدعايه المقارنة ‏ 
إلى خلط بين المنتجات وعلى ذلك فحكمها لا ينطبق على مجرد المقارنه بين السلع. . 
والخدمات. فى الدعايه التجاريه )١(‏ 

- والمذكرة الايضاحيه للنص تفيد أنه لا يتعلق بالدعايه المقارنه 2 وانما يخطر استخدام 

الممارسات التجاريه غير المشروعه مثال ذلك ما يسمى بالفرنسيه 2013150106 1.3آ 

[عمم0'8 وفيها يعلن التاجر عن بضاعه بسعر ضئيلء وعندما يتوجه العميل 
للشراء . يواجه بضاعه أخرى بسعر عادى . 

وقد يقول قائل - بأن خطر الدعايه المقارنه يمكن أن يشمله نص م 44 من قانون 17؟ 

ديسمير ١91/7‏ - فالهدف من النص ليس فقط تجريم الدعايه الكاذبه والمضلله. وانما أيضا 

الذعايه المقارنه التى من شأنها توليد الخلط واللبس لدى الجمهور . 

- وييدو أن محكمة 160865 قد تبنت هذه الوجهه من النظر عندما عاقبت مديرى 
شركة 5تتنا03550) بعقوبة الدعايه الكاذيه . عن واقعه قيامهم بالاعلان عن أسعار 
منتجاتهم.ء مقارنه بأسعار المنتجات المنافسه واعتبرت أن ذلك من شأنه تضليل 
الجمهور حسب نص م 44 من قانون /!؟ ديسمير 191/9 (2750) . 

9 - ومع ذلك فإن العلاقه بين الدعايه المقارنه - وتضليل وخداع الجمهور ليست 
حتميه . وبالتالى فإن مبدأ المقارنه بين المنتتجات فى الدعايه التجاريه فى ذاته - 
ليس من شأنه خداع؛ وتضليل الجمهور وبالتالى فإن تحريم ميدأ المقارنه فى ذاته لا 
بسفكد الى اسان قانونى . وقد جاء حكم محكمه 1867265 كحكم فردى - 
ووعيدد وك نوية ييف من المحكمه العليا (١5؟4)‏ . 


1. أنظر فى هذا الرأى 50 208 2 - 1986 .60 258 .اك .مه ,لإولناة - كنقلة©‎ - )27١0( 


- 70 مره - 1221102 .2511 ,6112731116 الل -22611 - 1982 0-51223. [أيضا 70 121330106 137 


493 . 


2011284 .065 - 1985 .رمك .1.1.10 - 1983 علوكع! 16 ,وعموعظ عل .1 - (421) 


ع9 





0 الدعايه المقاونة حنب 
وعلى ذلك فإن الدعايه المقارنه غير محظورة فى حالة ما إذا كانت صادفه, 
وموضوعيه- ولذا فإن وزيرة الدوله للاستهلاك فى فرنسى ترى أن المقارنه بين الماركات 
المختلفه من منتج ما لا تعتبر خطأ أو تحقيراً لأى منها . كما لا يمكن اعتبارها منافسه 
غير مشروعه خاصه إذا أجريت هذه المقارنه بصورة دقيقه, وموضوعيه )475١(‏ . 
- ويلاحظ الاستاذ 2140107820 أن الدعايه التجاريه المقارنه تحقق مصالح المستهلك, 
وتكفل له العلم بالمنتج بصوره كامله؛ وموضوعيه إذا إنصبت الدعايه على عناصر 
حقيقيه تتعلق بخصائص المنتج؛ وثمئه؛ وسلامة استعماله . مقارنه بالمنتجات 
الأخر ى. وعلم المستهلك بهذه العناصر يكفل له حسئن الاختيار الذى ينعش المنافسه 
الحرة بين المشروعات؛ وتدعيم العمليه الانتاجيه (471) . 





- ويرى المدير القانونى لشركة20005 - 66861815 - 26101 1362© ,23 أن م٠5‏ من قانون ٠١‏ 
يناير 1514 الخاص بحماية, واعلام المستهلك تشجع الدعايه المقارنه - فى نفس المعنى -1:1706 
717 مقال لها فى جريدة لوموند - ” أبريل 191/9 . 
(47) - أنظر تقرير 5011901261 74706 الذى 5 إلى وزير الاتتصاد فى ١0‏ مارس 4/ا5ةإ - 
الذى يؤكد على تأييد الدعايه المقارئه . [ 

.كاء 234 - 1977 - 5 0 ع كنوع اصع 1 ع0 .عل .طه 
وجاء به - ظ 
-106111113 011 روعة6 ص ورمعل 6556111 001121011011165 1165 تق 065 عتالء 1:215011 001222 13 
06118512111 01 3 010061111 أللة قعلتتساككة عماء كوط ةبلع0 26 5عنا700لونت كمند 6[ 


. 6ل2/إ0610 ع0 202111 1116 3 ,نام 


7 المتعلق بالاعلان عن الاسعار إباحة الدعايه التجاريه المقارنه فى مجال أسعار السلعء والمنتجات . 


(59؟2) - أك مه - متونتمسزط 
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رو الدعايه العقارئة ‏ 
- وقد نصت م 4 من تقئين العمليات؛ والممارسات التجاريه الصادقة ١91/1‏ على 
إجازة الدعايه المقارنه إذ! لم يكن من شأنها احداث اللبسء والغلط لدى العملاء, 
والا تمس بشروط المنافسه الحرة - وأن تتضمن عناصر للمقارنه يسهل مراجعتها 
والتأكد من صحتها. 
ويبدوا أن المشرع الفرنسى سوف يؤيد الاتجاه السائد فى الفقه فى إجازة الدعايه 
التجاريه المقارنه . ففى مشروع قانون الاستهلاك الذى قدم إلى " الجمعيه الوطنيه " . وفى 
قراءته الثانيه نجد أن أهم ملامح هذا المشروع هو إجازةء تسهيل ممارسة الدعايه التجاريه 
اللقارنه والعمل على إزالة القيود التى وضعها القضاء الفرنسى فى هذا الشأن . ودون أن 
تقتصر الاباحة على مجرد الاسعار بل على كافة عناصر المنتجات التى تجرى بينها 
المقارنه(472) - وبعد - 
- فقد انتهينا أن صحية الادعاء الكاذب أو المضلل له حق رفع دعوى التعويض 
تأسيسا على قواعد التدليس المدنى. وله أن يطالب بتنفيذ ماوره فى الرساله 


الاعلانيه من بيانات محددة . 
- كما يستطيع - إذا كان تاجراً - أن يرفع دعوى المسئوليه التقصيريه عن المنانسه 
غير المشروعه . 


(4714) - م4 من نفس التقنين - والتوجيه الأوربى ١91/8‏ . 

- 1991 .ع6 12 - 42 50 - 001102[ طكةاط - 1903 6 -1991 - 1990 .201 .ذقكة .100 
2016 

- وقد حدث ما توقعتاه فعلاً » وبينما تعمل المطابع فى اخراج هذا المؤلف صدر القانون ١4‏ يناير ١951‏ 

الذى يجبز الدعايه المقارنه لتأكيد الحمايه والدفاع عن المستهلك - أنظر 


. 1992 .لاموز - 19 .1.0 1993 - 1992 - 1221102 - عمعتع ص مره عل عنهن 6 


-8غ4؟- 








ظ > الدعايه العقارنة ‏ 
- فإذا كان الادعاء الكاذب - جرية جنائيه - فإن للضحيه الحق فى الادعاء مدنيا - 
والمطالبه بتعويض الأضرار التى لحقته من الجريمة إذا توافرت شروط الادعاء المانى . 
١‏ - ومع ذلك فان الدعوى الفرديه التى تشكل الحمايه الفرديه عموما تقابل بالعديد 
من العقبات . التى تجعل المضرور يتردد كثيراً فى المطالبه بتعويض الاضرار 
الناجمه عن الدعايه الكاذبه . 
فهناك بدايه العقبات الماليه وتتمثل فى مصاريف الدعوىء, والمحاماة ناهيك عن طول 
الاجراءات؛ وتعقدها - ونهى المعرفه القانونيه لدى الغالبيه العظمى من أفراد المجتمع . 
ويضاف إلى ذلك عقبة نفسيهء سلوكيه جديرة بالملاحظه - فالمستهلك - كفره - 
يكون عادة فى موقف ضعيف فى مواجهة - معلئين؛ ووكالاء الاعلان ضخمه - وتسائدها 
قوى ماليه. وفئيه هائله؛ يتردد المستهلك ازاءها قبل رفع الدعوى . 
- وأخيراً فهناك رهبه, وخوف - لدى أغلب الناس - من المحاكم وزى القضاء. 
والمحاماه. والغموض الذى يكتف العديد من الاجراءات (8؟4) , 
- وهكذا .قفى استطلاع أجرى فى فرنسا 19817 ء ثبت أن /٠‏ ققط من 
الأشخاصء يرفعون دعواهم مباشرة أمام المحاكم . 
- بينما يرى 91 / من الذين أجرى عليهم الاستطلاع أن العداله شديدة التعقيد . 
وباهظة التكاليف - وشديدة البطء . 


وان / من الذين أخذت آراؤهم يجهلون بوجود اجراءات مستعجله فى حالات 





(470) - ويحسب التعبير الفرنسى - 225 16016ئة2'207 5213206 00116 2166 عع ناز نال 1038 
أنظر,عء ناكد[ 10111026 0ق معدم 


. لأنم - 50 - أصعععه'0 عمتقاقة عدن عأناءد 


5 28 - 1974 2231 ,41 720 .لسوووه© عل 
- وانظر فى صعوبات الدعرى .5 )6 211 - 158الة .714.8 - دز - مواناعل11م - 


عات 


2 الدعايه المقارنة بعت 





معيند (435) , - 

45 - وقد يرى البعض أن المدعى يستطيع التغلب على هذه العقيات باللجوء إلى 
القضاء والمستعجل مطاليا بوقف. وازالة الرسالة الاعلانيه الكاذبه أو المضلله . وله 
شك أن هذا حماية؛ ووقايه للمضرور خاصه إذا كان تاجرأويخشى المنانسه غير 
المشروعه . 

- ومع ذلك فان قاضى الأمور المستعجله 56161565 065 1186 ع.آ ليس له إلا اتخاذ 
اجراءات وقتيه لا يترتب عليها تأثير دائم فى مراكزء وحقوق الخصوم ولا يحكم فى 
أصل النزاع » ولا بختض إلا بالمسائل المستعجله التى يخشى عليها من فوات 
الوقت. ويضاف إلى ذلك أن إثبات حاله الاستعجال تثير العديد من الصعوبات أمام 
المستهلك 
وتغلبا على هذه العقبات التى تصادفها الدعوى الفرديه - يقترح البعض - خاصة فى 
فرنسا - أنه بدلاً من رفع الدعوى المدنيه أمام المحاكم - يستطيع المضرور أن يلجأ إلى 





(475) - نشرت نعائج هذا الاستطلاع فى 5050ه0» .50111 ,50 فى العدد ٠٠١‏ - لسنة 9419؟ - 
ص8" وأنظر استطلاع آخر أجرى عام 1514 - فى نفس المجله - العدد رقم 4١‏ ومن ناحيتها فقد 
حاولت اللجنه التى شكلت لتعديل قانون الاستهلاك - فى فرنسا ورأس أعمالها الاستاذ - وزدله©.[ 
لإوآناث حاولت تجنب المستهلك - الفرد - عيوب الحمايه الفرديه عن الدعايه الكادبه - بالعشديد على 
الاجراءات الوقائيه - والحمايه الجماعيه ودعوى المجموعه " 5501126 06 1.8080 " وانظر مقتترحات 
أخرى فى 
-11اعم:1402 - 1011006 هذ ,1تهمم12 - ععناكدة 12[ - عل أنه ع1 أء تنا1 00215020203 14 - 181111 
ّْ 231 - 1976 عه 


أنظر .155 12 06 .00 قتلا 001150102181 065 لتقعة'1 3 1لالاتتل0كء كناو نانآه20 عل كوج عرزجر” 
. ذاء 245 - 1985 ,ووتناظ .ترم 


-521/- 


جه الدعايه المقارنة 5 





التحكيم - خاصة فى المنازعات ضثئيله القيمة (1؟43) , 


وردنا على ذلك من يكون له سلطه تقدير الخسائر أو الأضرار التى يخلفها الادعاء 
الكاذب . حتى يمكن القول بأنه ضئيل التيمه . 

وإذا سلمنا - جدلاً - بامكانيه تقدير هذه الأضرار - من يستطيع تقدير الخسائر التى 
تحدث مستقبلاً . ومعلوم أن الرساله الاعلانيه تحدث أثراً فى النفوس - يستمر مدة طويلة 

من الزمن . 

ومن ناحية أخرى فان هذه الأضرار - تكون جسيمه بالنظر إلى انتشار الدعايه. 

وتأثيرها الجماعى . 

47 - وبشكل إذن نطاق الدعوى الفرديه - التى تمثل صورة الحمايه الفرديه من الدعايه 
الكاذيه, والمضلله محقوقاً بالمخاطر. لصعوبات التقاضىء واجراءات الدعوى, 
والمصاريف الباهظه. وموقف المضرور الضعيف فى مواجهه قوى المنتجين. والموزعين 
- الماليه - والفنيه . 

44؟ - ويبقى إذن الدور الذى تلعبه الجمعيات, والنقابات » مؤثراً وفعالاً ويستئد هذا 
التأثير, وهذه الفعاليه ليس فقط من انحسار الدور الذى تمثله الحمايه الفرديه ولكن 
أيضا لأن الدعايه عمل جماعى- والكذب والتضليل فيها يمس المصالح الجماعيه 
للجمهور. وهنا تنهض الدعوى الجماعيه لحماية هذه المصالح . . وهذا ما نعرض له 
تباعاً ؛ 





5 © 231 ملتطأ .لطتظن] - (427) 
- وفى المانيا - فإن المشرع يساند الدعوى الفرديه - بما يسمى التأمين على القضايا - وفيه تقوم شركات 
التأمين بتغطية مصاريف الدعوى. والمحاماه وخلاقه . 
وانظر تفصيلاً -02500028 18 ع0 همل 20101620 11 20105 ,22000511085 ,لؤولنتة - كتقلة© .[ 


.ذا 2121 - 1985 .عممع8 .عمل من 
. 354 560 2469 - 1986 - 1221102 اك .نه ,لزواندخ - كتدلدء .ل 


وفى نطاق السوق الأوربيه المشتركه - .0.13.12 - 
. 213 1985 .وناك .0.8 .1أداظ ععتاكناز 12 ذ دجنع )ة هورم 065 0665[ 
وانظر . تناعكة .0085) - هأ - ذكناع71031رهكرمه كم1 21062 ع0 موتاأومجرط زر 


-1148- 


دعاوى الجمعيات والنقابات 





الفحل التثانى 
الحمايه الجماعبه من الدعابه الكاذبه والمضلله 
( دعاوص الجمعباتء والنقابات ) 


-1945- 





©“ دعاوىي الجمعيات والثقابات ل 
الفصل الثانى 
الحمابه الجماعيه من الدعايه الكاذبه والمضلله 
) دعاوى الجمعبات, والنقابات ) 


06 - نصت م 25 من قانون 61ا100 على حق جمعيات حمايه المستهلك فى رفع 
الدعوى المدنيه لتعويض الأضرار التى تصيب المصالح الجماعيه للمستهلكين 
أمام كافة أنواع المحاكم (218) . 


- ورغم عموم النص فقد صدر حكم - النقض الفرنسيه فى ١540‏ ليضيق من مجال 
الدعوى الجماعيه - لجمعيات حمايه المستهلك على الحالات التى يعد فيها 
الاعتداء على المصالح الجماعيه للمستهلك جرمه جنائيه (415) , 

- وقد كرس المشرع هذا القضاء - بمقتضى القانون الصادر فى يناير /154 - 
الذى الغى نص م "4 سالفه الذكر . 1 

- وقد استخدمت جمعيات حمايه | مستهلك الحق المخول لها بمقتضى القانون فى رفع 
الدعوى المانيه لتعويض الاضرار الناجمه عن الدعايه الكاذيه , والمضلله . 





(4748) وحا » النص على النحو التالى 201 2/3001 06012565 المع مرع 6 تل نع 16 دمو نلو زع0وو2 وعم[ " 
5 51 ااعلاناع 005010112161055 5ع 5أ6 62 ار[ وعل عورم 61 8 عالعتاصوعء عمتمان )اذ أعزط0 
5612 علالالء ممناعد'! كومناء 01 ناز و1 05 0697001 61067 ,مل علاغه 3 دع 22266 616 0201 
مهت قعل 1لاعع1أمك افرع م11 و أعع تمن 0 015661 عه نل نازع1م 011 0011801 1215 اناق للع رع 1 

" .. 5قناء50101231 


. 1985 تعلكموز 16 -نزن (قاء) 
وهذا الحكم - لايمس الدعايه الكاذبه» فهى جريمه جنائية - فى القانون الفرنسى . 


ىق لاس 





© دعاو يى الجمعيات والنقابات 
- كما يجوز للجمعيات الأسريه. أو الاجتماعيه. والمدئية؛ إلى جائب الح فى الدعاء 
مدنيآ لتعويض الاضرار التى تصيب المصلحه الخلقيه. والماديه للاسرة أن ترفع 
دعوى التعويض عن الاضرار التى تصيب مصالح المستهلكين عموما. باعتبار أن 
مصلحه المستهلك هى مصلحه الاسرة وأن المرأة هى المستهلك الأول .)41١(‏ وهزة 
الجمعيات بدورها قد استخدمت هذا الحق, لمواجهه الادعاءات الكاذبه. والمشلله - 
وفى مصر - يتردد القضاء كثيراً فى الاعتراف للجمعيه بصفه فى الدعاوى التى 
ترفع دفاعاً عن المصلحه المشتركه لأعضائها, أو عن الغرض الذى أنشئت من أجله 
بينما يتجه الفقه - فى مجموعه إلى نقد هذا المسلك ويطالب البعض بصياغه نص 
صريح يخول الجمعيات عمومأًالحق فى رفع الادعاء المدنى للمطالبه بتعويض 
الأضرار التى تمس المصالح الجماعيه التى تذانع عنها الجمعيات )41١(‏ . 





- هذاء وقد اعترف المشرع المصرى للنقابات العماليه بالحق فى الادعاء مدني للمطالبه 
بتعويض الأضرار التى مس المصالح " العماليه " التى تداقع عنها التقابه. ويثور 
التساوؤل. هل يمتد هذا الحق ليشمل النقابات المهنيه بصفه عامه " نقابات الأطباء - 
والصيادله. ورجال الأعمال " وبالتالى يجوز لهذه النقابات المطالبه - بطريق الادعاء 
المدنى - بتعويض الأضرار التى قس مصالحها عن الرسائل الاعلاتية الكاذيه, 
والمضلله؟ أم أن النص الوارد فى قانون العمل ينطبق فقط على تقابات العمال. 
ولايمتد لغيرهم ؟ ؟ 


(0) وقد اعرف المشرع الفرنسى بهذا الحق أيضا لجمعيات الدفاع عن البيئهء والطبيعه والجمعيات 
التى تناهض العنصريه - قانون أول يوليه ا/ا5١ا‏ . 
(4"1) أنظر تفصيلا د. وجدى راغب - قائون القضاء الخاص - 1918 - ص ١1607‏ ومابعدها د. 
عزمى عبد الفتاح قانون القضاء المانى المصرى - ج ؟ - 14941 - ص 44١‏ . ومابعدها 


-!61- 








(© -دعاوى الجمعيات والنقابات 
- وفى فرنسا يجوز للنقابه أيا كان نوعها. وأيا كانت طبيعه المصالح التى تدافع عنها 
أن ترفع الدعوى المانيه للمطالبه بتعويض الأضرار التى تمس بالمصالع المهنيه التى 
تدافع عنها . 
كع" - وسوف نتحدث بدايه عن دعاوى الجمعيات - الميبحث الأول 
- ثم دعاوى النقابات - المبحث الثانى 
المبحث الأول 
دعاوى الجمعيات 
7اع؟ - اعترف المشرع الفرنسى صراحه - للجمعيات القائمه للدفاع عن مصالح 
المستهلكين بالحق فى الادعاء مدنياً - لتعويض الأضرار التى تصب هذه 
المصالم ('25) . 


- كما نص القرار الصادر فى " مارس ١548‏ على الاعتراف للجمعيات الأسريه بالحق 
فى الادعاء المانى. أمام المحاكم عن الأفعال التى قس المصلحه الخلقيه أو الماديه 
للأسرة ولاشك أن الدعايه الكاذبه - والمضلله من شأنها الاضرار بمصالح 


(؟5)) القانون الصادر فى 0 يناير 1944 - فى - 27165هز 6 - 0 .[ 


0ك 








دعاوى الجمعيات والنقابات 
المستهلكين - ويمكن أن نمس بالمصلحه الخلقيه. أو الماديه للأسرة (21579) , 

4 - وسنتكلم بدايه - عن دعاوى جمعيات حمايه المستهلك - المطلب الأول - ثم 
دعاوى الجمعيات الأسريه - والاجتماعيه عموماً - المطلب الثانى - 





(2159) 2/1 - وانظر القرار الصادر فى ١4‏ يوليه ١1565‏ . ْ 
. 345 103.520 .8 - 1951 علطلرعع06 20 .10ل - أعالتراز 25 .0 .ل 
و أنظر بالتفصيل - -62020 12)4019ئلع16 12[ 3 005ناء2ظم1 دوعا أء علتتك لمتاعة! بممفضوع 1تدط .عتاآ 


. 2328 - 1976 .للتقه .أع5 .1 تع لمآ 101 12 165م2 عناوام 

1 20113106106 011 082120013 '0 1ناأوهمكتل عآ زاأممع8 .0) - ,56233 .0 - ملع 5 .0 .ل - 
.5 اع 38 20 .ععم5 2643 مطن - 1974 09[ .امدممدكتمة"1 عل 

5 © 91 2 عط 1974 .10 رككتاع ]2025012112 165 اع مع/ز150 101 12 ,لإمأاسة - كتقلة .1 - 

6 .قتنا201150111111216© 06 2550121005 065 106)دناز 28 2011085 163 ,لإوأناث - 031215 .[ - 
. 2193 بر05 1988 .5 .نآ - 1988 7167تتدزٌ 5 نال أمم 15 

-06 12 'تنامم 110106ط/ام عع522كانا 12[ 06 9مناع01227 120065 15 ,لإوأتاث - 01215 .[. - 
6 عطعتعطعع 8 اع علنبفاط عطمع - ]2لعتتاوعم 121613256 8[ ,كتتلاء] 6011501118 065 127156 
4 :1402011165 


.قل ,لالنقآ .كتتاع]0250101118© 065 25500120115 065 1151166[ 61 36010115 165 : 21010176112 .2 .ل - 
ش . 015[ - 3 - 25015 - 1988 60000101106 

5 01831215011015 065 201161276 02ناء1'32 كنا ,1988 329161 5 1ل 101 هآ ,818 .ل - 
: . 2211988 17 - 15 .2 .© : قتتاع1 20250127103 

-5010 تنم ع0 لامتلاه 50 .تتاعتم 06 ععتأكتاز هع 15نا) 20250111113 06 255001311015 65[ - 
. 1988 عتربع1 - 203 720 .قكناء121314 

65 111 .5تنا20115011111816© 06 810100611161115 065 0197116 00011 18 : 50112801065 - 
0 .5 181 2 ععمقيع وأعل منونة6 

[ - 1955 162 0285 1له1ع2550 065 53201216 101085 ع0 6 للتاء 7669 18 عم ,لأنا70 .2 - 
7 - 

لاله 02065 16 كمقل عمنامجع ع0 اع 5كناعة011» 5ا616امة '0 1102ع5016م 2آ .11أ11عم02) .711 - 
271 .© .زعذ5 .2 - 11 

002) - 01 - 3 أعمدمزووع101م دعل اع ,كتناء214 2025018128 065 02611025 كلرع:/(110 .2 .0 - 
. 34 مم .عع52 1210 .عمو - 1زه5دم) 

أء دوعتلقء فألداز كدع:3409 لع 1لاعجاصهك14 - عننو110م هأ رع65 لذ 182020115 ,أمجرعط .11 - 
7 2 - 1976 .؟ناء]20250111113 نان 0101660101 06 765لهأ001از - ددم 


- وانظر فى الموضوع - مجله - 7 تأكذهتكء عناك يناير 1545 عدد - 14؟ - 


- وملاحظات - 801010 .2 ]© 2160121000 .[ فى 
. 273 5 - 07.1988 .2 1 ش85 


“ام 





(«ددعاوى الجمعيات والثقابات ع 


المطلب الأول 
دعاوى الجمعيات الأسريه 


4 - طبقاً لنص م 5 من القرار الوزارى - ا مارس ١548‏ - فإن للاتحاد 
القومى. والاتحاد الأقليمى للجمعيات الاسريه الحق فى ممارسة كافه حقوق 
المدعى المدنى - المتعلقه بالأعمال التى قس المصالح الخلقيه؛ أو المعنويه - 
والمصالح الماديه " الماليه " للأسرة . 


٠‏ - ويشترط الفقه ثلاثه شروط لاختصاص المحكمه الجنائيه بنظر الدعوى المدئيه 
قبل المتهم؛ والمسئول عن الحقوق المدنيه هى : أن ثبت قيام الجريمه المرفوعه 
عنها الدعوى الجنائيه - وأن يشبت نسبتها إلى المتهم. وأخيراً أن يكون 
التعويض المطلوب مبنياً على ذات الفعل المرفوعه به الدعؤى (4"4) . 

- وينبنى على قبول الدعوى المدنيه تحريك الدعوى العموميه . 

- وفى حكم لمحكمتنا العليا - أن الأصل فى الدعاوى المانيه أن ترفع أمام المحاكم 

المدنيه. وانما أباح القانون بصفه استثنائيه رفعها إلى المحكمه الجنائيه بطريق التبعيه 
للدعوى العموميه, متى كان الحق فيها ناشئاً عن ضرر حاصل من الجريمه المرفوعه 
عنها الدعوى العموميه جنايه أو جنحه أو مخالنه فاذا لم يكن الضرر ناشئا عن 
جريمه انتفت عله الاستثتاء. وانتفى هذا الاختصاص (478) ,000 





(214) وانظر المرسوم بقانون الصادر فى 5 يوليه 15 - المشهور باسم تقنيه الأسره 
- وانظر فى الادعاء المدنى من قبل اللجنه القوميه لمقاومه الدخان . 
. 2491 - 1991 .0م00 .2 .1 .2 - 1991 يوتباووز 15 وتبوط 
(8؟4) انظر عبد المعين لطنى جمعه - موسوعه القضاء فى المسئوليه المانيه - التقتصيريه - 
والتعاقديه . ط 9/ا9ا - ص 8١‏ . 
نقض ؟ يونيه 15817 - مجموعه أحكام النقض الجنائيه - س 6 - ص 31١‏ اشار اليه عبد 
المعين لطفى جمعه - المرجع السابق ص /٠١‏ 
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دعاوس الجمعيات والنقابات حي 
والواقع 0 دعاوى عضنات الاسرة - أو غيرها من الجمعيات المانيه؛ والاجتماعيه. 
تستطيع إذن تحريك الدعوى العموميه - عن طريق الادعاء المانى ٠.‏ 


ويشترط بقبول الادعاء المدنى أن يكون العمل غير المشروع ضارأ بالمصالح المعنويه 
( الخلقيه) والماديه ( الماليه ) للأسرة (45) 


"١‏ جواراقه أ الباجانة النسسا ريد با تحتوى عليه من بيانات - يمكن أن تمس 
المصالح المعنويه أو الخلقية للأسرة» إذا كان من شأن هذه البيانات الحط أو 
التحقير من دور الاسره فى المجتمع أو قس الامومه, أو الطفوله أو إيذاء 
مشاعر المرأة أو كرامه الأسرة عموما . 

والدعايه الكاذبه أو المضلله من شأنها المساس بالمصالح المادية أو الماليه للأسرة. 

فالمرأة - وعلى الخصوص - ربه المنزل - هى المستهلك الأول للسلع, والخدمات؛ وأول 
الذين يتأثرون بالدعايه التجاريه فاذا تضمنت بيانات كاذبه أو مضلله عن السلعه, أو 
ثمنهاء أو نوعيتها أو المنفعه الاقتصاديه لاستعمالهاء فان ذلك يمس بالضرورة بالمصلحه 
المالية للاسرة . 


وهكذا - فإن الدعايه التجاربه, بانتشارهاء وقوة تأثيرها - يمكن أن تمس مجموع 
المصالح المعنويه, والمادية للأسرة »«ويجيز للجمعيات الاسريه والجمعيات المانية, 
والاجتماعيه عمومآ الادعاء مدنيا - للمطالبه بتعويض الاضرار الناجمه عنها - إذا كانت 
كاذبه أو مشلله 457) , 


(45) انظر لاحقا . قن 
(4707) تطبيقا لنص م ١/5‏ من القرار الصادر فى " مارس رع اده م ” من القرار 
الصادر فى 4؟ يناير 1١5865‏ . 
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- ويجب أن تتضمن الدعايه التجاريه اعتداء على المصالح الجماعيه للأسرة حتى تقبل 
الادعاء المدنى بالتعويض من جاتب الجمعيات الاسريه - وعلى هذا - إذا كان الضرر 
الناجم عن الادعاء الكاذب أو المضلل يمس بالمصلحه العامه للمجتمع كانت النيابه 
لعامه وحدها صاحبه الح فى ممارسه الدعوى . 


5 - ينبغى إذن - لممارسة دعوى الجمعيه - التفرقه بين المصلحه الجماعيه أو 
" ختاعع1امه :26ع1مز '[ " والمصلحه الاجتماعيه " 500131 116264 '1 " 


- فإذا كانت الدعايه الكاذبه أو المضلله من شأنها المساس بالمصلحه الجماعيه للأسرة " 
معنويه, أو ماليه " يقبل الادعاء المدنى. للجمعيات الاسريه . 


وعلى عكس ذلك. فإن الجمعيات لايجوز لها أن تدعى مدنيا - لتعويض الأضرار 
الناجمه عن مساس الدعايه التجاريه بالمصلحه الاجتماعيه - أو المصلحه العامه للمجتمع. 
فذلك حق تستغل به التيابه العامه بوصفها ممثله لهذه المصالح 5 


- والواقع أن التفرقه بين مايغير مصالح جماعيه ويخول الجمعيات عموما الحق فى 

الادعاء المدنى - والمصالح الاجتماعيه - التى يقتصر الحق فى رفع الدعوى عنها 

على النيابه العامه وحدهاء تثير العديد من الصعوبات والأحكام بصدرها تتعارض 
فى القانون الفرنسى. أما فى مصر - فإن القضاء فى دعوى الجمعيات - يتخل ' 
موقفاً يختلف ماماً. وموقف الفقه . 

0317 - ففى القانون الفرنسى تتناقض الأحكام القضائيه بصدد مايعد مصلحه جماعيه 
أو اجتماعيه - ومثال ذلك أنه فى الدعوى التى رفعت على أحد الجزارين عن 
واقعه قيامه بطرح لحوم - غير صالحه للاستهلاك بالمخالفه لأحكام م ١من‏ 
قانون الغش, والخداع - أول أغسطس 19.60 - قاء الاتحاد الاقليمى 
للمنظمات الاسريه برفع الدعوى المدنيه بالتعويض باعتبار أن الجريمه التى 
أرتكينها الجؤارت من شأنهنا اللمساس بالمصالح المادية للاسرة وقد قبلت 
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الدعوى - فى الاستئناف:وجاء في حيثيات الحكم أن لهذه الجمعيات مصلحه فى حراسه 
الصحه العامه . 


ومع ذلك - الغى الحكم - في النقض » باعتبار أن الأضرار التى تصيب هذه الجمعيات 
- عن واقعه الغش - تختلط. والضرر الاجتماعى - الذى يمس المجتمع كله - وتستقل به 
التيابه العامه (458). 
- وفى حكم لمحكمه اسئئاف موتبلييه - فى 8 نوفمبر ١905‏ (454)) قررت أنه فى 
حاله ممارسة الاتحاد الأقليفنى للجمعيات الأسريه الدعوى المدنيه تطبيقا للمادة ١/5‏ 
من القرار الصادر فى ! مارس »١540‏ عن الأفعال التى تشكل اضراراً للمصالح 
المعنويه أو الماديه للأسرة .. 


- على قاضى الموضوع ان يراقب بدقه ماإذا كان الضرر الذى أصاب المصلحه الجماعيه 
يمكن أن يتميز عن الضرر الذى أصاب المجتمع كله . 

- وقضاء هذه المحكمه - قد أقام تفرقه تحكميه فى حالات الغش والدعايه التجاريه - 
للمنتجات الغذائيه بين مايسمى المنتجات الغذائيه الأساسيه ومثالها - الالبان - 
اللحوم - الخيز .. وبين غيرها من المنتتجات . 

- حيث يعتير الغش, والدعايه الكاذبه فى الأولى؛ اعتداء على المصالح الجماعيه 
للأسرة يحولها الحق فى رفع الدعوى الجماعيه - وفى الثانية» تستقل النيابه العامه 
- وحدها - فى رقع الدعوى - وهكذا قررت المحكمه - فى الدعوى المرفوعه عن 

(18) أنظر فى هذا المعنى . 129 5 - 11 - 1948 .2 .0 هذ ,يعتتاعم )مم84 عل تنام 12 


. 2-25 - 1 - 1949 ,2 ,6 12 ملإعرميدل] 
7010128 - أزغط0 15 .)20 - 509 - [ - 1955 .5 .10 (295) 
وانظر فى هذا المعنى - من القضاء القديم 
6 25500121013 12116 " إ116 11806 .201 - 321 - [ - 1920 - 5 - 1919 عتطماعه 18 .لمت 


ع عناع م نكتل عد لدع فل ع1اء دن كتاعء امم أغرغاصة"[ أ5 عنان عآثلانكء لمتاعه'ر تععرعيء اناعم 
. " 5لةلإماك 065 31ر6 لمع اأنتعاص "1 
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ا دعاوى الجمعيات والنقابات 
بيع جمبرى فاسد " عدم قبول الدعوى الجماعيه من قبل الاتحاد الاقليمى للجمعيات 


الاسريه. 


- ومع ذلك حكم بقبول الادعاء المدئى بالتعويض عن الاضرار الناجمه عن واقعه غش 
الاليان . 


الاسرة عن واقعه غش اللحوم (440) ٠‏ 
- وتطبيقا لذلك إذ خلفت جريمه الدعايه الكاذبه أضراراً جماعيه فإن للجمعيات الاسريه 
الحق فى الادعاء مدنيا بالتعويض ولايشترط لذلك أذيكون الضوو بعقتا :بل 
يكفى أن يكون الضرر جماعياً؛ حتى ولو كان غير مباشر. وهذا ماجرت عليه 
المحكمه العليا الفرنسيه )44١(‏ , 
ومن ذلك ماحكمت به محكمه ليموج 5 - بحق الا تحاد التشبائى المدتئ 
والاجتماعى:© .© .11 .[] فى رفع دعوى التعويض عن الاضرار التى تمس المصالح 
الجماعيه للمستهلكين عن واقعه مخالفه قانون أول أغسطس 6 الخاص بغش المنتجات 
الغذائية. وغيرها (447) , 
- وفى واقعه أخرى - قررت محكمه ليون أن الخطأ الذى يرتكبه أحد النجار 
والمنحل فى الاعلان الكاذب عن سلعه ما - تخلف عنه أضراراً جسيمه ليس فقط 








. 1954 .بنك ,2 1 1 - 1957 لتنال 17 .لكتت كنا50 ملنورطع1] .ومح (. 2ع ) 
.205 -5.1971-11 .0 - 1971 نهس 26 .هفك (441) 
وذكرت محكمه استئناف 5تعتاز20 تبريرأ لقبولها الدعو ى المانية المرفوعه من الجمعيات العائليه مايلى . 
كل 2108 110ا ناز 9 65لل0طع2ء كقم اهلعل ع8 109اهل35500 عصن 8 ممناعة '[ عل اميعاو :1 
25 ع0 ناعم لأمت ناه أع 11010 امنا عع0ة ممنادع 5 نادع050 ناه وممتكبكمم عل عاروه عون 
-6011652072 غ11 .102500 065 مع تنو[100م عكاء انهلاع0 غالستائوع1 52 نان كنةطر روأمعوعط 30 
” لمناقك مكمه[ عل أوزظه'! أدع تناو ألاط 2 )ندل 
615210061 16و [2 .امم 2-590 - 1980 .5 ,2 - 1980 تتلا 23 ,11220883 .1 .6 .7 (442) 
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. للنظام الاجشماعى - الذى تثله النيابه العامه - ولكنه أيضأً ضرراً جماعياً - متميزا 
عن الضرر الاجتماعى وبتعين لذلك - قبول الادعاء المانى بالتعويض عن هذا الضرر من 
قبل جمعيات حمايه المستهلك, وجمعيات حمايه الأسرة - حيث أن لهؤلاء مصلحه شرعيه 
فى التعويض عن الضرر الذى سبيد الاعلان الكاذب (445) . 0 








- وفى دعوى - تتلخص وقائعها أن أحد محلات التوزيع الكبرى 500 
لتوزيع السلع فى فرتسا - بدأ فى عام لا 1 - فى.الذعايه على نطاق وأسع - 
وبكافه الوسائل - لمنتجاته - تحت شعار " من المستحيل أن تجد من هو أرخص منا ” 
فى سيتمير من نفس العام رفعت دعوى الدعايه الكاذبه من قسم مكافحه الغش ومن 
الاتحاد ل ا م - بطريق الأدعا الانى» ىه وبعد ثبوت الدغايه الكاذبه . 
والاجتماعى - وجأ ٠‏ فى حيشيات الحكم أن الدعايه الكاذبد من شأنها أن تخلف ضررً 
جماعيا ع لاييكن التغاضى عه (244) . ٠‏ ْ 





(449) وقد رفعت الدعوى من قبل الاتحاد النسائى المدنى: لامي 5-0 الاقليمس للجمعيات 
: الأسريه - أو "...2.8.2.2 * 20000 
1 1 ,2 201 - 1974 +201 3- 10 .2 .6 - 1973 18 3ط توح ,1 
وأنظر. - بصفه عامه .2 7 -1971-21132.ه© .2 3 به 
ش 8-735 -00182.1972 ,1.12 2 - 
(444) وانظر أيضا فى ا حكم بالتعويض للجمعيات الاسريه . 
-2.1969-11-16101 0ل - 1969 11 14 0#( 
,انظر أبضا التضيه الشهيره 8 عع ضقطءه1/1 - غ131" فى 
121 نال عننقاكة'آ غناك 1621600 كتناء20150011731 065 6اأتناء56 12 "- للمقطا؟' - معترتعك! 
كتامء 13 0 أهنة اأء - 1980 جلوباع؟ 11 نال ,6 20110015 تال ."1 نل اتاعطعهناز - ع8 71/101202 - 
ْ وه 87 1981-5 .2.5 - 1980 ع«طسوععل 5 تل دعلاتقوءة؟ هك أعتردة'3 
أنظر أيسانى قبول الإدعاء المانى من جمعيات الاسرة . | 
. 205 - 11 - 1971 .2 .6 - 1971 تفخظ 26 -52 
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4 - وعندنا - أن الخيوط التى تفصل بين الضرر الاجتماعى - الذى تستقل 
النيابه العامه فى رفع الدعوى عنه - والضرر الجماعى - الذى يحول 
للجمعيات الادعاء مدنياً بصددة - هى خيوط رفيعه بحيثُ يصعب على 
الباحث أن ينسجها على أننا نعتقد أن العمل غير المشروع يمكن أن يعد ضررا 
اجتماعياً - يصيب المجتمع كله - وجماعياً - يمس بمصالح مجموعه معيته. 
فى أن واحد. والواقع أن الاعتداء غير المشروع على المصالح المعنويه؛ أو 
الماديه للأسرة هو صورة صغرى للاعتداء الاكبر على مصالع المجتمع كله 
فالاسره هى الخليه الأولى للمج تمع - وحاه المساس بمصالحها 
إنا يمس المجتمع كله . 





الاجتماعى - ويجوز للجمعيات الاسريه أن تدعى مدنيا بالتعويض عن الاضرار التى تمس 
المصالح الجماعيه التى تثلها (448) . 


- ولقاضى الموضوع سلطه تقدير ماإذا كان الضرر الجماعى متصيزاً عن الضرر 
الاجتماعى أم لا . 


6 - وحتى تقبل الدعوى المانية من الجمعيات الاسريه عن الدعايه الكاذبه أو 
غيرها , ينبغى أن يكون مرخصا للجمعيه بذلك بمقتضى القانون الصادر 
٠١‏ - " قانون الجمعيات " (445) . 


(448) فى هذا المعنى " ملاحظات 21601200 على حكم - النقض الفرنسيه فى ١77‏ يونيه ١985‏ - 
. 590 2 - 1954 للع .2 .5.31 
(447) وانظر فى قبول الادعاء مدنياً من قبل الجمعيات الاسريه - قضيه الدكعور يرادال -06 20 وموم 
06 - 1975 .102 - 1974 عتطلعء وقضيه 11018086 - 1212 فى 
. 87 2 - 1981 .5 .10 - 15 أ1ت505م0ك دعل 6أتتناءج5 هآ - تأصدط1 ومعنزنع 71 - 
وأيضا - 2 .01,0061 - ندونط .زمم .59 2 1980 .5 .2 - 1980 متناز 23 ,وعم مما .16.1 - 
الذى قبل الإدعاء المدنى - للاتحاد النسائى المدنى: والاجتماعى عن الغش فى بيوع السيارات المستعمله. 
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«ددعاوى الجمعيات والنقابات 
ولذا رفضت محكمه 20800156 الادعاء المدنى بالتعويض. من قبل لجنه عائلات 
ضحايا حادث بودرة 3140113286 والتى اشهر قيامها فى ١١‏ اكتوبر ١91/5‏ ونشر فى 
الجريدة الرسميه فى " نوفمير ١51/9‏ . 
- وعلى عكس ذلك حكم بقبول الادعاء المدنى بالتعويض من قيل جمعيات - الاتحاد 
الاسرى - والنيدراليه الفرنسيه للمستهلك .© .1.1 . 
- وفى مصر - حيث لم تحظ دعاوى الجمعيات بعئايه المشرع - كما هو الحال 
فى فرنسا - فإنهء تظبيقا للقواعد العامه يجوز للجمعيه بوصفها شخص 
معنوى, له ذمه مستقله, أن ترفع الدعاوى للمطاليه بحقوقها الخاصه أى 
حقوقها كشخص معنوى 
- أما بالنسيه للدعاوى التى ترفع دفاعا عن المصلحه المشتركه لاعضاء الجمعيه - أو 
عن الغرض الذى أنشئت من أجله. فقد اختلف بصددها الفقه. والتضاء. وبيئما 
يتردد القضاء فى الاعتراف للجمعيه بصفه فى تلك الدعاوى باعتيار أن ذلك يمس 
سلطه النيابه العامه التى يخولها القانون - هذة الصفه. وبالتالى لايجوز للجمعيات 
عمومآ أن ترفع الدعاوى دفاعاً عن المصالح المشتركه لاعضائهاء أو عن الاغراض 
التى أنشئت من أجلها (417؟) . 
- وعلى عكس ذلك يرى الفقه المصرى فى مجموعه ضرورة الاعتراف للجمعيات - بأن 
ترفع الدعاوى دفاعا عن المصالح التى قامت من أجلهاء أو دفاعا عن المصالح 
المشتركه لاعضائها. والقول بغير ذلك يعنى غل يد الجمعيه عن تحقيق الأهداف 


(/521) د. وجدى راغب - قانون القضاء الخاص - المرجع السابق - نفس الوضع . 
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التى قامت من أجلها أو وقف الاعتداء على هذه الاهداف (248), كما يطالب 
الفقه - منذ زمن بعيد - يتدخل المشرع بنص يخول للجمعيات - كما هو الحال 
بالتسبه لنقانات القفالت الحق فى الادعاء مدنيآ لتعويض الأضرار التى قّس 
المصالح الجماعيه لهذه الجمعيات . 





381 - والواتع أن الجمعيه هى شخص اعتبارى - تقوم لتحقيق أغراض معينه. 
م(ماهة/همدنى). 


والاعتراف بالشخصيه الاعتباريه للجمعيه يستلزم بالضرورة الاعتراف لها بصفه فى 
الدعوى دفاعاً عن الأغراض التى انشئت من أجلها " فالشخصيه المعنويه, ليست سوى أداة 
من أدوات الفن القانونى لحمايه المصالح الجماعيه. والدقاع عنها (245) " والدعوى من اهم 
وسائل هذا الدفاع . 

كما نص المشرع صراحة على حق الجمعيه فى التقاضى( م 07 مدنى ) - وفضلاً عن 
ذلك فان الاعتراف للجمعيه - بالشخصيه الاعتباريه - يستدعى الاعتراف لها بذمه ماليه 
مستقله عن ذمه المكونين له وبالتالى يجوز مقاضاتها - كما يجوز لها أن تقاضى - أى 
أن للجمعيه أن ترفع الدعاوى كما ترفع عليها الدعاوى . ظ 





(424) د. عزمى عبد الفتاح - المرجع السابق - ص 747 - وبقول حضرته " ومن الجمعيات التى 
يجب أن تؤسسء ويعترف لها بحىّ الدعوى للدفاع عن المصالح المشتركه لاعضائها جمعيه حمايه 
المستهلك .. والجمعيات التى تنشأ لهدف خاص .. " ْ 

- وقد يتحنظ البعض بشأن الاعتراف للجمعيات بحق الادعاء المدنى للمطالبه بتعويض الأضرار التى آس 

المصالح الجماعيه التى قثلها الجمعيه لأنه لايصح القياس على النقابات العمالية حيث منحها القانون 
صراحة هذا الحق - أما وقد سكت المشرع عن اعطاء هذا الحق للجمعيات » فلا يجب تفسير 
السكوت إلا فى حدود المبدأ العام - وأن المشرع قد منح النقابات هذا الحق استثناءا - ولايمتد إلى 
الجمعيات» لأن الاستثناء لايقاس عليه ولايتوسع فى تفسيرة . 

(445) د وجدى راغب - المرجع السابق - ص ١817‏ - وانظر كذلك. د. توفيق فرج - المدخل للعلوم 
القانونيه - 1915 - ص ١//ا‏ - بند 247 - وللمؤلف - النظريه العامه للحق - ١194١‏ 
ص ١6‏ 
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- ولاشك أن عدم الاعتراف للجمعيه بالصفه فى ممارسة الدعاوى - دفاعاً عن 

الأغراض - أو المصالح التى تقوم لأجلها - هو قيد يحد من شخصيتهاء وبينا فى 

الاعتراف لها بالشخصيه الاعتباريه - ويخالف النصوص القانونيه - ويتناقض, 

وموقف القضاء الفرنسى - الذى استقرت أحكامه على الاعتراف للجمعيات عموماً. 

بالصفه - فى ممارسة الدعاوى للدفاع عن المصالح الجماعيه التى تقوم على 
تحقيقها - والمجردة عن مصالح الأفراد الذين ينتسبون لها . 





- وقد توسع القضاء الفرنسى - فى هذا الحق - وأضحت الدعوى ا مانيه - للدفاع عن 
المصالح الجماعيه - تظلل جمعيات حمايه المستهلك والجمعيات الاسريه. كما اعترف 
لهذه الأخيرة بالصفه فى ممارسة الدعاوى عن الجرائم التى تمس المصلحه الجماعيه 
للمستهلكين رغم أنها قامت أصلاً دفاعا عن مصالح الأسرة ياعتبار أن الدفاع عن 
المصلحه الجماعيه للمستهلك هو دفاع عن المصالح الجماعيه للأسرة بطريق 
غير مباشر . 


وأخيراً فإن ماجرى عليه القضاء المصرى يتنافى؛ والخطه التى اتبعها المشرع فى 
الاعتراف للنقابات " العماليه " بحق الدعاوى للمطالبه بتعويض الأضرار التى مس المصالح 
التى تدافع عنها - م ١‏ - من قانون العمل رقم لا"١‏ لسنه ١941١‏ (250) وذلك إذا 


(40) تنص هذه المادة على أنه " للمنظمات النقابية التى تكون طرفا فى عقد عمل جماعى أن تدفع 
جميع الدعاوى الناشئه عن الاخلال بهذا العقد. وذلك لمصلحه أي عضو من أعضائها دون حاجه 
إلى توكيل منه بذلك. ويجوز لهذا العضو التدخل فى الدعوى الرنوعه منها كما يجوز له رفع 
الدعاوى مستقلاً عنها - وهذا النص يمكن تطبيقه على النقابات عمومآ - وليس على النقايات 
العمالية فقط أنظر - نقتض مصرى ١!/‏ مارس ١978‏ مجموعه أحكام النقض س ١5‏ - ص 68+ 
أشار إليه د. السيد محمد السيد عمران - المرجع السابق - ص ١44‏ ومثال ذلك يجوز لنقابه 
الأطباء رفع الدعوى المدنيه دفاعا عن المصالح الجماعيه إذا مارس (أ) مهنه الطب دون ترخيص - 
فى هذا المثال - د. عزمى عبد الفاح - المرجع السابق - ص 44١‏ - وقياسا على ذلك يجوز 
لنقابه الصيادله رفع الدعوى المدنيه لتعويض الأضرار الناجمه عن قيام أحد الصيادله " بالدعايه 
التجاريه للدواء " أو عن الرسائل الاعلانية الكاذبه. والمضلله ... وهكذا 


الات 








آ (#تدعاوى الجمعيات هالنقابات 
كانت المصلحه التى قثلها النقابه ذات طابع مهنى وأن تتعلق هذه المصلحه مباشرة بالأهداف 
التى تسعى النقابه لتحقيقها - فإذا تحقق هذين الشرطين كان للنقابات " المهنيه " - 
نقابات الأطباء - الصيادله. والمهن الأخر ى - حق فع الدعوى ال مانية دفاعاً عن المصالح 
الجماعيه التى تمثلها هذه النقابات . 





4 - لذا نرى الاعتراف للجمعيات بالحق فى رفع الدعاوى المدنية دفاعاً عن المصالح 
التى تمثلها والقول بغير ذلك قيد بحد من قدرة الجمعيه عن تحقيق أهدافها. 
وهو قيد يتساوى تامأ وتحريم وحظر قيام " الجمعيات " أصلاً. وهى نتيجه 
تمس بالمبادىء الدستوريه المستقرة فى حريه الاجتماع؛ وحق المصريين فى 
تأسيس جمعيات إن الابقاء على ميدأ " تأسيس الجمعيات " كحق أساسى 
للمصريين مع غلل يد الجمعيه فى ممارسة الدعاوى للدفاع عن مصالحها 
الجماعيه التى تأسست لأجلها يعنى إعطاء الحريه باليد اليمنى؛ وسلبها باليد 
اليسرى. فاذا اعترف للجمعيه بالشخصيه الاعتباريه وبالدفاع عن مصلحه 
جديه مثلها. يجب أن يعترف لها بالحق فى رفع الدعاوى مايه هذه المصلحه 
قالدعوق غنضى من غناصر الحق: ولاحق بلا حابي قالونينة: وأطيسر 
أشكال الحمايه القانونية هى الدعوى . 

ثم أنه من غير المستساع أن تقبل الدعوى لأن الاشخاص قد إجتمعوا فى صورة " 

نقابه - م 57 من قانون العمل المصرى وخاصه النقابات المهنيه وأهمها نقابات رجال 

الاعمال- ولاتقبل لأنهم اجتمعوا فى صورة جمعيه. فالهدف من انشاء الجماعه واحد فى 

الحالتين - وهو الدفاع عن المصلحه الجماعيه . 

6 - ويمكن للقضاء المصرى - تقرير حق الجمعيات عموماً - فى رفع الدعوى 
المدنية عن الأضرار التى تمس بالمصالح الجماعيه التى تقوم على تحقيقها دون 
حاجه إلى نص خاص بذلك. بل تأسيسا على القواعد العامه - والقضاء 
الفرنسى لم ينتظر حتى صدور قانون وأعطى الحق لجمعيات حمايه 
المستهلك - فى رفع الدعوى الجماعيه دفاعا عن الأغراض التى تقوم عليها. 
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حدث ذلك فى قضيه معروفه يأسم 241315'/آ وتتلخص وقائعها أن أحد 
باعه - المنتجات الغذائيه سابقه التجهيز 00616:ة© أعلن أن مايبيعه من أغذيه - وار 
من المنتج الى المستهلك مباشرة - وهواعلان يوحى بأنها أغذيه طازجة ثيت بعد ذلك أنه 
إعلان كاذب وأئها فوق ذلك أغذيه فاسدة - وتخلف عنها ستون حاله تسمم - رفئعت 
الدعوى على البائع - المعلن بتهمه الغش - م ١‏ من قانون أول أغسطس ١5.8‏ - 
والدعايه الكاذبه - م 6 5٠١‏ من قانون 7 يوليه 1957 - والجرح غير العمدى م "١19‏ 
من قانون العقوبات . 
اووكنة المكمة تقيول الادعاء المدنى بالتعويض. والمقدم من جمعيات حمايه 
المستهلك وذلك عن الأضرار التى أصابت المستهلكين. وهو ضرر يتميز عن الضرر 
العام أو الاجتماعى - الذى أصاب المجتمع والذى مثله النيابه العامه وجاء فى 
حيفيات الحكم - أن لجمعيات حمايه المستهلك مصلحه شرعيه فى الدفاع عن 
المصالح الجماعيه للمستهلكين والمطالبه يتعويض الاضرار التسى خلفتها الجرهه 
( الغش - والدعايه الكاذبه - والجرح غير العمدى ) .)45١(‏ وهذا حكم منهم. لأنه 
صدر - فيما يتعلق بالدعايه الكاذبه - فى ظل قانون ؟ يوليه 1951 - الذى 
يخلرهن تطن خا يتعلق بنرن جبعيات الدفاء هن المبتتهلكين الى مباشرة الذوعاء 
المانى لتعويض الأضرار التى تصيب مصالحهم الجماعيه (487) .وهو مايستطيعه 
القضاء المصرى - دون حاجه إلى تدخل تشريعى . 


(401) حكم منشور فى جريدة فى 0 ديسمبر 1517/7 - ومجله " 08١‏ مليون مستهلك " فى العدد 8" 
- فبراير 4لا9١‏ - ص 5 - وانظر . ! 
-820 .10 عوط فتك - 1974 كتقط 14 ,لملز! عل كتامهء هآ - 1973 6ط لاعع06 3 - لملزرآ .0011 .1 
. 55 .2 - 1979 ,قائا - أله .م0 - 10025 
(؟8غ) انظر - مع ذلك في رفض الادعاء المدنى بالتعريض . 
.201 - 583 - 1969 .12 712 .001 - 16101 - 1969 .ط[ - 1969 نرم اموز 14 مارت 
. 193 - 1969 .2 .0 12 .نامع كنا10 .© 








ويتعلو بالدعايه عن المنتج (عع1ء؟7 [ع8 عل الرزاط ) 
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٠‏ - ومع ذلك وعلى افتراض تدخل المشرع- بنص صريع - يقرر حق الجمعيات فى 
رفع الدعوى الجماعيه للمساس بالأغراض التى تداقع عنها. فهذا التشريع 
لايكفى. 
إذ يبقى العديد من العقبات التى يتعين إزالتها بدايه - قبل تقرير هذا الحق بالتسبه 
للجمعيات عموما - وبالنسبه لجمعيات حمايه المستهلك على وجه خاص . 
- فالدعايه الكاذبه أو المضلله لم يصدر بشأنها نص خاص فى القاتون المصرى .وعلى 
افتراض العقاب عليها طبقآ لقانون الغش, والخداع رقم 4 لسنه ١541١.ء‏ فانه 
لايجوز - طبقا للبعض - الادعاء المانى» حيث أنه قانون اقتصادى - والتشريعات 
الاقتصاديه لايقبل بشأنها الادعاء المدنى - ؟ . 
كما أن المنسرع يفرض العديد من القيود الصارمه على حت الأشراد فى تأسيس 
جمعيات - حتى لأهداف مدليه أو اجتماعيه . 
- فالجمعيه لاتنشأ إلا بقرار من وزير الشئون الاجتماعيه( م ١‏ من القانون رقم 184 
لسنئه ١965‏ - المعدل بالقانون رقم "١‏ لسنه 19584 . 


- وتأسيس الجمعيه والانضمام إليها ليس مطلقا ( القرار رقم ؟؟؟ لسنه 19517 ) 


- ولايجوز للجمعيه أن ترتبط بأيه أنشطه أو جمعيات أو منظمات دوليه إلا بإذن من 


الجهه الاداريه م "31 . 
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- ناهيك عن الرقابه الاداريه الصارمه على نشاط الجمعيات عموما (481) , 


عنويضاك الى هذه التقنات القاوتسد د صقياض سيد أذرى ققد ارقط تاسيسن 
الجمعيات فى مصر - ولدة طويله باجراءات بوليسيهء وتعسفيه - أقلها حل 
الجمعيه نفسها -والتشقير بأعضائها - ناهيك عن المصادرة؛ والحرمان من الحقوق 
السياسيه - وغير ذلك . 


65 - وبالنظر لتلك القيود - تضاعل عدد الجمعيات التى تقوم لأهداف مدئيه أو 
إجتماعيه عموماً. كما أن الجمعيات التى تقوم على حمايه المستهلك لاتكاد 
تذكر. ومنها رابطه حمايه المستهلك التى تأسست 1987 - ونشاطها محدود 
كما أن ارتباطها بالسلطه العامه يغل يدها عن ممارسة الدور المحده لها . 
فضلاً عن ضآله مواردها الماليه . 


- وهناك أيضا جمعيه سيدات المعادى - التى عرفها الجمهور من خلال دعوتها 
للاضراب الشهير عن استهلاك اللحوم. عام 1941 - حتى انخفضت اسعارها وهى 
جمعيه خاصه - ليس لها انتماءات حزبيه - وتستطيع أن تلعب دوراً مؤثراً فى 
احداث التوازن بين قوى المنتجين - والمستهلكين ومع ذلك فإن دورها المباشر لي 
الدفاع عن مصالح المستهلكين . 





(489) وقد صدر حديفا - / مايو 19517 حكم محكمه القضاء الادارى بمجلس الدوله المصرى مؤيدا 
لقرار وزير الشئون الاجتماعيه بحل جمعيه تضامن المرأة العربيه - وتحويل أموالها إلى جمعيه 
نساء الآغلام. وجاء فى حيشيات الحكم أن الجمعيه قامت بنشاط سياسى.؛ ودينى من خلال 
إصدارها مجله " نون ". وأنها عقدت موقرات سياسيه دون الحصول على موانقه الجهات الاداريه 
- كما اتصلت بالمنظمات الدوليه - حكم غير منشور - الأهرام - 8 مايو ٠. ١1517‏ 

- وفى نطاق الجمعيات الثقافيه فقد صدر القرار رقم ٠6‏ لسنه .1948 - الجريدة الرسمبه - ١‏ أبريل 

- عدد رقم 15 - ونص صراحة فى مادته 77 - على تبعيه الجمعيات الثقافيه - التى يقوم 
عملها على النشاط الثقافى " الأدبى - الفنى - الفكرى " للوزير المختص بشئون الثقافه - كما نص 
القرار المذكور على الزام هذه الجمعيات على اعادة اشهارها خلال سته أشهر من تاريخ صدورة . 


-/؟- 








دعاو ى الجمعيات والنقايبات د 

7 - وقد ساهمت التيود, والاجراءات التى فرضتها السلطه العامه على الح 
الطبيعى للمصريين فى تأسيس الجمعيات. أو الانضماء إليها فى إحداث 
نتائج أخرى أهمها عدم تطور المجتمع اللانى وساعد على ذلك انعزال الأثرياء 
عن مشاكل المجتمع - وتاكل الطبقه الوسطى - بفعل العوامل الاقتصاديد 
المتقلبه . 


- لذلك نرى أن تدخل المشرع بنص صريح يخول جمعيات حمايه المستهلك الحق فى 
الادعاء مدنياً - لتعويض الاضرار التى مس بمصالح المستهلكين الجماعيه - بمنأى 

عن تعديل قانون الجمعيات عموما سوف يكون عديم الأثر. ولاجدوى منه . 
35 - والخلاصه أن تخويل جمعيات حمايه المستهلك أو غيرها من الجمعيات الح 
فى الادعاء المدنى للدفاع عن المصالح التى قثلها - يجب أن ينص عليه 

بمناسبه تعديل قانون الجمعيات نفسه - وليس بمنأى عن هذا التعديل . 

المطلب الثانى 
دعاوس جمعبات حماية المستهلك 


67 - نصت م 14 من قائون 1 على حق الجمعيات القائمة على حماية 
المستهلك والمرخص لها بذلك . فى رفع الدعوى المدنية - أمام كافة أنواع 
المحاكم وذلك عن الأعمال التى تضر مباشرة أو يصورة غير مباشرة بالمصالح 
الجماعية للمستهلكين (404) 





(204) وتدل الاحصائيات أن الدعاوى التى رفعتها منظمات حماية المستهلك - فى فرنسا يلغت عام 
٠١ -١51//‏ ادعوى . وفى عام 194 بلغت. ٠‏ ودعوى منها 58,06/ أمام المحاكم 
الجنائيسة - وبلغت نسبة الدعائئ المرنوعة من منظمات حماية المستهلك عن الدعاية الكاذبة 
2.4 وعن الغش والحاعٌ ار رلى لغة رغد لابين الستملري :8 ,انلك مره 
عدد الدعاوى التى رفعت أمام المحاكم المدنية - لم يتجاوز ١٠١دعاوى‏ فقط. 
وانظر فى الادعاء المدنى لجمعيات حماية المستهلك . 3 
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والواقع أن القضاء الفرنسى لم ينتظر حتى صدور قانون 10:65 وقرر هذا الحق 
لجمعيات حماية المستهلك - عن الدعايه الكاذبه . وقد الغى نص م 5 - من هذا القانون . 
مقتضى أحكام قانون 0يناير 1944- وهو قانون خاص - بالدعاوى الجماعية 
لجمعيات حماية المستهلك . 

ونرى أن الفهم الأدق - للنص الجديد يستدعى المقارنة بين القانونين. 

6- وسوف نتحدث بداية فى شروط الدعوى " الفرع الأول " ثم آثار الدعوى 
الجماعية " الفرع الثانى" 

الفرع الأول 
شروط الدعوى الجماعية: 

1 - يشترط القانون الجديد فى مادته الأولى - لرفع الدعويمن قيل جمعيات 
حماية المستهلك - أن تكون هذه الجمعيات مرخ صا لها بذلك - وشرط 
الترخيص هو شرط شكلى سبق وأن نضمه النص المقدم به م45 »- ويشترط 
لحماية الدعوى المدنية شروط أخرى موضوعة تتمثل فى وجود ضرر -مباشر 
أو غير مباشر للمصالح الجماعية للمستهلك.وهذا الشرط تضمه أيضآ النص 
القديم . 





011162[ .]10 - 1974 غنوج 13 - 9 - 1974 ,2 ,6 - 1973 عتأسعععل 3 ,مهئز! .2ه .1 
وانظر فى الادعاء المدنى لجمعية .5ه .5.0 - فى الدعوى المرفوعة ضد أحد الاطباء البيطريين - 
لخالفة أحكام قانون الصحة العامة .وا حكم لها بتعويض مقدار ١٠آلاف‏ فرنك 

801 ,ظ روطه-1989-8363 . 0017 . .8.1 
وانظر فى الحكم جمعية 55.0.لا- القيدرالية الفرتسية للمستهلكين - بميلغ ١١‏ الفغزتك على سبيل 
التعويض ولجمعيةا مستهلكين الجديدة بمبلغ هآلافنفرنك عم الدعاية الكاذبة - حكمة محكمة 01015 [1- 
فى 5 ابريل ١548‏ - غير منشور - فى 575 2 - 1986 .0010 .1.10 .15 


-119- 








تايان الجمعيات والنقابات 

وقد أخناف القانون الجديد لممارسة الأدعا ء المدئى - أو يكون العمل الذى يمهس بالمصالح 
الجماعية للمستهلكين - جريمة جنائية- وهو شرط لم يتضمنه القانون القديم 50 
المشرع الفرنسى حكم محكمة التقض الصادر فى 1 يناير 0 





- وهكذا فان دعاوى جمعيات حماية المستهلك بشرط لقبولها - -أولا. شرط شكلى ظ 
هو -[ الإذن- الترخيص ] 652636:ع1.2 وشرطان موضوعيان- هما الضرر 
الجماعى- وان يكون الاععسداء - جرية جنائية - على التفصيل 
الآتى : ١‏ ظ [ ْ 
الاذن - أو الترخيص ؛غمعصعوة'] 

4 / 5 يشعرط بداية أن ترفع الدعوى المدنية من قيل جمعية مرخص لها - أو مأذون 

لها يتمثيل مصالح المستهلكين - وهو شرط تضبمته النص القديم (488) . 
- والواقع أن الأذن أو الترخيص بأن الجمعيه اما واد وس ا 


لصدوره - أن تكون الجمعيه - «تطدووييه الاتعاج: والتوزيع - تقديم 
الخدمات لكعا, ١‏ 


را تقدم طليا باشصرل على المرخيص من قبل الادارة! المحلية للمناقسه 
والاستهلاك. ئ 0 
- وأن تكون الجمعيه قد مارست أعمالها - سي 

على الأقل قبل التقدم بطلب الحصول على الترخيص. وأن تكون قد مارست خلال 

هذه السئه أنشطه هامه. ومؤثرة» فى فى الدقاع عن مصالح المستهلكين . ْ 





(486) والذى جاءت عبار كه أعزطه 120 ا 5-0-0-6 لنحلنيت 23159 ,255012010115 وع1 " 
.. كناع) 02150153508 ذال 6 18 ,عالعنايده عنتة تماد 
(465) د فيل من قاتون الغسل الفرنسى . 


عد بالا 








© دعاوس الجمعيات والنقابات 
- وأخيرا أن يكون عدد أعضاء الجمعيه ٠١‏ آلاف عضو على الأقل. بالنسبه 
للجمعيات القوميه . 


- وها ماتضمئه القرار الوزارى الصادر فى " مايو ١944‏ - تطبيقآ للقانون 


8 - والواقع أن الأذن أو الترخيص للجمعيه بأنها تمثل مصالح المستهلك يمكن أن 
يكون عاما - وذلك للجمعيات القوميه التى تمارس نشاطها فى الدوله عموماً 


ويمكن أن يكون محدود ا بالنسنبه للجمعيات الاقليميه أو المحلية التى تمارس نشاطها 
فى اقليم معين. أو فى مجال محدد. مثال ذلك جمعيات حمايه الركاب “ (488) . 


- هذه الجمعيات المحليه - أو محددة النشاط يشة رط لمئحها الأذن أو الترخيص نفس 
الشروط المقررة بالنسبه للجمعيات القوميه - أو عامه التشاط - وينتقد البعض 
شرط الاذن أو الترخيص لرفع الدعوى المدنيه عن الأضرار الجماعيه. ويرى أنه 
يتناقض وأنظمه الاقتصاد الحر - وتعيد إلى الأذهان سيطرة الدوله على الأنشطة 
الأجتماعية (40), [ 





(6010) وانظر القرار السابق تطبيقا لأحكام م 45 من قائون :علاه*1 ١7‏ مايو 191/4 
(464) انظر تفصياد ,ع2ناومنط© .4 اه عدواء/1 .2 1987 قتقم - 193 20 .تمروكه0© .الثم ,50 
-8301152 01 أت ,0011501193001 12 06 اتاأتاكم - التقكلة2 .0 ,1954 ملإعكاق ,201150106115136 عا 
. 1200 عكة كممع .قل .أ - 1 - وكناء)18لنتط 0250 دعل عمطصعأعل عل 5م10 
(404) ويقول الأستاذ لزه1داه - ونهنة© 3 فى ذلك . ٠‏ 
نا 51188676 قتان الع اتعقع2 1مك 16 كتتوع؟ انه 1988 عل تناعاهأذلعع1 ع1 رعنين تعسماء'ذ أبعظ جره " 
-ع1 عل علمعط1آ ممتارعع دمت عصتا عع37 216516م012 ناعم أو 0131 أء أهاط'.[ ع0 جام بتبووط عومد 1 
055010103 46 2550123005 085 ععتأكناز دع ك0 اعقوعاآ الإوائنك - وتقلةن) .ل رزم/ا " عارتمووت 
. 193 ط عط - 1988 ,120 - متناة؟ 


919/1 








(«#”دعاوى الجمعيات والنقابات ع 

وترى اللجنه التى شكلت لتعديل قانون الاستهلاك - عدم الأخذ بشرط الترخيص - أو 
الآذن - وترى الاكتفاء بصدور قرار وزارى بالنسبه للجمعيات القوميه. وقرار من ممثل 
السلطه فى الاقليم بالنسبه للجمعيات الأقليميه. 


وينيغى أن يكون القرار محددا بمدة معينه حتى يمكن النظر نيما اذا كانت الجمعيه قثل 
مصالح المستهلكين فعلاً أم لا . 

وترى اللجنه عدم التوسع فى منح قرارات التمثيل لكافه الجمعيات القائمه على حمايه 
المستهلك. فقد يؤدى ذلك إلى نتائج عكسيه منها المغالاة فى استعمال حت الادعاء 
المدنى (5غ), ْ 


3٠‏ - ونشير أخيراً ان الاذن» أو الترخيص 11م 1 للجمعيات بتمثيل المصالح 
الجماعيه للمستهلكين قد منح حتى اليوم إلى عشرين جمعيه تعمل على 
المستوى القومى. 

وعدد آخر. غير معروف على وجه الدقه من الجمعيات المحليه أو الأقليمية . 

كما يلاحظ أن المعهد القومى للاستهلاك 1.0 ليس مرخصا له بالحق فى رفع 


الدعوى المدنيه. فهو يتبع السلطه العامه. ويخضع لاشراف وزارة الاقتصاد. والمالية, وله 
طابع إدارى )21١(‏ , 





(10غ2)انظر فى ذلك . 
17 2 .عقوو .عمق - 1984 205 تتسرووون 13 ع0 أزمين 21 1155 87615 ,لا 0نالك .201315© .[ 


.65 
. كا 29 2 .عمق .عمل - 1985 - صمناةمسصوكووء هآ 06 05011 ناقع :20105 ذقنا عنام 005 زومممجط 


(451) أنظر تفصيلاً . 
-0115010© 5ع0 ععوع1 06 0 1265قشائةقع01 61 202502210241012 13 عل 1115011109 باللقمتوط - ملز - 


. 1200 .1356 .005018© .كتاعظ0© [ع - [ - وكناء)102 
-60250120 06 2011110115 ,50 - 1984 - لإعمزة - علستعمرهوم00 16 ,عنام علط لآ أه مووزع71 2 - 


 21ءانكو5‎ 20 193 - 1987 . 


-؟/؟- 


(#ت>-دعاوس الجمعيات والنقابات 








ثانيا - الشروط الموضوعيه . 
١‏ - أشرنا - أن النص الجديد - م١‏ من قانون © يناير ١1544‏ - يشترط لممارسة 
الادعاء المانى للجمعيات المرخص لها بتمثيل مصالح المستهلكين - أن يكون 
هناك ضرر مباشر أو غير مباشر يمس المصالح الجماعيه للمستهلك (467) . 
- وقد أضاف القانون الجديد - شرطأً آخر بمقتضاه لايجوز مباشرة الدعوى المدنيه 
بالتعويض الا إذا كان الفعل الذى يمس بالمصالح الجماعيه جرهه جنائية ." 
وسوف نتحدث فى هذين الشرطين تباعا : 
الشرط الأول - الضرر الجماعى 
" المباشر أو غبر المباشر " 
1/5 - وقد جاء النص الجديد فى مادته الأولى شأنه فى ذلك شأن النص القديم 
متضمناً الحق فى ممارسة الدعوى الجماعيه عن الأفعال التى مس المصالح 
الجماعيه للمسودهلك . 
والواقع أن الضرر الجماعى الذى يخول الدعوى الجماعيه يختلف عن الضرر 
الاجتماعى؛ الذى يصيب المجتمع كله» والذى تقثله النيابه العامه. ومع ذلك فإن الرياح 
لاتسير دائماً حسيما تشتهى السفن » فقد أثارت هذه المسأله الجدل والبقائن واختلفت 
بصددها الأحكام القضائيه . 





(237) -همه دعل كناءه 1امء )66 )سآ لذ أعععنلم1 ناه أععمتل عوتلنازعئ! دنا أمماءه2 كاندط ويم " 
. " وكتاع )5011202 


!ا 





دعاوس الجمعبات والنقابات 





نفى حكم لمحكمه باريس فى 5 نوفمبر 1947 - أن الادعاء المانى للجمعيات يقتصر 
على حاله الضرر الجساعى والذى يمس المستهلكين - والذى يتميز عن 
الضررالجماعنى ككتاء0116© 2710366 - ورفضت المحكمه القول بأن مخالفه القرار الوزارى 
- 4 ديسمير 1944 والمتعلق باحتكار الصيادله لبيع الدواء - يمكن أن يتخلف عنه ضررا 
جماعياً. يجيز رفع الدعوى الجماعيه (؟45) . 


- وفى حكم لمحكمه باريس فى ١١‏ مايو 14417 - أن دعاوى جمعيات حماية 
المستهلك تقتصر فقط على الحالات التى تعد خرقا لنصوص - م ان تازه 
5علز0 " الدعايه الكاذبه " ونصوص قانون الغش والخداع - أول أغسطس ١6.86‏ 
- وقوائين الأثمان - (454) . وعلى عكس ذلك 


تقرر المحكمه العليا الفرنسيه - 4 يناير 1544 - أن خرق النصوص المتعلقه بالصحه 
العامه يمكن أن يخلف نوعين من الأضرار:أضراراً اجتماعيه 5001315 - 00105از:2 مقس 
المصلحه العامه - وتمثلها الثيابه العامه . 


وأخير ارا جماعيه 5كناء 0116 - 00105زع:2 تس بالمصالح الجماعيه للمستهلكين وتقثلها 
جمعيات الدفاع عنهم . 


- وتكرر هذا المعنى فى حكم آخر فى ١6‏ مايو ١1444‏ - " الدائرة الجنائيه " وحكم 
آخر فى 56 فبراير ١945‏ " الدائرة المدئيه " (458) , 
.لأوآناث 021215 .1 .)0ه 149 2 - 1983 .182 - 1983 نهم 11 كتمقط عل عنامت هآ )2514١‏ 
عكس ذلك 22 .5020 10 - 1982 .2 .0 - 1982 .2 .6 - 1982 انناز 29 ,81105 .1 .6 ,11 
وانظر .11 - 0ه . 720 2 - 1988 .2020© .2 .1 .8 هذ بأقهاه8 .ومه 
0 .8 - باللعاء 540 .0 -.53108011-.201 106 2 - 1986 .5 .2 - 1984 تقر 15 .وكع3© (2459) 


 .‏ 178 0نم 
وانظر عكس ذلك - 1981 ,اللتاز 17 طتلين 72 .2 - 1987 .2020© .2 .71 .1 - 1986 عتوع1 25 ,جز 


. 2470 - 80 - 12328 - كتتتاز 


-91/4- 





(« دعاوىي الجمعيات والنقابات 
"'/ا؟ - وعئدنا - أن تناقض الأحكام وتعارضها يعود إلى اختلاف معايير التفرقه بين 
مايعد ضرراً جماعياآً ويجوز فيه للجمعيات رفع الدعوى المانية عنه. ومايعد 

ضرراً اجتماعياً تستقل برفع الدعوى عنه فقط النيابة العموميه . 
- ونرى أن مخالفه النصوص القانونية الآمرة يمكن أن ينجم عنها ضرر فردى -1216(11 
101710101 - 0106 يصيب احاد الناس؛ وضرر اجتماعى 500121 - 2:(00106 يمس 
المجتمع كلهء وضرر جصاعى 0616084© 0166از:2 يصيب المصالح الجماعيه 
لمجموعه معينه - قمثلها جمعيه ماء ويخولها بالتالى الحق فى رفع الدعوى الجماعيه 
وبشترط المياشرة هذة الدعوى الجماعيه أن تكون دفاعا عن مصالح جماعيه متميزة 
عن المصلحه العامه للمجتمع بأسرة. هذا الضرر الجماعى الذى يمس مصلحه جماعيه 

ويبرر الدعوى الجماعيه يتميز فى الحقيقه . 


4 - أن هذا الضرر الجماعى يمكن أن يحدث عند الاعتداء على حق يحميه القانون 
المدنى - أو القانون الجنائى. فالخطأ المدنى يمكن أن ينهض مبرراً كافياً لرفع 
الدعوى الجماعيه من قبل جمعيات حمايه المستهلك. وتطبيقاً لذلك قررت 
محكمه إستئناف باريس فى القضيه الشهيرة باسم المدعى عليه 
فيها 282031 .105 الدكتور يرادال - أن المصالح الجماعيه للمستهلك " 
العميل " قد أضيرت لمجرد خرق الالتزام باعطاء معلومات كامله؛. وصحيحه 
عن المنتج - وهو التزام مدنى - كما أسلفنا من صنع القضاء الفرنسى. 
ومخالفته ترتب المسئوليه التعاقديه - أو المسئوليه السابقه على التعاقد لمن 
اقترف المخالفه (4375) , 


(251)انظر فى قضيه د. برادال مايلى 


08017" .ل .1 - 11331 - لعلإتاج[13 - 055 - 18056 ,1975 .1020 - 1974 ع بطجرععع0 20 ,ومنوط 
.0 - 1616165 065 56ناز نال 1016 16 اع ,016 1[طناط ع2085) 13 602501111121611 06 101011211011 نآ 
٠.‏ . .كاة 107 .0001 - 1975 .م2 


وأنظر فى عدم قبول الادعاء المدنى من شركه معامل ساتتا - لعخلف الضرر المباشر والشخصى - حكم 
. 988 2 - 502 190 - وهر .8 - 1980 .لامم 3 .وقة© 


-116- 


وتيت 22س 








دعاوى الجمعيات والئثقايات سسس 
- كما حكم بأن خرق أحكام م 054 - 1 - من قانون الصحه العامه الفرنسى - والتى 
تحرم على الصيادله - أصحاب الصيدليات المفتوحه للجمهور - الاتجار قى منتجات 
أخرى خلاف المنتجات المنصوص عليها على سبيل الحصر فى القانون - تستتبع 
بالضرورة وقوع ضرر اجتماعى " يمس المجتمع لأنه هس الصحه العامه " وضرر 
جماعى يمس مجموع العملاء - وهذا الضرر الأخير ينهض مبرراً كافيا لرفع الدعوى 
المانية لتعويض الضرر الجماعى من قبل الجمعيات القائمه للدفاع عن المستهلكين 
بمقتتضى نص م 45 من قانون 203:61 (4517) 
- كما حكم بقبول الادعاء المدنى من قبل نقابه الصيادله ؛ للمطالبه بتعويض الأضرار 
الناجمه عن الأتجار فى الحبوب التى تساعد على التخسيس (458) . 


- ومع ذلك فقد حكم بعدم قبول الدعوى المدنية من قبل المجلس القومى للصيادله عن 

الدعايه الكاذبه» باعتبار أن الضرر الذى نشأ عنها يمس بالجمعيات التائمه على 
الدفاع عن المستهلكين؛ ولايضر بمصالح نقابه الصيادله (455) . 

. - ومخالفه أحكام القاتون الجنائى - التى مقس خاصه مصائع المستهلك - تستبع رفع 

الدعوى الجماعيه عنها. وينطيق هذا بصنه خاصه على النصوص المتعلقه بالدعايه 

الكاذيه أو المضلله م 44 من قانون :6:ز20 حيث أوضح المشرع صراحه أن الهدف 


(25190) فى هذا الحكم 334 - 2 .1 - 1984 .2 - 1984 جواناموز 4 .55د وكان المدعى المدنى فى هذة 
القضيه هو الاتحاد الفيدرالى للمستبلكين (.© .2 .نآ ) 


٠‏ 3515582165 - لألث - 65الل - 5وء1ناطاط (58/4غ) 


أنظر فى هذا الحكم . 
8ه + 1983 معلمة[ ملممسقطط - 1860 - :لل6م]ز - 1982 هتواز 28 - ع2116 ,روح .1 
2 - 261 
. 215 2- 1969 121 20 .قط .020 .811 - 1969 يف قرول 14 ووة© - 
1[ دكة0 - 


. 215 2 - 1969999 - 2021 - قتقط - لللشقطط .ع0 .1أن8 - 1969 ,دورج 19 ,ووج© (5ؤ5ئ) 
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لس ل مه دعاوس الجمعيات والنقابات 
من النص على تحريم الدعايه الكاذبهء والمخشلله هو بدايه حمايه المستهلكء والمحافظه 


على صلق: وموشوعية الفروضن التجازيه:. 





” - والخلاصه أن الدعايه الكاذبه تحخول لجمعيات حمايه المستهلك حت الادعاء 
مدنيا باعتبارها جريمه جنائيه - بصريح نص م ١‏ من قانون 0 يناير ١9/4‏ 
أو عق بوصفها مجرد جنحه مدئيه 01911 - ]0611 بحسب التفسير الذى 


نعتقدة 


- ويتميز الضرر الاجتماعى ثانيا بأنه ضرر حال. ومستقيل - أى يظل أثرة 
مستمراً فى الزمن لمدة غير محدودة . 

فالرساله الاعلانيه الكاذبه أو المضلله تبح آثاراً د ارة للمستهلك فى الحال ولكنها أيضا 

تحدث فى الأذهان من خلط قد يستمر مدة طويله )4١(‏ وهكدا - فإن المنتج المعيب - 
والذى بوزع على مراحل زهنيه - يصيب العديد من المستهلكين مستقبلاً بالضرر . 

1 - والواقع أنه لايوجد حائط فاصل بين الضرر الاجتماعى؛ والجماعى, والفردى 
لكن الرساله الاعلانيه أو المضلله يمكن أن تحدث أنواع الضرر جميعا - وهكذا 
بمكن تصور رفع الدعوى عنها من قبل الضحيه - كفرد - وعما أصابه من 
ضرر فردى . ومن جمعيه الدفاع عن المستهلك - عن الضرر الجماعى - 
والنيابه العامه - مثله المجتمع عن الإضرار التى تمس مجموع المواطنين . 


(./ا4) تطبيقا لذلك - 6211061 .2 .06م 590 2 1980 ,2 - 1980 عنناز 23 ,وعع 0 سنآ .1 ,6 ,1 
.15 ع0 ولدمسصف ضآ رغع1جاه8 ع0 01 إباه10 .0 1983 ندم 27 جاعل8 عل .هن .1" 
. 214 2 .ع5256 - 201 2 - 1979 
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> دعاوى الجمعيات والنقابات د ب 

- والضرر الاجتماعى - لاينهض مبرراً لقيام الدعوى المدنية . للجمعيات ععموما 

وهكذا قررت محكمه النقض الفرنسيه - عدم قيول الادعاء المانى لتعويض 

الأضرار التى لحقت بالجامعات المضادة للكحول وذلك عن واقعه الإدمان العام 

- باعتبار أن هذه الجامعات قامت للدفاع عن المصالح الجماعيه لاعن المصلحه 

العامه. التى تحمى بالدعوى العموميه - كما هوالح ال فى حاله 
الادمان العام (الاء) . 


وهذا قضاء منتقد لأن المصلحه التى تداقع عنها هذه الجامعات تعرب كثيراً من 
المصلحه العامه بحيث يصعب النصل بينهما بهذه الصورة التحكميه - وكان الأجدر 
بالمحكمه أن تقبل الادعاء المانى بتعويض الأضرار التى يسيبها الادمان العام لهذه 
التجمعات. فهو يحط من سمعه هذه التجمعات.. ويقلل من ثقه الناس فيها ويمس بالدور 
الذى تلعبه فى مكافحه الكحول وذلك إلى جائب الدعوى العموميه المرفوعه من قيل النيابه 
العامد. دفاعا عن المصالع الاجتماعيه (؟47) , 


9 - وقد أشرنا - آنفا - ان الاعتداء غير المشروع يمكن أن يعد فى آن واحد ضررا 
اجتماعياً - وتطبيقاً لذلك قررت محكمه النقض الفرنسيه - قبول الأدعاء 
اللانى لجمعيه حمايه المستهلك - .0 .11.5 فى جرائم الصحه 
العامه وا . 


وقررت أيضا قبول الادعاء المدئى لنفس الجمعيه عن جريه ربيع منتجات غير صيدليه 
فى احدى الصيدليات. وجاء فى حيثيات الحكم أن مثل هذا العمل غير المش.وع يمس 
بالمصلحه الاجتماعيه. وللمجتمع - ومس بالمصالح الجماعيه للمستهلكين حيث أن انشغال 
( الاغ). 499 2 - 1959 .لان 1ع .820 6أل .02 ,لهة1ل .[ عو« عانق 1960 .كتقم 3 .0ت 
وانظر : ْ | 
2 - 1978 متته شاعو .1607 .1977 لتقل 23 .لام 5015 ,7100 ,و٠طه‏ (؟/2) 
. 1984 معتعموز 4 .وكدت0 (/ا2) 


-4/ا؟- 


© دعاو ي الجمعيات والنقابات 


الصيادله ببيع المنتجات غير الصيدليه سوف يمنعهم من تركيز الجهد فى تحضير الأدويه - 
وتقديم المشورة للعملاء - وهى الرساله الأساسيه للصياد له (/21) ."0 


سمي حورته 








- هذا ماقدرته محكمه ليون فى حكم لها 1588., وتأيد الحكم فى النقض 1١548‏ - 
وذلك فى دعوى حكم فيها على مدير لمركز بيع السيارات يعقوبه الدعايه الكاذبه 
فى إجراءات. ونوعيه المبييع. وقبلت المحكمهه تدخل الشركه المنائسه 

ميشلان " متاعطع3 " والادعاء مدنيا بالتعويض (278) . ظ 


4. 


- فالادعاء المدنى لم يكن هذه المرة من قبل منظمه لحمايه المستهلك بل من شركه تجاريه 
أضيرت جراء الدعايه الكاذيه . 


وجاء فى حيثات الحكم أن الدعايه الكاذيه بمقتطى م 24 - 235 من قانون 6:ز1]0 
لاتهدف فقط إلى حمايه المستهلك» بل ومصالح التجار الشرفاء من المنافسه غير المشروعه. 
وخاصه التى يتسبب عنها انخفاض المشتروات مثلا )١(‏ . 

4" - وقد توسع القضاء الفرنسى فى حق الادعاء المدنى - ومد نطاقه إلى مكتب 
فحص الدعايه واعتبرة الحارس الأمين على مصالح المستهلكين - فى تلقى 
اعلانات تجاريه صادقه, وموضوعيه» ويكون له بهذه الصفه الحق فى الادعاء 
مدنياً لتعويض الاضرار التى تمس المصالح الجماعيه للمستهلك (295) . 





٠‏ لاقعاع جرع 1 .0 5253 ]20 - 106 2 .1986 .5 .12 - 1984 نهم 15 .ؤمدت (2/ا2) 
(#لاء) عكس ذلك << زازه .500 367 1976 .2 - 1976 كتقمط 19 ,عنام .1 .6 ,1 
(6لا2) . عتتامعتكتاه0© امم 237 - 1 - 1976 2 .© - 1976 عتطمعبمم 30 رعوصو22 6 عن 1 .© 1 


81/4 








© دعاوس الجمعيات والنقابات 

- ومع ذلك فقد تعرض هذا القضاء للنقد الشديد.ويرى البعض أن مكتب فحص 
الدعايه هو هيئه أو نظام للدعايه التجاريه لايدخل فى مهمامه الدفاع عن مصالح 
المستهلكين - وبالتسالى لايكون له الحق فى الادعاء المانى. وهذا هو التفسير 
المعقول للمادة 41 من قانون التى تشترط أن تكون المنظمه أو الجماعه المدعيى 
بالحق المانى مهمتها الاساسيه الدفاع عن مصالح المستهلكين الجماعيد (499) , 





١‏ - وعندنا - أن تقدير الحكم السابق يطرح تساؤلا مهما عن الدور الذى يقوم به 
مكتب فحصء وتصحيع الدعايه 
- الواقع أن مكتب تصحيح - وفحص الدعايه التجاربه قد أنشىء فى فرنسا عام 
“ومة ١‏ - وهو جمعيه خاصه ذات نفع عام. وتخضع لأحكام قانون الجمعيات - 
5 . 


ومكتب تصحيح - أو فحص الدعايه يقوم بدور فعال فى الارتقاء بسلوكيات مهنه 
الاعلان - وبضم مثلين عن المعلنين ووكالات الاعلان وأدوات الاعلان من صحافه أو 
إذاعه, وتلفزيون (4/ا2) . 


- والمكتب يقوم بدور وقائى - أى قبل نشر أو إذاعه الاعلان حيث يصدر توصيات 
تكفل صدق, وموضوعيه الرساله الاعلاتيه - ويبدى الرأى - عندما يطلب منه في 
مدى توافق الاعلان مع قواعد القانون عموما - وقد يقترح إجراء تعديلات على 
الرساله الاعلانيه - فضلا عن بيان العبارات والالفاظ التى تستخدم فى الاعلان 





ظ 14 (لالاء) 
(41/48) انظر د. عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق ص 7867 - بند 77١‏ وأننظر 
. 184 .2ط اكه .00 لالط ,12 رم 


لاد 





لصسس سس يم به ماع بى الجمعيات والنقابات 

محافظة على التقاليد الغربية - وضرورة التزام الرساله الاعلانيه بالاخلاقيات 
الفردسيه. 

- فاذا مانشر الاعلان أو أديع - فإن دور المكتب يقتصر على ملاحظه مدى كذب أو 

تضليل الرساله الاعلانيه إها من تلقاء نفسه 500-12010 أو بناء على شكوى من 

أحد المستهلكين أو تاجر منافس. أو بناء على ملاحظات جمعيات حمايه المستهلك . 


- وينظر الشكوىء؛ ويتولى التحقيق فيهاء ويتصل بالمعلن. ويعمل على تعديل 
الرساله الاعلانيه أو الوصول إلى حل ودى - وإلا فإنه يقوم بإنذار المعلن ويعخذل 
على صدقء وموضوعيه الاعلائات التجاريه . [ 
ولاشك أن الكذب والتضليل فى الرسائل الاعلانية يعدإضراراً بالمصالح الجماعيه 
للمستهلكين وبالتالى يكون للمكتب صفه فى الإدعاء المدنى لتعويض هذه الأضرار - أو 
المطالبه يوقفها . 
- ونضيف إلى ذلك أن مكتب تصحيع أو فحص الدعايه - جمعيه خاصه تخضع 
لأحكام القانون الصادر 06 - وهر بهذه الصفه يكون له الحق فى الادعاء المدنى 
عن الأضرار التى تمس بالمصالح التى يمثلها وأهمها الحرص على صدق ودقه الاعلانات 
الدجاريه. 
- هذا - وقد رأينا أن المشرعء والقضاء قد اعترفا للجمعيات الاسريه والمانيه باحق 
فى رفع الدعرى ا مدنية عن الأضرار الجماعيه للمستهلكين. رغم أنها تعمل أساساً ‏ 
فى. الحقل العائلى أو الاجتنساعى. فكيف يكن أن نسلب هذا الحق من مكتب 
تصحيح وفحص الدعايه وهو القائم بدور مياشرء ورئيسى فى حمايه المتلقى من 
كذب أو تضليل الاعلاتات التجاريه . 


-781- 


(7صصوس ا سبي وسو م سر 








سس لبي و دما وبي الجمعيات والنقابات 
أن إعطا الحق فى الادعاء » المدنى للجمعيات الاسرزة والاجتماعيه يعنى إعطاءة 5 
باب أولى - لمكتب تصحيح, أو فحص الدعايه . 


"8 - لذا فإنئا نعتقد أن الانتقادات التى وجهت إلى حكم محكمه 62255 والذى 
ش يخول لمكتب فحص الدعايه الحق فى الادعاء المدتى - لمواجهه الاعلانات 
الكاذيه - والضلله - لاتستند إلى صحيح القانون - وتتناقض والتفسير 
. المعقول لنص م ”2 من قانون 065 كما نرى أن مكتب تصحيح وفحص 
الدعايه يظل من حقه رفع الدعوى المدنية عن الأضرار الجماعية الناجمة عن 
الدعاية الكاذبة - فى ظل القائون الجديد - وذلك توافقا مع اتجاة المشرع فى 

التوسع فى الدعاوى الجماعية وتأكيدا لموقف الفقة, والقضاء الفرنسى 


ولأن الدعوى الجماعية هى السلاح الرحيد فى يا. الجمعيات - لمواجهة القوى المالية, 
والعنية للمعلتين - الذين أنفقرا على الدعايه التجاريه فى عام ١5448‏ + فى فرتسن) 
وحدها ما مليار فرنك َ 


4م - وقد عرف البعض" 1115م " المصلحة الجماعية + المي يعتبر المساس 
وال ا 4 المصلحه المشتركه 
النظاق (27/6). . 


- وضرب مثالا على هذه الأفعال - بالدعايه المضلله - والعيوب فى السلع التى تصنع 
على مراحل متفاوته " 236ه5 - 20 ". 





0 ]20 نا عوط 06565 115 - 06 621561516 0ن 3 ناورم إقركبو1 1 " (ذلاع) 


-10611 كاءزم0 يعل 5ه 60151216 ]061211 11لا 013 - 356ا6 0202 016 لاطتم سنك 1 
3 كتمم - 1988 6 مكل 13103 .ماك .00 ,ةلاع انول .1 .7015 " عتره3 وه وملع 
01[ 
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لشعغغغمدل لبه دعاويى الجمعيات والنقابات 
- ويرى الاستاذ 110 - 0213315 .1 - أن المصلحه الجماعيه تقع فى مرتيه وسطى ‏ . 
بين المصلحه الفرديه - لكل مستهلك على حدة - وبين المصلحه العموميه لمجموع 
المواطنين (440). ظ ظ ظ 
- ويدميز الضرر الجماعى بأنه ضرر غير مباشر. وهكذا فالضرر المباشر الذى يصيب 
المستهلك النهائى من الدعايه الكاذبه. أو المضلله نى مدينه أو قريه ما - يعد 
ضرراً غير مباشر لمستهلك آخر فى مدينه أو قريه أخرى 5 
5 - ويقور التساؤل : إذا'سلمنا بالاعتراف لجمعيات الدفاع عن المستهلك بحق 
الادعاء مدنيآ للمطالبه بتعويض الأضرار الناجمه عن الدعايه الكاذبه. فهل 
يمتد حق الادعاء المدنى - إلى التاجر المنافس " المضرور " . ؟ 
الشرط الثانى 0 


جريمه جنائيه 76221 100اء نز 


- لمباشرة الدعوى المانية من قبل جمعيه حمايه المستهلك لايكفى فقط أن 
يكون هناك اعتداء على مصالح جماعيه للمستهلك . بل يشترط أن يكون 
هذا الإعتداء جريمه فى مفهوم القانون الجنائى . ْ 
- وهذا الشرط لم يتضمنه النص القديم. حيث يمكن للجمعيه أن تدعى با حق المانى 
أمام كل السلطات القضائيه - سواء القضاء المدنى أو الجنائى - أو حتى القضاء 
الادارى ( للحصول على بطلان التصرفات الاداريه التى تتعارض مع التشريعات 
الخاصه بحمايه المستهلكين ) . 


- وجاء النص الجديد معترفا للجمعيه فقط بممارسة حق الادعاء المانى عن الاعمال 


15011010 امآ عله اتشعط© - نمرذ عنطته عد غناعع0011 1661م 1 ” (24) 
- 7015 " قوعنز0 اك ع0 ع[طلرعددء 1 ع0 606:21ع 161ع1قانآ أع ,00150121116 0120116 
. 193 2 - 1985 .53 .0آ - أله .م0 


م 


لاسا ات سا مسي سس يي يي سي 





(#-دعاوى الجمعيات والنقابات + 
التى تمس مباشرة أو بصورة غير مباشره بالمصالح الجماعيه للمستهلكين وحذف النص على 
مباشرة الإدعاء المدنى أمام " كافه أنوا اع المحاكم وحدف هذه العبارة - من النص القديم- 
واضافه الفقرة الآتيه : 16ت 6 13 3 05الامع26 020115 وهى عبار 5 تبين بما لابدع 
مجالآ للشك أن مارسة الدعوى الجماعيه لاتكون الاعن الاقعال التى تعد جرمه جنائيه . 





كما أن الأعمال التحضيريه لنص م ١‏ من القانون الجديد تقطع فى أن نيه المشرع هى 
اشتراط أن يكون الاعتداء على المصالح الجماعيه جريمه كشرط للادعاء المانى من قبل 
جمعيه الدفاع عن المستهليكن. وقد جاء فالمشروع التمهيدى للتص قيول الدعوى الجماعيه 
حتى فى الحالات التى لايعد الاعتداء فيها على المصلحه الجماعيه جريمه جنائيه . 


- ومع ذلك فقد جاء المشروع النهائى ليحصر ممارسة الدعوى الجماعيه فى حالات 
الجرائم الجئائية التى مس بالمصلحه الجماعيه للمستهلكين والواقع أن المشرع 
الفرنسى قد أرا بهذا النص تكريس قضاء المحكمه العليا " الدائرة المدنيه" 
والصادر فى ١١‏ يناير 1948 - والذى فسر كلمه " الدعوى المدنيه " الورادة 
فى نص م 11 من قانون بأنها دعوى التعويض عن الضرر الذى تحدثه الجرمه 
الجنائيه - وهكذا فإنه لايجوز الإدعاء مدني للجمعيات القائمه عن الدفاع عن 
مصالح المستهلكين فى الحالات التى يعتبر فيها الفعل - مجرد خطا مدنى 
حتى ولوكان يمس بمصالح المستهلكين " مخالفه الالتزام بالمعلومات مثلا .. " 

وبمعنى آخر. فإن قانون الاستهلاك - فى شقه المانى - يخرج عن نطاق الدعوى 

الجماعية . ظ 


- ولكن مامعنى قانون الاستهلاك - وما المقصود بالشق المدنى لهذا القانون ؟ 


- قانون الاستهلاك هو مجموعه النصوص القانونية التى تهدف إلى حمايه المستهلك 
والتى تنظم العلاقه بين المهنين - والمستهلكين . ظ 


-584- 


ل ملسلل ل##كدعلوين الجمعبات والْنقَايِآأتَ سسسب 
- هذه النصوص القانونية فى تنظيمها للعلاقه بين المستهلكين, والمهنيين تلقى على 
عاتق المهنى - العديد من الالتزامات هذه الالتزامات تقوم أساسآ لحمايه المستهلك - 
باعتبارة الطرف الضعيف فى العلاقه القائمه» ومخالفه هذه الالتزامسات يستتيع 
نوقيع الجزاء الجنائى - ومن ذلك مثلاً - النصوص المتعلقه بالدعايه الكاذيه - 
وقواعد الاقتراض - والبيع بالمراسله وغير ذلك ٠.‏ 7/77 7 


- وتأكيداً لحمايه المستهلك فإن المشرع - والقضاء - يلقى على عاتق المهنى - 
منج - موزع التزامات مدنيه - يعتبر الخروج عنها خطأ مدني يلتزم من يرتكبها 
بالتعويض. ومن ذلك مثلا - الالتزامات باعلام - المستهلك " بطريقه استعمال - أو 
بالمخاطر التاجمه عن استعمال السلعة والالتزام يفحص السلعه قبل بيعها- 
وغير ذلك . 0 

هذه الالتزامات الواقعه على عاتق المهنى - والمقصود بها حمايه المستهلك: والتى 

يعتبر مخالفتها خطأ مدنياء هى مايطلق عليها - الشق المانئى - فى قانون الاستهلاك . 
- والواقع أن هذه الالتزامات تلعب دوراً مؤثراً فى حمايه المستهلك وكان من المنطق أن 
مخالفتها تستتيع قيام جمعيات الدفاع عن المستهلكين برفع الدعوى الجماعيه عنها. 
حاتى صدر حكم النقض الفرنسيه فى ١5‏ يتاير 1546 - الذى حصر حبق الادعاء 
المدئى - لجمعيات حمايه المستهلك عن الحالات التى يعتبر فيها المساس بالمصلحه 
الجماعيه - جريمه جئائيه . 
4 - وكرس المشرع هذا القضاء - بمقعضى م ١‏ من القانون الجديد واشتراط - 
وجود الجريمه الجنائيه لقيام الدعوى الجماعيه - لايمكن تبريرة قانوناً. فضلاً 
عن خطورة الآثار التى يرتبها . 


-788- 








> دعاوى الجمعيات والنقابات ل 
فهو بدايه لايستئد إلى مان قانونى» ذلك أن جوهر الدعوى الجماعيه هى الاعتداء 
على المصالح الجماعيه للمستهلكين . 


وهذّ المصالح الجماعيه للمستهلكين يمكن المساس يها سوا » بأعمال تعد جريمه جنائيه - 
للا و و - فى 


أو كاله القواعد المتعلقه بالنظام العام والتى لاتقترن بجزاء جنائى - كما فى حالات 
مخالفه قواعد التأمين - وقوانين الاسكان» كل ذلك يمس - بلا شك - بالمصالح الجماعيه 
للمستهلكين - ويبرر بالتالى رفع الدعوى الجماعيه . 


بل إن حظر - الدعوى الجماعيه فى هذه الحالات - يعد أمرآ غير مفهوم - خاصه أن 
هذه المخالفات ل20 تستيع رفع الدعوى العموميه - حيث أنها ليست جرائم جنائيه - إذا كان 
الامر كذلك. فإن المنطق أن الدعوى الجماعيه فى هذه الحاله ستكون أكثر فائدة . 


- واشتراط - الجريمه الجنائيه كمبرر لرفع دعاوى جمعيات حمايه المستهلك خطير من 
ينتبه إليها. ذلك أن منظمات حمايه المستهلك لأجل قبول دعواها المدنيه - سوف 
تلجأ إلى الاستعمال المكثق للنصوص الجنائية وبعض هذه النصوص - صيغ فى 
عبارات عامه. مثال ذلك " م ١‏ من قانون الغش - أغسطس ١9.8‏ . 
- كما أن هذه المنظمات سوف تطالب مستقبلا بأن يقترن نصوص قانون حمايه 
المستهلك بالجزاء الجنائى - حتى تستطيع أن ترفع الدعوى عند مخالفتها. وهو 
اتجاة يفسد العلاقه بين المستهلك - والمهنى - ويتناقض والاتجاه السائد فى الفقه 
الفرتسنى. . بعدم جنائيه قاتون الاستهلاك أو مأيسمى نكنل وعم 6ل 
- ويرى الفقه الفرنسى - فى مجموعه - أن نص القانون السابق - م 256 والذى 
يبيح الدعوى الجماعيه - سواء اعتبر الاعتداء على المصالح الجماعيه 
-945- 


د دعاوى الجمعيات والنقابات 
للمستهلكين جريمه جئائية - أو حتى مجرد خطأ مدنى - أفضل من النص الحالى )98١(‏ . 








- والقضاء الفرنسى قد جرى فى ظل أحكام القانون السابق - على حق الادعاء المانى 
لجمعيات حمايه المستهلك فى حالات الاعتداء على المصالح الجماعيه للمستهلكين - 
حتى ولو كان هذآ الإعتداء مجرد خطأ مذنى . 
وتطبقا لذلك حكم بقبول الادعاء المدنى من قبل جمعيات حمايه المستهلك بالتعويض 
عن الاضرار الناجمه عن مخالفه الالتزام بالمعلرمات وذلك فى دعوى الدكتور برادال : 

5 - وعلى أيه حال فإن هذا القيد الذى أوردة المشرع الحديث لايتعلق بالدعايه 
الكاذبه أو المضلله. ذلك أنها جريه جنائيه, وتحول لجمعيات حماية المستهلك 
الحق فى الادعاء المدنى " م 44 من قائون #علا0آ 

5 ذلك فإن الرساله الاعلانية إذا لم يثبت لها وصف الجرمه الجنائيه - إما لأن الكذب, 
أوالتضليل لم ينصب على أحد العناصر - الواردة على سبيل الحصر - وإما لأن المعلن لم 
يقصد خداع الجمهور فإنها تعتبر مجرد خطأ مدئى - أو جنحه مدنيه. وبهذا الوصف» 
لانمكن للجمعيات القائمه على الدفاع عن مصالح المستهلكين الحق فى الادعاء المانى . 





(441) فى هذا الإتجاة .لإدطنالك 0215© .ز فى مرجع سالف الذكر . 
.كاه 193 2 - 1988 .5 .دآ 
وفى مصر - حكم بأن الدعوى المدنيه هى التى ترقع للمحاكم الجنائيه بالتبعيه لدعوى جنائية فاذا 
صدر الحكم يعدم قبول الدعوى الجنائيه بالنسبه لواقعه مافإن الأمر يستوجب القضاء بعدم قبول 
الدعوى المائيه الناشئه عنها. ( الطعن رقم ١874‏ س 07 ق جلسه " يناير 155٠‏ - وأن كون 
النعل محل الدعوى الجنائيه ومناط التعويض فى الدعوى ا مانيه بالتبعيه غير معاقب عليه. 
وجوب القضاء بعدم اختصاص المحكمه بنظر الدعوى ا مانيه ( الطعن رقم 7891 س 88 ق . 
جلسه 78 مارس 1151): 
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سس سس هق داوب الجمعيات والنقابات ل 
97 - ورغم أن القانون الجديد - ه يتاير غمبة؛ - يقيد الحق فى الادعاء المانى 
على الحالات التى يعد فيها الاعتداء على المصالح الجماعيه للمستهلكين 
ريه جنائيه الا أنه استثتى من ذلك حالتين» يجوز فيها رفع الدعوى المدنيه 

بالتعويض حتى ولو كانت المخالفه لاتعتبر جريمه جنائية - وهما : 


) حالة المطالبه بازاله الشرو ط التعسفيه 51965ناناى 120505 ( م 5 من القانون‎ - ١ 


3 - وحاله تدخل الجمعيه- فى دعوى مرفوعه سابقآ من آحاد الناس 
( المضرور كفرد ) - م 0 من القانون . 


الفرع الثانى 
آثار الدعوى الجماعيه 
مقدهم 0 


*9” - رأينا أن النص الجديد يقيد حق الادعاء المائى جمعيات حمايه المستهلك على 
5 جريه جنائيه - وهو قيد - لم يتضمنه النص القديم * م 65 " وتعرض 


وعلى العكس من ذلك فإن المشريع الجديد. يخول لجمعيات الدفاع عن المستهلكين 
ليس فقط المطالبه بتعويض الأضرار الناجمه عن العمل غير المشروع " الدعايه الكاذيه - 
والمضلله . " وإنما أيضا طلب وقف الاعلان الكاذب أو المضلل . 


سس 00 

(441) وهو التفسير الذى انتهت إليه محكمه النقض الفرنسيه - فى دائرتها المدنيه - فى ١١5‏ يناير 

0 - لنص م 45 من قأنون :2016 وهو حكم منتقد من جانب الفقه فى مجموعه - أنظر فى 

ذلك .362 - أعطنلك .1أمه 317 2 - 1985 .5 ,2 55 0 لاله .8 - 1985 معوموز 16 ,وز 

© 012026) .0065 - 173 - 1985 .2 ,6 - ,لوطم - كتقلةء .و .05 20484 - 11 - 1985 

. [ع101/ة1 

ورغم أن هذا الحكم. الذى يقيد حق الإدعاء المدنى على حاله وجوه جريمه جنائيه - ورغم 
الاتتقادات التى تعرض لها - إلا أن النص الجديد - قد كرس هذا القيد . ظ 0 
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«-دعاوى الجمعيات والنقابات ل 





- فالنص الجديد إذآً قيد حق الادعاء المانى من ناحيه - وتوسع فى آثاره من ناحيه 
أخرى. كما صيغت نصوصه فى عبارات غامضه.ء وشديدة التعقيد . 


-. وسوف نتحدث بدايه - فى تعويض الأضرار الناجمه عن الاعلان الكاذب - ثم 
وقف الاعلان . 


أولاً 5 تعويض الأضرار 


06 -- يكون لجمعيات الدفاع عن المستهلكين الحق بدايه فى طلب تعويض الاضرار 
التى تخلفت عن الاعتداء غير المشروع على المصالح الجماعيه التى مثلها. 
وينطبق ذلك على الدعسايه الكاذبه أو المضلله ( وم من قانون 0 يناير 
8 ). 


-- والمطالبه بتعويض الأضرار الجماعيه كان منصوصاً عليه فى القانون السابق - م “4 
والذى اعتادت فى ظله جمعيات حمايه المستهلك على طلب التعويض. خاصه عن 
الدعايه الكاذبه يتناسبء والأضرار التى لحقت بمصالح المستهلكين الجماعيه ويتناسب 
ثانيا - والأرباح التى تعود على المعلن كذباً؛ وخداعا . 


وهكذا قبلت محكمه ليموج 1.1700865 فى الادعاء المدنى. الحكم بتعويض قدرة سته 
ألاف فرنك لمنظمه .0 .1 .[] بالاضافه إلى نشر حكم الادانه (481). 


- وحكم بتعويض منظمه ,1.0.0 فى دعوى الدعايه الكاذبه عن تخفيض الأسعار 
بنسبه ٠‏ 4/ لمدة ١6‏ يوماً. من أحد المحلات التجاريه (484) , 





-011210) - 3م21 .]20 - 590 2 .1980 .5 .2 - 1980 صنداز 23 ,00865خا تروح ,1 (ثامع 


٠‏ ش .ع0 
وأنظر بصفه خاصه - 1166 (1 اء عتتلسم .01م 19015 - 11 - 1979 3102 - 1977 غهللتدز 4 ,مقدط 
حيث طالبت جمعيه حمايه المستهلك بتعويض مقدارة مائه الف فرنك عن الأضرار التى خلفتها الدعايه 
الكاذيه . 
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“دعاوس الجمعيات والنقابات ل 


ب وحكم لنفس المنظمه بالتعويض عن الدعايه الكاذبه التى تتعلق بوجود السلعه . 
نفسها. والمتهم فيها المحل التجارى 82506 - رعئمز (440) , 


- وفى القضيه المعروفه باسم بودرة مورانج 6 - :121 حكم لجمعيه حمايه 
المستهلك بتعويض قدرة مائه الف فرنك لكل منهما - وذلك عن الاضرار التى 
أصابت المصالح الجماعيه لمجموع المستهلكين جراء وفاه 5" طفلاً وتسمم ١11‏ 
آخرين عقب استعمال نوع ضار من البودرة لغياب الرقابه على المنتج - ونقض 
المعلومات الكافيه عنه - وتخلف التجارب السابقه عليه . 


- .وكانت إحدى الجمعيتين قد طاليت بتعويض قدره " 6 مليون فرنك " لضخامه 
الأضرار التى تمس المصالح الجماعيه ولأن الحادث يمس بسلامه وصحه الجمهور ولأنه 
أثار الرعب؛ والهلع فى القلوب - والتعويض ينبغى أن يكون مبلغا يوازى الضرر 
ويتناسب والارباح التى تعود على المنتج (485) . 


- والواقع أن جمعيات حماية المستهلك تهدف لأغراض أخرى حيث أن التعويض 
يؤمن لها موارد ماليه كافيه. تستخدمها فى الدفاع عن المصالح التى تقثلها . 
وهى موارد ماليها يدفعها المهنى نفسه " منتج - معلن " ولهذا مغزى 
خاص (407) يتمثل فى أن نفقات الدفناع عسن المستهلكين - 





.2 - 1989 تمك .10 .1 .1 .نكما - 1986 31ل 26 ,وعصوعه عل .عره© ,1 (44ع) 

. 15 20 158 
. 16 00 - 159 2 - 1989 31م 26 ,وعممع2 عل عوك .1 (فمع) 
(285) فى هنذا المعنى -53 غ120 كناا؟ [لأناج عه ) 0850201830008 '1 06 - 21011 .نامع تنام .© .ل 
١‏ . 1983 -60 نم6 ( تذم؟ 
قال .206 - ع5ز1منمم2 عل .1 (/41؟) 
تقار فى دعاوى الجمعيات فى ظل القانون الجديد - 1989 نهم 29 61616 06 .0,0 - 16لأنآ .1 .6 ,17 
لآ .1 .ا - 1991 اتن 19 غء 1990 عرتمعبزمم 9 ع1لئآ جرم .1 - 1990 اعلاتداز 6 ء1لنآ .عن ,1 
.5 اء 485 2 - 1991 ,جرم 


-_ #8. 





(«#ددعاوى الجمعيات والنثقابات- 
يدفعها المهنيون أنفسهم وهو أمر منطقى حيث يتحمل الشخص تكلفه خطأة 
7 - والحكم بتعويض الاضرار التى مس المصالح الجماعيه للمستهلكين يثير 
صعوبات فيما يتعلق بتقدير هذه الأضرار الجماعيه. حيث أن هذه 
الأضرار ليست مجموع الأضرار التى تصيب كل مستهلك على حدة. والتى 
يسهل حصرها . 


وعلى ذلك فإن الجمعيه إنما تطالب بتعويض الاضرار التى َس بمجموع مجرد من 
المستهلكين غير محددين بالاسم. حقيقه فإن المشرع الفرنسى فى نص م 45 من القانون 
القديم - أو المادة الأولى من القانون الجديد - قد اعترف بأن المستهلك مجموعه قانونية 
يتجمع؛ ويكتمل فى جمعيات تدافع عنه. ومع ذلك فإن هذه الجمعيات انما تطالب بتعويض 
عن الاضرار التى تمس هذه المجموعه القانونية على أنها مجردة - وليست محددة 


سس يبن سمو سوس سجس عمسم 





- وعلى ذلك نإن الدعوى الجماعيه 00116018376) 2002 *.آ تختلف عن دعوى 
المجموعه 8700026 06 1.'801102 حيث تطالب الجمعيه فى هذه الاخيره 
بتعويض مجموع الأضرار التى نس المستهلكين كأفراد (4417 م). 


- وبالتالى فإن قاضى الموضوع له السلطة التقديريه فى الحكم. بمبلغ التعويض كما 
ينبغى تعويض الجمعيه عن مصاريف الدعوى - والجهد المبذول فى تمثيل مصالح 
المستهلكين . 


قانون المستهلك. وبصادفها عقبات عديدة على السترى الأوربى الموحد. حيث يرى الفقه فى 
مجموعه أنها - اما إن تكون دعوى أوربية أى على المستوى الأوربى - وإما الا تكون. فادخالها 
على المستوى الأوربى . 
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«” دعاوس الجمعيات والنقابات 
وثرى مع البعض - أن المبلغ المحكوم به لتعويض الأضرار الجماعيه - بمثابه عقوبه 
خاصه تختص تحت مسمى " التعويض * (244؟ , 





5 - وإذا كانت جمعيات الدفاع عن المستهلك لاتستطيع - بمقتضى النص الجديد 
أن تطالب فى الادعاء المانى. الا بالتعويض عن عمل غير مشروع " جريمه 
جنائيه " تمس بالمصالح الجماعيه للمستهلكين, فإنها يمكنها أن تتدخل. بطريق 
التدخل الاتضمامى - فى دعوى المستهلك الفرديه. التى يرفعها أمام القضاء 
- عن خطأ مدنى - 01116 131016 طبقاً للقواعد العامه فى المسئوليه المدنية 

"٠‏ - والواقع أن القيد الوارد على حق الادعاء المدنى فى الدعوى الجماعيه والمتمثل 
فى وجود جريمه جنائيه - لاس بحق الجمعيات فى الادعاء المدنى - عن 
الدعايه الكاذبه - والمضلله. فهذه الأميرة تعتبر جريمه بصريح نص م 44 من 
قانون 10((67 أو قانون © يناير ١94/4‏ 


- ومع ذلك إذا لم يتوافر - فى الرساله الاعلانية شروط الدعايه الكاذبه أو إذا انصب 
الكذب. أو التضليل على عنصر من عناصر المبيع " المعلن عنه " غير منصوص 
عليه فى المادة السابقهء فإن للسضرور فى هذه الحاله أن يرفع دعوى التدليس 
المانى - أو يطالب بالتعويض استناد إلى قواعد المسئوليه التعاقديه " عن 
تخلف الالتسزام بالمعلومات - أو يرفع دعوى - المسئوليه التقصيريه - للمنافسة 
غير المشروعه - إذا كان تاجرآ - وعندئذن - يجوز لجمعيات الدشاع عن 


(4486) ويقول فى ذلك الاسعاذ زود - دنهلة© .1 
0 211 ,235 50121 26 قع6ناط ماج امد كتاع1 0101 501221265 145 أو ,12ع10نة تل06 56 غناءط 01 " 
- 1988 .5 .(آ اك .8 .0 " وعاتسمرعله0 ععمععدممة'آ 5005 دع7035006 72017665 وعلراعم دعل 
. 195 ط 
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لسلس لبه دماوص الجمعيات والنقابات 
الملستهلك - بمقتضى م 0 من القانون الجديد - أن تطلب التدخل فى الدعوى 
الفرديه - أى بصورة تبعيه - للدعوى الأصليه المرنوعه سابقاً من 
قبل المضرور (4841), 
- وهذا النص لايوفر حمايه إجرائيه أو قضائيه للمضرور - فقد وقفنا آئفأً على 
الصعوبات التى تقيرها الدعوى الفرديه. والعقبات التى تواجهها والتى يقف 
حيالها - المستهلك - عاجزاً عن المطالبه بتعويض ما أصابه من ضرر - ونادراً 
مايرفع الدعوى . 





بينما الدعوى الجماعيه تجنب - المضرور هذه المصاعبء, والعقبات وتوفر لهالحمايه 
القضائيه الحقيقيه. ولعل هذا مايفسر لنا الانتقادات العنيفه التى يوجهها الفقه للقيد 
الوارف قن اموي تاهيه عدر الفسان ب يوجر لوقه تاي + 


5٠0١‏ - ونشير أخيراً. أن تدخل جمعيات حمايه المستهلك لصالح المضرور يخولها الحق 
فى المطالبه يوقف الاعتداء غير المشروع " م " قى 8١‏ يناير 1444 " . وهو 
جزاء فعال فى مواجهه سبل الاعلانات الكاذبه - والمضلله , إذ يكفل حمايه 
مؤكدة للمتلقى - ويعد رادعا للمعلئين - وهو مانتحدث عنه فيما يلى. 


(588) جاء بالاعمال التحضيريه - عن التدخل الاتضمامى . 
585 06 255001311025 165 ,0111165 الع معنا وعأنات1 06 م65 اوقلطنا قوط 





تلة 101617 اللعلاناء2 61165 170215 ,عأعع لل 09ناء0'2 2700169 06 7225 ,0072 05621م015 26 281663 
9 ,2 .1987 ع7طمرععع0 14 - أهمعذ5 .0 .[ - " وع1مامز دع اعوط " 201010 0116 5011 12106و رع 


9 9, 





> دعاوي الجمعيات والنقابات د 


وقف الاعلان الكاذب - والمضلل 


05 - لايقتصر حق الجمعيات القائمه على حمايه المستهلك فى الادعاء المدنى على 
تعويض الأضرار الجماعيه. بل يجوز لها فضلاً عن ذلك أن تطلب وقف 
الاعلان الكاذب أو المضلل . م " من القانون الجديد . 


وهذا الحق كان مقرراً أيضاً حتى فى ظل النص القديمء وإن كان غامضاً؛ وترددت 
المحاكم بشأنه - فقضى فى بعض الاحكام بوقف العمل غير المشروع - وفى بعضها الآخر 
رقض القضاء الاستجابه إلى طلب وقف الاعتداء غير المشروع. والاكتفاء بتعويض الضرر 
الجياعى:: 


ومثال ذلك أن محكمه وضة0:716 قررت فى حكم لها 15984 (450) بازاله الشروط 
التعسنيه 65 0121156) الواردة فى العقود النموذجيه لاحدى شركات المقاوله 
العقاريه والتى تخالف قانون التشييد والتعمير مع الحكم بغرامه تهديديه للتأخر فى 
تنفيذ حكم الازاله . 


”١‏ - ومع ذلك قررت المحكمه العليا - ١١‏ يثاير ١98‏ بأن الحق المقرر لجمعيات 
حماية المستهلك بمقتضى م 25 من قانون لا يخولها إلا المطالية ‏ 


بتعويض الاضرار الجماعية )48١(‏ . 


(.ة4) . 4027 20 - 1988 .6002 عل .لامها - 1984 اتأناز 21 5تتقم1ئه'0 1م020 كتامء هآ 


(أقعغ) . 116 .02 


1884 


(«#> دعاوى الجمعيات والنقابات 

٠5‏ - وقد نصت م ١‏ من التشريع الجديد صراحه على حق الجمعيات فى طلب وقف 
العمل غير المشروع - بما فى ذلك الاعلان الكاذب - أو المضلل حتى لاتجد 
المحاكم حرجا فى اللجوء إلى هذا الطريق (؟45) 


ولاشك أن الحكم بوقفء وازاله الاعلان الكاذب أو المضلل يكفل حمايه اكثر فعاليه من 
مجرد الحكم بالتعويضء فهو طريق وقائىء بينئما التعويض لايلجاء اليه ألا بعد وقوع 
الضرر - ولاشك أن الوقايه - فى الاعلان عموما - افضل من مجرد الحكم بالتعويض يعد 
نشر - أو إذاعه الاعلان الكاذب . 








- فا حكم يوقف الاعلان الكاذب يضع حدأ للنزاع. ويقى المتلقى فى الوقوع فى الخداع 
أو الغش ويتوافق بالتالى وتحقيق المصالح اللباعدالميتيلت. 


- والسؤال الذى يثورء هل يمكن للجمعيه أن تطالب بوقف العمل غير المشروع - 
كالدعايه الكاذبه: أمام القاضى المستعجل ؟ . 


والاجابه على هذا التسازل لها أهميه خاصه. فدائما مايقترن طلب وقف الاعتداء غير 
المشروع بوجود حاله استعجال . 


- والواقع أنه فى ظل القانون الساب» يجوز للجمعيه بما لايدع مجالا للشك أن تطالب 
أمام المحكمه المستجمله بوقف الاعتداء غير المشروع الذى يمس بالمصلحه الجماعيه 
التى مثلها فقد جاء النص عاما مطلقاً بمقتضاه يقبل الادعاء المدنى أمام كاقه أتواع 
المحاكم ' 0168085 أكتاز و1 100165 069301 " قدل ذلك على جواز الادعاء مدنيا 


(؟485) وجاء نص م " على النحو العالى . كم ع1 ,اماع22 نلق تا ,كناع ماع61 0ه تعتوولرن'ل " 
" .. وقعا 110لا 014 065 تعددعت عكنهة 3 0650266 عكتاك106 عاناما ,عاضا ك2 كنام5 )ممعطعه 
- ولنا يطالب البعض - فى فرنسا - بأن تستقل دعوى وقف العمل غير المشروع ينص خاص عن دعوى 
المشكولية المدنيه " م مأ ١‏ معدنى فرنسى " 8 





-598- 








© دعاوصس الجمعيات والنقابات 
والمطاليه بوقف الاعتداء غير المشروع أمام المحاكم المستعجله . 





وجاء نص " من التشريع الجديد غامضآً - فقد الغى عبارة " أمام كاقه أنواع المحاكم " 


" غلالاله 0206 13 3 1601710115 030115 1.65 " 
الذى يمس المصالح الجماعيه التى تمثلها - أمام المحكمه المستعجله ؟ . 


1 - ويرى البعض أنه يجوز - رغم غموض النص الجديد - للجمعيات المطاليه ليس 
فقط بتعويض الاضرار الجماعيه. وانما أيضآ وقف الاعتداء غير المشروع 
بشرط أن يعتبر الاعتداء - جريمه " م ١‏ من القانون الجديد " (451) , 
- وهذا يقودنا إلى نتيجه متناقضه قامأء حيث تلتزم الجمعيه باثيات وجود جرعه 
جنائيه - ليكون ادعاءها مقبولاً - حتى فى الحالة التى ترفع فيها الدعوى أمام 
القضاء المدنى . 
- هذا وللمحكمه أن تقضى بغرامه تهديديه عن كل تأخر فى تنفيدذ وقف الاعتداء غير 
المشروع . 
- ولايخفى أن الادعاء المدنى أمام المحكمه الجنائيه من قيل الجمعيه يعنى تحريك 
الدعوى العموميه» وهزآأ مأيسمح بتوقيع العتربه الجنائيه ٠.‏ 


(59ع) 5 .2 - 1988 .5 .2 اك .م0 ,لإملسة .دتمل .ل 
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هدلبل «# هد عاوس الجمعيات والنقابات 

هذا ولاتتوقف آثار الدعوى الجماعيه - على مجرد الحكم بتعويض الضرر الجماعى - 
أو وقف الاعتداء غير المشرؤع - وانما يجوز للمحكمه الجنائية فى حاله الادانه أن تأمر 
بتعليق الحكم الصادر فى الدعوى . (م 4 ) . 


دويجوز للمحكبه- الدنييه أو الجنائيه- أن تتشر غلى الجمهور يكافقه وسائل 
وقد ترك المشرع للقاضى سلطه تقديريه واسعه فى اختيار وسيله النشر وصياغه 
العبارات الواجب نشرها .20 


خلاحه مقارنه 


.5 - وهكذا فإن الدارسة المقارنه لنص م 45 - من القانون القديم والمواد ١‏ , 
التاليه : 


أولا - لقد جاء التشريع الجديد - لأول مرة فى فرتنسا ينظم بصفه خاصه الدعوى 
الجماعيه - وهو بهذا يختلف عن القانون القديمء الذى صدر بصورة أساسيه 
متعلقاً بصغار التجار - والصناع. ولم يكن موضوعا أساسا- للدعوى 
الجماعيه )١(‏ واثما جاء الحديث عنها عرضا - فى م 21 . 


0 ومع ذلك فإن نصوص التشريع الجديد قد صيغت فى عبارات معقدة, 
ولاتكشف أحياناً عن نيه المشرع ويتوقع الفقه أن يشير فى تطبيقه أحكاما 
متعارضه (255) 1 
(454) انظر فى قائون 6 يناير /154-( 1988 ع16اجودز 6 ,7.0 ) وانظر 
1 5 نال 01آ 12 .61165 !20253 212001065 065 255333155620621 سآ 7615 235 نا ,لإعمل7؟ .6 


.1028 050121223661015 065 2816665 25500120015 065 عع اكنال داع 300015 31052 1261211976 1988 
. 3355 20 .غ000 - 1988 
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”دعاوس الجمعيات والنقابات ل 

ثالث - أن النص الجديد يخطر على جمعيات حمايه المستهلك الادعاء مدنيا - أمام 
كافة أنوا اع المحاكم وبالتالى لايجوز لها الادعاء أمام القضاء الادارى. " عن 
الخدمات مثلاً, " عن تقديم خدمه سيئه - مثلا " . 


- ولايجوز لها أن تدعى مدنيا أمام المحاكم المدنيه - اللهم إلا على سبيل التدخل 
الانتضمامى فى دعوى المستهلك " المضرور " كفرد. فالدعوى الجماعيه مقيدة بوجود 
اعتداء غير مشروع طبقا لأحكام القانون الجنائى بعكس النص القديم الذى أباح رفع 
الدعوى بالتعويض. أمام كافه أنواع المحاكم . 


رابعاً - ومع ذلك ققد أعطى النص الجديد - صراحه؛ للمنظمات القائمه على حمايه 
المستهلك الحق فى طلب وقف الاعتداء غير المشروع - كما فى حاله الاعلان 
الكاذب - والمضلل. م" - وهذا مايميز القانون الجديد - وإن كان البعض يرى 
أن النص القديم كان يخول للقاضى أن يأمر بوقف الاعلان - الكاذب - 
والمضلل . 


خامسآ - أن الدعوى الجماعيه - فى النص الجديد - لم يصل بها المشرع - يعد إلى 
مايسمى - دعوى المجموعه أو 6 06 «مناء32 '[ - والتى تخول 
لجمعيات حمايه المستهلك أن تطالب ليس. بتعويض الأضرار - التى مس 
المصالح الجماعيه للمستهلكين - وائما أن تطالب. باسم - مجموع المستهلكين 
كل على حدة . 


وفى حاله الحكم لها بالتعويض. فإن المبلغ المحكوم به يوزع على المستهلكين كأنراد - 
كل على حذة . 


4 - والواقع أن الدعوى المجموعه تسمح بتجنب التعقيدات القضائيه. ومصاريف 
الدعوى وتوفر الوقت, والجهد على المضرور - والجمعيه - والمحكمه - على 


-!94- 











(©-دعاوى الجمعيات والنقابات 
افتراض قيام كل مستهلك أضير - من العمل غير المشروع برفع الدعوى باسمه الخاص . 
- ودعوى المجموعه - التى إقتراح الأخذ بها فى فرنسا ؛ وذولالسوق القحركه عموما. 
مأخوذه عن ال «ه5ع4-ع013556) المعروفه فى الانظمه الانجلوسكونيه » وأخذ بها فى 
ولايه كوبيك فى كندا . 


- وقى فرنساء فإن منظمات حمايه المستهلك - والمعهد القومى للاستهلاك تحت تأثير 
الكتابات النقهيه - قد طلب من السلطات العامه المختصه الأخذ بدعوى المجموعه 
فى التشريع الفرنسى  .‏ 2 

- وقد اعيد دراسة هذا الإقتراح فى اللجنه التى شكلت لاعادة صياغه قاتون 
الاستهلاك - والتى بدأت أعمالها برئاس. الاستاذ - كاليه - فى عام ١5/81‏ 
وانتهت فى عام 4 ألى صياغه مشروع قانون للاستهلاك نص فيه على ادخال 
دعوى المجموعه ضدن نصوص التشريع الفرنسى (655) , 

- وأصبحت دعوى المجموعه مشروعاً بقانون - قدم إلى اللجنه القوميه للاستهلاك فى 


ديسمبر 946! (457) , 


الأوربيه المششر حتى تصبع دعوى المجموعه - قانوناً أوربياً وليس فرنسياً 
فنقط - ذلك أن الأخذ به على مستوى فرنسا وحدها سوف يمس بشروط المنافسة, 


(591) راجع فى أعمال اللجنه - مؤلفات الاستاذ كاليه . 
. 1984 سوعط .ع0 - م20 سدطهكد00) و 0501106 2010176211 كلا كع - 
. 1985 .عصوعة .عه اوناع لمتسدهكمممء ج72 عل الكل نتقع/20105 311 0135 ,051110115 2205 - 
(/4919) أنظر مجله - 
. 1987 عمتلندز - 197 مهغة 1987 متمز - 196 20 - دكناء3لتطتوكمم0 عل كمه لتم 50 


-1959- 
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ا دعاوي الجمعيات والنقابات ل 





ويضر برجال الأعمال فى فرنسا فى مواجهه زملاءهم الأوربيين. ويدفعهم إلى 
الاستثمار خارج فرنسا (458) . 

6" - ومن الناحيه القائوثيه فإن دعوى المجموعه قس بالمبدأ العام - فى القانون 
الفرنسى - أو المصرى وهو أن تحريك الدعوى العموميه يكون بمعرفه النيابه 
العامه ‏ تتتاء اعوط عوط 2106[ عن اتام 

والمبدأ الآخر - وهو حجيه الشىء المقضى به . 

161205116 عل‎ 12 02056 (11866 ٠ 


سادساً - أن النص الجديد قد أعطى للمحكمه صراحه مكته الأمر بنشر حكم الاداته 
بوسائل النشر المختلفه. وهو جزاء مؤثر. فى مواجهه الدعايه الكاذبه حيث 
يكفل ردع المعلنين - ويوفر المعلومات للمستهلك عن المعلن المضلل؛ أو 
الكاذب. بما يدفعه إلى اختيار التاجر الشريف - ويكرس بالعالى قواعد 
المناقسة المشروعه . 
وأخيراً فإن النص الجديد يخول للمحكمه سلطه الأمر بتعليق حكم الادائه على المحل 
التجارى لمدة معيئه . 1 





(454) أنظر مجله 

6 2 - 1986 وم اموز 31 - 494 0 .00115 ومع ذلك - فإن الجمعيه الوطنيه - قد قبلت 
حديثا مشروعا لقانون الاستهلاك. نتمثل اهم ملامحه. فى إدخال دعاوى المجموعه - ضمن التشريع 
الفرنسى ومقتضاه - تنح جمعيات حمايه المستهلك الحق فى الادعاء مدني بتعويض الأضرار التى مس 
المستهلكين - بشرط أمكانبة مييزه - والحصول على موافقتهم. وسميت 

050[ لاع كزع0':3 585 065 3 المماأ6 ع2 أتتن - ع000[01 اها دع قتع 12 د ومناءج'. 1[ 


ألع لاع متة[ء 1م5016 اأععترعه علو ومائل م 16م 510 13 3 6565م 95 06 0616116 311 


0 كناء1 00006 الرعنة كلتنان أء و6تكتامء1 
. 1221102 طعواط - 1991 .ع016 12 42 مون .مر - 1903 0ه - 1991 - 1990 امم .ووم .عو7 - وزمب 
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إذا الأمر بالنشر - وتعليق حكم الادانه - جزاءات تكمليليه أو تبعيه مس " المعلن " 
العاجر المضلل أو الكاذب فى اهم عناصر المحل التجارى وهو عنصر العملاء وتؤثر على 
نسيه المبيعات وتدفع به إلى الافلاس - وترك الساحه أمام المعلتين الشرفاء . 


المبحث الثاني 
دعاوص النقابات المغنبه 


110 5[21010215 و م1810 - 
زمهيد + وتقسيم : 


"١‏ - نص قانون التقابات فى مصر 1515 - ثم م 97 من قانون العمل الجديد على 
حق المنظمات النقابية والتى تكون صرف فى عقد العمل الجماعى أن ترفع 
جميع الدعارى الناشئه عن الاخلال بهذا العقد. وذلك لمصلحه أى عضو من 
أعضائها: دون حاجه إلى توكيل منه بذلك. ويجوز لهذا العضو التدخل فى 
الدعوى المرفوعه مئها كما يجوز له رقع الدعوى مستقلاً عنها . 

- والنص يتعلق بالنقابات العمالية» ويخولها الحق فى رفع الدعوى الجماعيه عند 

الاخلال بأحكام عقد العمل الجماعى؛ وبشرط أن تكون النقابه طرف فى هذا العقد . 
ويشور التسأول: هل يمتد هذا الحق فى رفع الدعاوى الجماعيه لغير المنظمات النقابيه 
العماليه ؟ ليشمل النقابات المهنيه عموماً. ؟ وهل يجوز لهذه المنظمات المهنيه رفع الدعرى 
الجماعيه ليس فقط عن الاخلال بأحكام عقد العمل الجماعى بل عند المساس بالمصالح 
الجماعيه العى تمثلها هذة النقابات . 

- ولاتثور هذه التساؤلات فى القانون الفرنسى حي اعترف المشرع صراحه - للنقابات 

المهنيه بصنه فى الدفاع عن المصالح الجماعيه. وخولها الحق فى الادعاء المدنى عند 


#1 








وو ودع ب الجمعيات والنقابات ب 
وقوع ضرر مباشر أو غير مباشر بالمصلحه الجماعيد التى قثلها النقابد (485) , ' 


- وقد لعبت النقابات المهنيه وماتزال تلعب فى فرنسا - دورا مؤثرا فى الدفاع عن - 
المصالح الجماعيه للمستهلك عن طريق الادعاء المانى. فهى عادة أكثر ثراء من حيث 
الموارة» وأبغد أثراً من حيث قدرتها على ركه بك الت انه المستهلك نفسها 
بل أن بعض النقابات العماليه اندمجت فى بعض جمعيات حمايه المستهلك؛ مثل 
تقابه القوى العامله وذلك للدفاع عن مصالح مشتركه هى المصالع الجماعيه 

١‏ - وسوف نتحدث بدايه فى تظور الدعورى النقابيه ( المطلب الأول ) ثم تطبيقات 

الدعاوى النقابيه فى نطاق الدعايه التجاريه الكاذبه. والمضلله. 
( المطلب الثانى ) . 


المطلب الأول - تطور الدعوى النقابيه 


"١ ١‏ - إن الاعتراف للنقابات يحق الادعاء المدنى أمام المحاكم الجنائيه - وذلك حمايه 
للمصالح الجماعيه التى تمثلها لم يتقرر إلا بعد تردد - وتطور من جائنب 
القضاء الفرنسى . 


ا 

(2954) وفى فرنسا فان دراسة النقابات لايقتصر فقط على النقابات العمالية فى قائون العمل - كما هو 

الحال فى مصر - بل تدخل ضمن دراسات القانون الاقتصادى, والعلوم السياسيه- 

1 185 - أعنل,776؟ .11 - [ - 1975 - 0ه ورمع - 51010815 5عنآ : 539021010 ,2 .[ 

-علط كط 6117:8 1د .11 .0 عل دونز 4 50105 ر6تاطناط - 1نه620 نل ازمر ع0 قازوه 

١‏ )؟ ع كنة5 06 ) علاكتلة 52010 عي[ : عمد 

- وفى مصر - جرى الفقه على دراسة النقابات عند التعرض لأحكام عقد العسل الجساعى - انظر د. 

أحمد حسن البرعى علاقات العمل الجماعيه - فى القانون المصرى المقارن - 1917/5 - د. فتحى عبد 
الرحيم - شرح قانون العمل - 15417 - د. جمال الدين زكى - شرح قانون العمل - 1987 ,: 
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«-دعاوى الجمعيات هالنقابات 

- فققد اعترف المشرع فى القانون الصادر فى ١١‏ مارس ١1884‏ بحق النقابات فى 
التقاضى - ولم يكن النض واضحاء وأثار الجدلء والنقاش. فالنص لم يحدد تام ما 
إذا النقابه تستطيع التقاضى دفاعاً عن مصالحها الخاصه, أم دفاعاً عن المصالح 
الجماعيه للمهنه التى تقثلها . ظ 

- وقد ثارت صعوبه أخرى بصدد الدعرى التقابيه. وتتمثل فى فكرة المصلحه الجماعيه 
التى يجوز بصددها الادعاء مدئيا - من قبل التقابه . ظ 


8١م‏ - وقد واجه القضاء الفرنسى هذه الصعويات. ومر بعدة مراحل . 


- المرحله الأولص : وفيها اعترقت المحاكم صراحه للنقابه بالحق فى الادعاء ا مانى 
لتعويض الأضرار التى مس بالمصالح الجماعيه التى تمثلها. 
حتى عندما ترفع الدعوى يسيب جرعه جنائيه )0٠0(‏ وقى هذه ' 
الحاله فإن النقابه يمكنها تحريك الدعوى العموميه عن العمل 
غير المشروع ٠.‏ ظ 

المرحلة الثانية : وفيها أصدرت محكمه النقض الفرنسيه حكمها الشهير ١5.1‏ 
وذهيت فيه إلى عدم قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم الجنائيه. 
وجاء فى حيثيات الحكم أن هذه الدعوى تستقل بشأنها النيابه 

العموميه (١01ة),‏ | 
وقد تعرض هذا الموقف للنقد الشديد من جاتب الفقه. ذلك ان الاعتداء غير المشروع 
يمكنه أن يخلف اضراراً إجتماعيه - مس النظام الاجتماعى - واضراراً جماعيه - تصيب 


(-.-68) مغثال ذلك 8 - 11 - 1900 .2.2 .1899 عط تااعنامط 8 ,لاعنام ]1 


أشار إلية الدكتور عبد الفضيل محمد أحمد - المرجع السابق - ص 555 . 
)6.١(‏ 4 - 1 - 1907 .2 ,0 , 1907 عاطلرععع0 20 مانت 


لا لل 





لل سس و ود م إلى الجمعيات والنقابات ل 


النقابات. 


ؤانى صوحله ثالثه : عدات المحكمد العليا عن قضائها السابق - وذلك فى بح 
للدوائر الملجتمعه فى 0 أبريل ٠ ١9198‏ وقررت أن للنقابه 
التى قثل طائفه التجار لها صفه فى رفع دعوى التعويض 
أمام القضاء ء الجنائى عن الاضرار الماديه, والعنويه التى 
لقت هذه الطائفه نعيجه للعمل غير المشروع 00). 


وتكريسا لهذا القضاء فإن المشرع قد تدخل بقانون ١١‏ مارس 157١‏ - واعترف فيه 
صراحه. " على خلاف النص السابق ' أن للنقابات المهنيه الح فى الادعاد المانى ا 
كافه أنوا اع المحاكم - دفاعاً عن المصالح التى تمثلها هذه النقابات . 


المرحله الرابعه : رمع ذلك - ورغم وضوح النص - فإن المحكمه العليا الفرنسيه فى 
حكم لها 6 - قررت أن الدعوى المدنية من قبل النقابات المهتيه 
غير مقبوله لقيام التعارض بين المصلحه العامه. والمصلحه 
الجماعيه 0-1 ) وهى نفس المبررات التى استئدت اليها المحكمه 
فى رفض الدعوى المانية من قبل النقابه عن مخالفه أحكا م قانون 
الغش, والخداع - أول أغسطس 6 - بوصفه قانوناً يستهدف 
تحنيق الفلحة العاف وتستقل النيابه العموميه برفع الدعوى 


عنه(502), 


(9.ه) )7105 .]20 - 65 - 1 - 1914 .2 .2 - 1913 اتروع 5 ' 
٠‏ 8010 كلام .6 .ز .)مم - 583 - 1969 .5 .82 - 1969 يعلتسورز 14 سنت (3 . ن) 


3 20. ار ,8 - 1960 نه 5 .تمنت (ع . م) 
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يت هد دعاوى البجمعيات والنقابات 
عووكةا اروننا قزر لشعيه قات الميهي العاف عق سين مومه 
النصوص التى تهدف تحقيق المصلحه العامه. ومخالفة أحكامه لاتولد حق الادعاء 
المدنى من قبل النقابات المهنيد (9:5) , . ظ 








- وقد سبق أن انتقدنا هذا الإتجاة الذى يقيم حائطاً يفصل بين المصلحه العامه - 
والمصلحه الجماعيه - وقلنا أن الاعتداء غير المشروع يمكنه. أن يخلف أضراراً تقس 
المجتمع كله وأضرارٌ جماعيه تمس المصالح التى تمثلها النقابات, - ويجوز بصددها رفع 
دعوى التعويض . ْ 


المرحله الخاهسة : وصدر خلالها. قائون /ا؟ ديسمير 181/7 - وجاء نص م 45 
صريحاً فى الاعتراف للمجموعات عموماً - ومنها النقابات 
بحق الادعاء المانى أمام القضاء الجنائى (007) . 
لم الغى هذا النص - وصدر قانون خاص بالدعاوى الجماعبه فى 0 يناير ١944‏ - 
مؤكدآ نفس المبادىء السابقه فى القاتون الملغى . 


4" - وفى مصر : فإن تكوين النقابات حقآ من الحقون الاستوريه " م 07 من 
الدستور " . 
- والنقابه تتمتع بالشخصيه الاعتياريه . 


- ولها أن تدعى بالحق المادنى فى حاله وقوع ضرر مباشرء أو غير مباشر بالمصلحه 
الجماعيه للمهنه التى تمثلها. (م ١و‏ من قانون العمل ). 


. 12168 - 11 - 1961 .1602 - 1961 .لنت )5١8(‏ 
. 12039 - 11 - 62[ - 1961 كترع1 2 لاون - 
(007) وانظر فى قبول دعوى النقابات عن مخالفه قراعد قانون الصحه العامه - من قيل أحد الأطباء البيطربين - .8 .018 


. 2363 - 1989 .1012 .10 .1 .1 - 1221ا80 


ا 535 





دعاوى الجمعيات والنقابات ل 


وتأكيد لذلك. فقد ذهبت محكمه النقتض المصريه أن دعوى النقابه دعرى مستقله, 
متميزة عن دعوى الأعضاء .(5017) 


والضرر غير المياشر يكفى لقيام الحق فى الدعوى ا مانيه بالتعويض عندما يتم رفعها ' 
بواسطه نقابه مهنيه عن الضرر المهنى الجماعى - الذى نشأ عن الاعتداء غير 
المشروح (508) وبالتالى يحوز للنقابات المهنيه شأنها فى ذلك شأن النقابات العماليه. رفع 
الدعوى المانية للمطالبه بتعويض الأضرار التى قس بالمصالع الجماعيه التى قثلها ومن 
أمثله النقابات المهنيه - نقابات رجال الأعمال - والصيادله, والاطباء. وغيرها من النقابات 
المهنيه المختلفه والقول بغير ذلك. والاعتراف للنقابات العماليه وحدها بحق الادعاء المدنى 
لتعويض الأضرار التى مس المصالح التى تمثلها - وحظر هذا الحق للنقابات المهنيه الأخرى 
يعنى إقامه تفرقه بين نقابه. وأخرى لاشىء إلا لأن الأولى تمثل * العمال " والثائيه تمثل 
أصحاب الأعمال " المهن المختلفه ' - وهى تفرقه طائفيه تخالف مبدأ المساواة بين المواطنين 
فى الحقوق, والواجبات. وهو مبدأ دستورى مستقر. ولاخلاف عليه . 

- ولايمكن منح نقابات العمال حق الادعاء المدنى عند الاعتداء على المصالح الجماعيه 

للعمال. ومنع هذا الحق على نقابات المهنين " أصحاب الأعمال " لالشىء الا لأن 
الأولى قثل العمال. والثانيه قثل أصحاب الأعمال . 

- والخلاصه أنه يجوز للنقابات المهنيه أن ترفع الدعوى المانيه للمطالبه بتعويض 

الأضرار الجماعيه التى قس بالمصالح التى قثلها هذه النقابات» وذلك قياسا على 





(0500) نقض مدنى ١١‏ يناير 1535 - مجموعه أحكام النقتض س ١7‏ - ص 1١17‏ - مشار إليه عند 
د. السيد محمد السيد عمران - المرجع السابق ص - الحاشيه . 
(4.ه) أنظر فى هذا م 47 من قاتون العمل المصرى - #ام؟؛ لسنه 15481 . 
وانظر ْ 7 8 .عانه ,نه .6 أنهة1 ,لدامعمدل/ة .11 1/1 
.2 201 - 417 2 - 1972 .2 - 5472ة مم 20 ويح 
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ود دعاوى الجمعيات والنقابات 
ماتقرر فى شأن النقابات العمالية. وقياسا على ماأجمع علية الفقه المصرى فى الاعتراف 
لجمعيات حمايه المستهلك. والجمعيات التى تنشأ لهدف خاص بحق الدعوى للدفاع عن 
المصالح الجماعيه التى تقثلها (004).. وأخذاً بما تقرر فى القضاء والتشريع الفرنسى . ' 
المطلب الثانى 
تطبيقات - الدعاوى النقابيه فى نطاق الدعايه الكاذبه 


6" - ذكرنا - أن النققابات المهنيه_بعد تطور مر به القضاء الفرنسى - لها حق 
الادعاء المدنى لتعويض الأضرار المباشرة» وغير المباشرة العى تمس المصالح 
الجماعيه التى تمثلها - والنقابات لعبت؛ ولاتزال دوراً لايكن تجاهله فى الدفاع 
عن المصالح الجماعيه للمستهلكين -:اصه المحافظه على صدق؛ وموضوعيه 
الدعايه التجاريه . 1 


4 - وتطبيقاً لذلك » حكم بقيول الادعاء المدئى بالتعويض المرفوع من نقابه البقالين 
الفرنسيه 16836م1.'5 5100103:06 عن الدعايه التى تتضمن جذب, واغراء 
العملاء بصورة تعسفيه إلى محلات التوزيع الكبرى والذى يمس بشروط 
المنافسة الحرة» ويضر بصغار التجار . 

وقالت المحكمه فى حيثيات الحكم أن الدعايه التجاريه التى نشرتها محلات التوزيع 

الكبرى كانتت تعسفيه: وت بسوء نيهء ومن شأنها فقط المساس بالنظام العام بل والمصالح 
الجماعيه للنقابه - المذكورة - والتى تدافع عن مصالح صغار التجار وبالتالى يكون لها 
حق الادعاء المدنى لتعويض هذة الأضرار .)5٠١(‏ 





(.6) د. عزمى عبد الفتاح ٍِ ا مرجع السابق ص 217 . 
)05١(‏ أنظر فى هنا الحكم 396 <- 1977 .2050 .2 .1 .8 
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(#تدعاوص الجمعيات والنقابات ل 

- وهكذا حكم بقبول الإدعاء المدئى من النقابات التجاريه, والمهنيه عن مخالفه 
النصوص المتعلقه بالصدق . والثقه بين التجار - والمتعلقه خصوصا - بأصل 
البضاعه - حسب قائون 1 مارس .19 )0١١(‏ . أو قانون 6 -الحخناص, 
تيان أصل المبيع (؟دهة), 


وحكم بأن النقابه المهنيه لصغار التجار لها الحق فى الادعاء مدنيآ لتعويض الأضرار 
التى نشأت عن مخالفه النصوص التى تمس المصالح العامهء إذا كان من شأنها الأضرار 
بالمصالح التى قثلها هذه النقابه . ظ 

وذكرت المحكمه أن نقل المنتدجات مجانا إلى العملاء بالمخالفه لأحكام ‏ من 
القانون الصادر فى !؟ ديسمبر 19177 يواجه ليس فقط حمايه النظام الإجتماعى - بل 
وايضا حنانة مصالح صغار التجار - ويخول للنقابه التى قثلهم الحق فى الدعوى المدنيه . 





وحتى مع التسليم بأن هذا النص قصد منئه أساسا حمايه النظام العام وحمايه المستهلكين 
فذلك لاينهخ مبرراً لرفض الادعاء المدنى - للنقابه (9١حه)‏ , 





01 .0 .ل 206 - 107 .1967 .2 - 1966 تق 12 ررقت (لون) 

501114 7 .12 .1966 عوط متعندمم 29 .ررض (زلاذن) 

عكس ذلك . 302 - 1 - 1965 .2 .6 - 1964 صتدز 14 .مريت 

المتعلق بمخالفه أحكام قانون الغش والخداع - أول أغسطس 6 ومن القضايا الشهيرة التى قبل نيها 

الادعاء مدنيا بالتعويض من قبل التقابات ماعرف باسم قضيه 8 1حيث قبل الادعاء المدنى من قبل 
تقابه تحمى المشروبات الطازجه " عن الدعايه الكاذبه عن هذا المشروب 

)2١(‏ أنظر 06 ع]]ع2 " لإللناك_كلة02[1 .ل .امم - 439 2 - 1979 ,3 .2 ,1979 كتقض 12 رصستت 


1100000 2 1ل ملاع اناه ععمع0 لماز 6 123108 1:1016م عآ " راد لماو 
15 065 2016166 ال1قعع 722016 85 165 20105 1لقها ,520310215 دعل ع لتقن 
5 16216560166 0201655102 1 عل كناءه11مه 6161 او 1 التقع8 05016 1622165 165 كدا20 عنان 

16 العنلمر5‎ * ٠. 


5000 


د دعاوى الجمعيات والنقابات 5 6 - 

- ومع ذلك» فقد حكم بعدم قيول الإدعاء المدنى بالتعويض - مجلس نظام الصيادله - 
عن الدعايه الكاذبه المتعلقه بالمنتتجات الطبيه - يمقتضى القانون ؟ يوليه 3و١‏ 
بمقوله أن هذا القانون انما تقرر لحمايه المستهلك وليس لحمايه المصالح الجماعيه 
للنقابه )8١4(‏ , 





- كما حكم بأن الاعتداء غير المشروع على مصالح المستهلكين لايقوم سببأ كافيا 
لقبول دعاوى النقابات با حق المدئى (518) , 
وقد حكمت محكمه بقبول الادعاء المانى المقدم من قبل النقابه القوميه للصيادله 
بالدعوريض عن الأضرار الناجمه عن الادعاءات الكاذبه. والمضلله والتى نشرتها إحدى 
الشركات لتسوبق منتج " التفاح الصينى " تحت شعار أنه يحتوى فى داخله على خمس 
تناتاة طبية: ونه يكلو من اه مكونات كيمائيه؛ ويعالج كافه الآلام. وأن له معقول طبى 
وليس له أيه اثار طبيه فى العلاج أو الوقايسه من الأمراض )8١5(‏ . 
- كما حكم بقيول الادعاء المدنى من قبل النقابه القوميه للصناعات الدوائيه, والنقابه 
القرميه للطباعه؛ والنشر فى قضيه الدكتور برادال . وذلك جنبأ إلى جنب جمعيات 
حمايه المستهلك, دفاعاً عن المصالح المهنيه التى تمثلها هذه النقابات المهنيه. 
واكدت المحكمه أن للتقابات المهنيه مصلحه فى الادعاء المانى لتعويض الأضرار التى 
نشأت عن حظر نشر - مؤلف الدكتور برادال - المعنون المرشد فى الأدويه الاكثر استعمالة * 


16 61106 065 22201315362215, 165 135 )20 1181015 ٠. 


. 383 - 1969 ,10 - 1969 161ام3[ 14 .رمح (ولن) 
. 203 - 1969 .1 - 1968 ندمر 8 .وم (ذاة) 
.315 22 ,ع01355 .1 .0 ,1 (كذم) 
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اث 2220م م مس1 





(-دعاوى الجمعيات والنقابات دل 

- باعتبار أن هذا الحظر أو التحريم يمس حريه التعبير. وإعطاء معلرمات كامله, 
وصادقه للمستهلك عن الدواء (817) . 

- وتأكيدا لذلك قبلت محكمه 7106 الادعاء المانى من قبل نقابه الصيادله. ولجنه 
الدفاع ضد الكحول فى القضيه المعروفه ياسم - 5 - 016 وهو نوع من المنتجات 
صنع فى مدينه نيس بينما صورته الدعايه على أنه من أصل المائى (14) . 

- ومع ذلك حكم بعدم قبول الإدعاء المانى لتعويض الأضرار الناجمه عن الدعايه للدواء 
من قبل نقابه الأطباء العامه - وهى دعايه تخالف صريح نص م 00١‏ - ل - من 
قانون الصحه العامه - وأوضحت المحكمه أن هذا النص قصد منه حمايه الصحه 
العامه, اليس حمايه مهنه الصيدله. كما استندت المحكمه فى رفضها الادعاء المدنى 
لنقابه الأطباء إلى نص م 4١١ - ١١‏ - ل - من قانون العمل - والتى تجيز 
للنقابات ممارسة حقوق المدعى المانى بشرط أن يكون ثمه ضرر مباشر أو غير مباشر 
يمس المهنه (015) , 

- وكانت محكمه فرساى - قد قبلت فى الاسئناف الادعاء المدنى من قبل نقابه الأطباء 
تأسيسآ على أن الدعايه قى مجال الدواء محرمه. وتبرر الدعوى المرفوعه (0؟) . 





)65١(‏ انظر للمؤلف " الحق فى النقد. وتطبيقه فى مجال المنتجات المطروحه للبيع - منشور فى مجله 
البحوث القانونيه. والاقتصاديه التى تصدرها كليه الحقوق - جامعه المنصورة عدد 9 , .:١٠١‏ 

.أكء .ره (همذة) 

. 1459 .2 .2 237 20 - للمتقطط .كلره .لكأن 13 - 1980 غ1166بوز 2 .ووو (حزة) 


.1980 عترع1 12 ,75211165 عل أعمم0'2 متام 12 (١؟5ة)‏ 

وانظر تفصيلاً. 2011 .2.1 فى 
4 20 .2101118 .050 .[آنا8 - كاأمعنلم5 اء ماصدءتوط2؟ كمعن ف مصقطط عماوة متصعط 
. 2.1196 ,2 - 1977 عرطماع0 


عت واد 








«-دعاوى الجمعيات والنقابات ل 

خازنمه 

"١١/‏ - الدعايه التجاريه أحد المعالم البارزة لهذا العصر. وبحكم انتشارها وتعده 
انا لسنينا: وتطورها الفنى؛ والسقنى تؤثر فى عادات وسلوكيات المتلقى 
والدعايه التجاريه تعد بحق اعكاسا للنظام الاقتتصادى, والسياسىء والخلقى 
السائد فى المجتمع فهى وليدة الرأسمالية؛ وقد عرفت بأنها الابنه المدلله لهذا 
النظام. حيث يتحتم على المنشأة أو المشروع التجارى فى ظل قواعد المنافسة 
الحرة أن يتخذ الاساليب الضروريه لعسويق, وترويج منتجاته والدعايه 
التجاريه أحد أهم هذه الأساليب (510 م) . 


كما تستئد الدعايه التجاريه إلى حريه التعبير التى تستمد جذورها من الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان - م ١١‏ - ونصوص الدستور المصرىء أو الفرنسى . 
6 - وفى المجال القانونى - تؤثر الدعايه التجاريه على إختيار الفرد, 
وتوجيهه نحو سلعه معينه كما أنها المصدر الأول. للمعلومات التى يتلقاها 
المستهلك عن السلعه والتى يبنى عليها قرارة بالشراء .)01١(‏ 
فإذا كانت الدعايه التجاريه كاذبه أو مضلله فإنها تمس برضاء المستهلك وحريته فى 
الأختيار وتوقعه فى الغلط. والخداع وتؤثر على شروط المنافسة المشروعه . 





(80 م) د. صلاح الدين نامق - الأنظمه الاقتصاديه المعاصرة - وتطبيقاتها 194١‏ - ص "/ا - وص 
4 . وانظر شركات القطاع العام. وشركات القطاع الخاص - الأهرام الاقتصادى عدد ؟؟/! - 
0 نوثمبر 1447 - وأنظر الاهرام الإتتصادى عدد اللا - 1987 . ص /31 . 

(411 ) فى عام 1478 أنفق على الاعلائات التجاريه 64 مليار دولار - كان مجموع ماأنفقته أوريا 
وأمريكا منها 44 مليار دولار وانفقت دول الشرق الأوسط كلها اكثر من مليار دولار - وفى 
نفس العام أننقت مصر على الدعايه التجاريه 61,١‏ ملبون دولار» وفى عام ١944‏ أنفقت 
فرنسا على الدعايه التجاريه ١١‏ مليار فرنك - وانقت مصر ١١١‏ مليون دولار . 

٠‏ 0612001وكق ع النأومع17لخث 031 نا 2 عانم : معجرين؟ 


-11- 


تت  /)/)‏ ااا 222222222222222 ممم 


لاس ل -م للب هاوس الجمعيات والنقابات ل 

- وينبغى العمل على إحداث التوازن ن 1.'60011106 بين الدعايه التجاريه 

بوصفها جزء لايتجزاً من البناء » الرأسمالى ' الأقتصادى " والسياسى و تجنب آثارها 
الضارة التى تمس المستهلك. والتاجر على السو ء : 


- وقد كا العشربع كأحد لات أحداث هذا التوازن. فتدخل المشرع 
ون لسعاي كاه ف انين : ا ا - 
13 من ق /؟ ديسمير !/ا9ا 0 


6 - ولم يقف الأمسر عند تقرير الحمايه القانونيه الموضوعيه. بل تدخل 
المشرع الفرنسى بتكرر يس حمايه قضائيه 101021:5ز أو أجرايئه 206011 
للمضرور عند ماخول الجمعيات القائمه على الدفاع عن المستهلكين الحق فى رفع الدعوى 
المانيه لتعويض الأضرار التاجمه عن الدعايه الكاذبه, والمضلله . 


- ”م58 من ق. !! ديسمبر #/ا! - التى الغيت بمقتضى ق. 6 يناير ١5944‏ " . 


والتشريع كأداة لاحداث التوازن بين حريه الدعايه التجاريه وتجنب آثارها الضارة 
لايقلل من أهمية العوامل أو الأدوات الأخرى. التى تلعب بدورها دوراً مؤثراً فى إحداث 
التوازن المنشود. ومنها الأدوات غير التشريعيه كلائحه شرف مهنه المعلتين 
- والاثفاقات الجماعيه بين المعلنين - والمستهلكين ومنها الهيئات التى تقوم 
على مراقيه, صدق. وموضوعيه الدعاية التجاريه - مثل مكتب فحص 
الدعايه .8.97.7 (059) والهيئه الفرنسيه للدعايه .2 ,2 ,2 (8477) . 





(007) المقصره .انط أطبط عل ممنفدء قلعم 7 مل باممسده 
(07) المقصود . فالعتاطتط 12 ع0 عمندعممء8 عنوع جم 
17م 





اللسلملشطشسسس ب 8ك دمل موس الجمعيات والنقابات --:- 
- وهناك الأدوات الفئيه - مثل نقد المنتتجات والذى يعرف بحق بأنه الإجراء المضاد 
للدعايهء والذى يقوم على فكرة مؤداها - أن للمعلن الحق فى الدعايه لمنتجاته - 
ومقابل ذلك: فإن لمنظمات حمايه المستهلك الحق فى نقد هذه المنتجات . 





وبين الدعايه - والنقد - د تتجلى حقيقهالمنتج - ويتخذا ملستهلك قرارة بشراء 
. ؟ - وفى مصر لاتوجد نصوص تحرم الدعايه التجاريه الكاذبه فى ذاتها أو تعاقب 
عليها بوصفها جريمه مستقله. بل إن تحريم الدعايه الكاذبه يستند إلى 
اعتبارها ضمن جريمه الغش, والتدليس. ق . رقم 48 لسئه ١94١‏ - أو 
بوصفها عنصراً احتيلاياً فى جريه النصب " م 175" عقوبات " . 
وهذه الحمايه القانونية الجنائيه غير المباشرة لاتكفل حمايه المضرور - المستهلك - 
التاجر ولاتكفى لردع المعلنين» ولاتوفر قاعدة شرعيه لحمايه نظام المنافسة التجاريه . 
- كما نغتقد فى مصر إلى الأدوات غير التشريعيه - والفنيه - والتى 
تساهم فى المخافظه على صدقء وسلامه الدعايه التجاريه» فلا يوجد مثلا اثفاق 
جماعى بين المعلنين - ووكالاات الاعلان - وبين المستهلكين 3 
ولاتوجد هيئات مسئوله عن فحصء وتعديل الرسائل الاعلانيه قبل نشرها على 
الجمهور. ظ 
- كما أن نقد المنتجات كاجراء مضاد فى مواجهه الدعايه الكاذبه غير معروف بعد فى 
القانون المصرى على عكس القانون الفرنسى - ودول السوق المشتركه عمومأكما أن 
القضاء يتردد ازاء قبول الإدعاء المدنى - للجمعيات - للمطالبه بتعويض الأضرار 
الناجمه عن الدعايه الكاذبه . ولايوجد نص خاص بدعاوى الجمعيات - كما هو الحال 


فى القاثون الفرنسى . 


م 


الل سسسب 8# زهاوس الجمعيات والنقابنات ع 
"١‏ - وهكذا لايبقى أماء المضرور " المستهلك - أو التاجره الا أن يرفع دعواة المانية 
بالتعويض استناد! إلى قراعد التدليس المانى - أو المنافسة غير 
المشر وعحه - إذا كان تاجرا - أو أن يطالب بتنفيذ البيانات الواردة 
فى الرساله الاعلانيه بوصفها جزء لايتجزاً من العقد . ' 
- هذه الحمايه المدنية - الفرديه لاتكفى لحمايه المستهلك - أو التاجر على السواء إذ 
تعلم جميعا أن الدعوى الفر ديه تقابل بالعديد من العقبات الاجرائيه والماليه. 
والمعنويه. ناهيك أن المستهلك المضرور - فى مواجهه المعلن المسلح بقوى ماليه 
وفئيه هائله يتردد كثيراً فى رفع دعواة بالتعويض . 
- ولعل هذا ينهض تفسيراً معقولآ لما نسمعه. ونراة ونقرأة من سيل الاعلانات 
الكاذبه والمضلله. ناهيك عن الاعلانات الفيه - والاعلانات التى تحرض على 
السلوك الضار بالصحه. والحياة - والذى يشمل كافه السلع الغذائيه - والدوائيه - 
ومنتجات التجميل - وكافه الخدمات " البنوك - القأمين - التوظيف - 
والرحلات - وغيرها (454) , 
"6١‏ - ولمواجهه هذا السيل الجارف من الاعلانات الكاذبه. والمضلله لائرى مناصاً من 
تدخل المشرع بنص صريح يحرم فيه الدعايه التجاريه الكاذيه فى ذاتها وبذا 
يوفر حمايه قانونية مباشرة للمستهلك - والتاجر على السواء . 
- كما ينبغى العمل على دعم دور الجمعيات, والنقابات المهنيه وتحنويلها الحق فى رفم 
الدعوى المدنية لتعويض الأضرا ار التاجمه عن الدعايه الكاذبه - أو وقف هذه الدعايه. 





(514) ومن الاعلانات العجيبه . أنظر علاج الصلع بواسطه روث البهاسم - الود - ” - أغسطس 
؟5ذا- وأن الحاج على صلاح قد ابتكر. الدهان ثلاثى المفعول. لأنه يعالج الصلع - وينمى 
الشعرء وينعم الشعر الجاف - وأن الدهان يباع يجمسيع محلات العطار - وهو إعلان فى 
ملصقات., وأنفيشات القاهرة, وخاصه ميدان ر فسيس. . 


ام 








ملعم يب يبي يديت وود إقاتية وافو الفا .به 
أولا : بالاغه العربيه 

١‏ -المراجع العامة 

* د. أكثم الخولى - الموجز فى القانون التجارى - ج١‏ - ./!19 . 

* د. ابراهيم نجيب سعد - القانون القضائى الخاص - ج١‏ - الاسكندريه 191/7 . 

* د. أحمد أبو الوفا - المرائعات لان والتجاريه الاسكندريه ٠/ا5١‏ . 

* د. خليل صابات - الاعلان - مكتبة الانجلو المصريه - 158١‏ . 


* د. سليمان مرقس_شرح القانون المدنى - " - العقوه المسماه المجلد الأول - عقد 
البيع- ط 198١‏ . 


* د. سميحه القليوبى - القانون التجارى - ج١‏ - دار النهضه العربيه - ١198٠‏ . 
* د. عزمى عبد الفتاح - قانون القضاء المدنى - ١5917‏ . 
* د. على السلمى - الاعلان - مكتبة غريب . القاهرة 1914 . 


* د. عبد الفضيل محمد أحمد - القاتون التجارى - مقدمه - الاعمال التجاريه - 
العجار - الملكيه التجاريه- مكتية الجلاء الجديدة - المنصورة 159١‏ . ظ 


* د. عبد الر ثآق السنهورى - الوسيط فى شرح القائون المائى. جا » ج؟ ؛ جء . 
* د. عبد المنعم البدراوى - مصادر الالتزام - ط 1948 . 
* د. عبد الحى حجازى - مصادر الالتزام - ط ١488‏ 1 


* د. فتحى عبد الرحيم عبد الله - أحكام الالتزام - -المصادر الاراديه للالتزاء- 


-8م8ظ6١6-‎ 


ال لا 00 


© قائمة باهم المراجعمح 





بدون تاريخ - العناصر المكونه للعقد كمصدر للالعزام - ١9/86.‏ . 
* د. محمد حسنى عياس - الملكيه الصناعيه - والمحل التجارى - 4 ؛ا . 

' د. محمد ناجى ياقوت - العقوه المدنيه - جا - عقد البيع . 

"تهيره جمال الدين زكى - مشكلات المسئوليه المدنيه - القاهرة 191/4 - ١+‏ - 
“ني : عساف - أصول الاعلان - مكتبة - عين شمس . 


. معوض عبد التواب - الوسيط فى شرح جرائم الغشء والتدليس. وتقليد العلامات 
التجاريه من الناحيتين - الجنائيه . والمدئيه - ط ١588‏ . 


* 3د محسين شفيق ت المرجو فى القانون التهارف.: 


' د. وجدى راغب - قانون القضاء الخاص - ط 9/ا5 ١‏ , 


1ط 


© قاتمة باهم المراجع 


الايه سس ست جاتر . 





1[ - بحوث متخصصه : 

"3 أعيد السعيد الزقره - حق النقد. وتطبيقه فى مجال المنتجات المطروحه للبيع دراسة 

ش فى القانون المصرى, والقانون المقارن - مجله البحوث القانونيه والاقتصاديه - كلية 
الحقوق - جامعة المنصورة عدد قئ ٠٠١٠‏ . 

5د السيد محمد السيد عمران - حماية المستهلك اثناء تكوين العقد - دراسة مقارئه 
مع دراسة تحليليه, وتطبيقيه للنصوص الخاصه بحماية المستهلك - منشأة المعارف - 
الاسكتدريه - ١9985‏ 0202002020 

1 د. رمضان على السيد الشرنباصى - حمايه المستهلك فى الفقه الاسلامى المقارن - 
مطيعةه الأماته - مصر - ١4١4‏ ه . 

1 رؤوف عبيد - شرح قانون العقوبات التكميلى - طة - دار الفكر العربى 151/5 . 

5 د. عبد الرؤوف مهدى- المسئوليه الجنائيد عن الجرائم الاقتصاديه - فى القانون المقارن. 


: عبد العظيم هفرسى وزير- حمايه المستهلك فى ظل قانون العقوبات الاقتصادى قى 
مصر - مجله القانون والاقتصاد - 47ؤ5! . 


* د-“عيد الفضيل محمد أحمد -الاعلان عن اللنعجات. والخدمات - من الوجهه 
القاتونيه - مكتبة الجلاء الجديدة - المنصورة 599 . 


8 د. عبد الفضيل محمد أحمد - توظيف الاموال_دراسة مقارنه - مكتبة الجلاء 
الجديدة- .كلقا . 


* د. محمد على عمران - الإلتزام بالسلامه وتطبيقاته فى بعض العقود - ط 094١‏ . 


ام 


هه قاتئمة باهم المرابم ‏ ل 
ثانيا : باللغه الفرنسيه 
- مراجع عامه . :86861810 010918865 - 1152165 
.- 11 - 1 - 001152085 ,253306 أع ,616 مم 2آ 83001397 - 


-12010تطليه ع0 اع 26021 نمل ع ع لوقع أء عناوتمقط 65نم (.0) 800221 - 


.970 .1.1 .عاع 
.'1. نآ.0025010202102.8 12 ع0 2014ل ع0 152116 (.10) معتررعظ اء (.6) 005 - 
. 1983 لقطمم عنآ - [ذلاله اأمعل عل 12116 (.[) للملأدعط0 - 
. ختة11181 10[ -60-60ة5 - 00135300025 5عنآ - 11نازه 1معل ع1 (.354.3 11322110 - 
. 60 462 - 1021102 - 1985 - 0011536025 1.65 - 1بتك 11014 مس1 اه م11اع787 - 
. 1938 - عم11رآ وع25200 دع 150116 .ع1 - 


- 6020111025 - 617116 56520025301116 - عاتتكء أأمعل ع0 16نه15 (.6) لإعمما - 
. 1983 


- 01159712865 5060121075 


ماما 





صح بح سيسسيييسيديههه قانية يامي المرايع. حب 


. 1983 - ععاارآ - 6011610556200 2[ 06 2016ل عن[ (7) و دعجم - 

. 197/9 - 02501331011 هآ ع0 غ1معل عر[ (.10) .لانت م8 - 

. 1979 مآ 608 فاع تاطوط عل 035 ,50 (.2,1) رمزبوزم - 
7 614 جرخ 3 101 هآ اع 16لعتاطلط هآ .()ء,م) زوين - 


6 مغ 2 .1980 لمع غ1 دم ناف سسرهورروه هآ ع0 غأممل عنآ (() نزو1دى - ونولو© - 
. 1231102 - 1986 


1120 .000 - 50120103110115 قزم 062 05016 2010:6311 1ن كنا0 051015م220 - 
. 1985 


. 1984 .وو .1200 01ص كمومه 2آ ع0 غ001 201156211 1ن ونيمع17 - 
. 1987 - 1021102 76216 هآ 06 غ1متل عنآ (..آ) اطاظ - 


1 111101111261011 نآ 0 - 806126214 أع05 16 ع0 ومناوع ناطه'.]آ 16 أ© 11035] - 
5 2121 - 1978 - [.6.2..[ ,بلط عزمين 


. 1979 ,62/125502 تع أطوم 2[ ع0 221ع2 16معل (.00 8192 - 


-0151 هآ ع0 للع ع3 اع ,عم دهاع عط م هآ ,001161 ,اونظ بمممعوونو 31‏ 
. 1975 - ععانا - ومقاتاط 


رسائل دكتوراة : 


عة - عدوغط1 - وتوت وعن[ ونتول 6 625 ع0 لدع [أط0'آ (0) زووزام - 
115-11-5 


15م 


2 قائمة بأهم العراجم ‏ ل 
- 2012584 ناك 205 ننه 2[ تقل الع مع عع أع كد16 06 مقع لمآ (15) بعنز80 - 
٠.‏ 1977 علط - عد188 1 


20163 ع2585] و6للقطتء عع 15نازلوعط عل عنوءع7 هآ (.5) غ0تام8 - 


01 12 3 عتناع 0,021 101 2آ ع0 2262501661 16نء 1أطناظ ع0 06116 ع.آ (.80) 23111 - 


. 19/4 - 101101156" 11565" 11011711 
. 1955 116نآ - ع5غط]1' - 0025315 06 00211115105 123 0325 001 ع.] ,202355165 - 


: 52116335 03011 2ه 001 ]ع ,126211535216 121016 ,1011106 11116 (.00) 013101012113 - 


. 1977 - 11- قعة2 ع1265' ع1أع 6 2مع110م5 نال علاط 


+0301 2ع أع 5326215 0201 له ,22625012883 112116طناط هآ (.5) 350ء12نا0 - 


. 1972 عوقط1' - 5101556 
. 1976 - ملآ ع1285' - مهمع 02016 2ع 22625012186 عنآ .(.7ا) 5421230 - 


-01150123338© 06 220162302 13 06 1111010116ل عناوتصطعء 1 (.8) .طضقط 1 معنؤنوا! - 


. 1969 - عاعلزة منة 3 - عق ع185' - دتتاء] 


06 76116 13 0315 001 16 أع 5تتاع00115012311131 عا (.5) 215355013 - 


1.1 


- 011165 م840 - عوغط]!' - أتمعل ع1 :ع قالع 1أطناط عاممء هآ (ع12222015) 1110116 
. 1981 


- )211012101165, 12220115 . . 


-2550 65ر1 توط 5 55 065 11101231156 011مع2:0:6 2[ (.011) 0121م - 
60 - 1955 - مله .1.1.10 - ممتاواه 


-333م022© 55215» 5ع 11115326102 أع رع335213م20ه00) 166 1[طتاط هآ (.0) 2ممعع م - 


6015 - 0.2. 1976 - 001. 408 . 


اتات 





(” كائمة بأآهم المراجي ‏ ل 





دوس 


-1011010 12 أسةوع0 ع266عىه 16الاله ومناعة'1 عل 715286 واطناول عنآ - مولنه8 - 
03 - 1 - 1973 .102 - عمزودوروع2 دوق 


() لطذ8 - 


- 11 - 1977 .6.2 برعئز80 101 12 كتنامء0 ,رعرع 262502 16نه 1[طتاط 16 -1 
٠‏ 0061.78 


0 - 1972 .0.2 21600110165 5مه80155 065 تنا 123 ره 16نج ز[طنم 2 
. 657 .طم 


2 7 .0.2 - 00م 11ص ه'0 كمة عتل غأقأمعز8 - مغو ممكوعم مانو زاطنم 3 
. 22.432 


- 11- 1975 .0.8 2162 لمممكمم 1 أسقععع2:01 1015 065 لناد116ممة] -4 
...2 


- 156 تمع امع '1 عل عل .ه02 - 201155 5 0621655103 21011 -5 
7 203 .1977 


.2 .00 - 11 - 1973 .0.52 ,05500180085 5 591016316 موتاع ور[ -6 
. 525 


21/4026 - 0011006 صذ ع6 1050 12 ع0 غ000 ع1 اع 03502012124175 1.65 7 
20 تاكن 5 - 2314 اع 5عمله10016 كمع زم وع1" 1116[عم 


. 55 .2.2 1976 - 115ا0121501250231316» ذا 
0 0001 - 1986 .0.1 .001150121112101 مآ 06 260231 11م 16 8 


- 3 110 - 756و امع "1 عل .عل .طق - عنقم هده دعم كلع ناطناط 06 ومح 10 -9 
1981 
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- 501110 
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5 1116اع56 خنات-15مة2 نال عنان20110 بط - عنا6[ةسمتطووومه وع0 5 
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12601 - 1988 - 1987 3103م 
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11ام14021 - .دمعع .301 ع0 اع .كل عل عالنعو - 1988 - 1987 "ملق دوه 
1160 
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(.11) - 116ع834 126 
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(.2) 12111210 
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(.ل) 0مقسرءع18 
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(.2) كات 10111116 عل 
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-12621 دعل علممع2 ملل اط 2كهمم265 13 كناد 0622 0 21106 
6165 151211065 2021656 لع ,5ملاء 2200001 و06 ركاقوء 
.2 قطن - 12.1958 


(.84) نك نامآ 


101 8 03025 20625028826 قا اااطباط 12 أه ,وعصسلط ععة وعزوع/؟ و16 
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0 645 - 35 89 6م586 - 2780 - 1 - 1976 .702 
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(.21) 51211212110 
51 .2,2 عط - 1981 .10.5 .كتناء)ةتتحط ه2025 06 25016011052 ها[ 
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. مك - 1985 ,2 - 016 ققد 125002531116 12 أء رع كلاع00[6 121016 3سا 
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(.8) طسقط؟ - دع رسعلا 


اه 60 162 315ا212366 0250 165 #اعمصمخصة؟. مم1ندع11ا65ءآ -1 
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91 ,22 - 1979 .(1[ - 1979 
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(.2.ل) 0111لا 


[65 2611015 61 1115866 065 355001341015 © 51665 025 ©0150111073- 
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(.14) 06م[ 
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05 أأوعل ده 202501011211175 06 10001 12 ع0 121001100آ 
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2 قكائمة بأهم المرايعي 
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. 1977 عططصيع؟مم 23 رع 1أء تنظ عل 


(."1) ممع" 
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- قعة (.0.[) بوسنوطن0آ :ع (.3) 0نة:1ه20‎ 15 1975 [02.1976 - 18265 ٠ 


ورت 





2 قائمة بأهم المراجع 
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116 1 . 
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٠‏ اسه 
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. 1985-37 .2مك .1.1.10 - 1984 2117ل[ 25 ,لنت -21 


مانال 16 - 1988 آنل 18 - 1988 صقتدل 9 ,وعموعظه عل م .1 -22 
. 2017 - 366 .تنم .8.1.10 - 1988 عتطماء0 27 غه - 1988 
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4 - 11 - 1985 .معز - 1985 7162امةز 16 .007 -3 
.0100101 .2 .ع ملع طاو0 


.0 .2 .1980 .5 .12 - 1980 صتناز 23 وععمطنزا عل .1 .0 .1 


-86آ! - 
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لل لب 0# قائية باهم المواهم ل 
(.180) عع الو وعط 6 
614 - [ - 1973 .10 - 1972 أتة 25 .مره© 
(.ف) ع روط ) 
.6 .2 - 1979 .قتقء .80 .1 .1 - 300141978 31 وعنمو]7 ,رمح ,1 -1 
.(ط .1 .85 - 1976 31ج 24 وتموط ع0 عتز0© 13 -2 
.12 ه81 126 ,2 - 1979 .زمه 
- 11 - 1967 .رمز .1966 عتنتصدز 20 عرزء5 .0.1 ,7 -3 
(.© .() تامع :11ا1"0 
6 -1 - 1975 .2 .0 - 1974 عرطمنم0 16 5نهوط عل تناه 123 -1 
.9 11 - 1979 .معز - 1978 ؤتقمم 8 مرخ -2 
0 - 1985 .12 - 1984 ناز 25 مسقت -3 


م - 1989 الاك .اعد ,ع .1 .711216 .قطء - 1988 عبامووعع0 15 -4 
.2333 


019 6 .ع1 - 1987 عوططاع2097 30 ,ع3 ع0 تنام 2[ 5 
4 - 


.1975-2 لآ - 1975 مع انتقوز 23 معو لخ '1أه أعمجه'0 تنام 18 -6 
14 


8 - 11 - 1984 .2 .6 - 1984 إن النناز 4 ونعوم 7 


10 


7 - [.1976 .10 .1976 قتقخط 19 والعنا0 .0.1 ,1 - 
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2 كائية باهم المراجع ‏ ل 





00 1 
.6 -11 - 1977 .معز - معز - 1975 منطمئع0 29 ورمع 
(.:8) غع06011 


.607 - 1987 1ظعامء5 11 اء 1987 أتامة 11 كتعوط عل 1عمم0'0 تنام 3آ 
- 1988 .2020© .وتتتاز 


(.[) ستاوعط © 

.8 -11 - 1975 .معز - 1972 تيج 77 - 

- 19735 .10.5 - 1973 عبطتصوعع0 10 جه - 
ع5552ع5 1826 25عنارآ أء (.0)) 2910© 

- 1988 .10 .1988 2م1اتيوز 28 روعوط -1 

.2120 .1989 .10 - 1989 22335 21 وتنجوط -2 

- 11 - 1987 .مع1 .1986 011166[ 22 .نم0 -3 
(.8) 501110 )ع (.ل) 1 رددرء 11 


2 - 1985 منه0 .لآ .1 .2 - 1984 متروعع 6 ,عرزو ع0 0[166ظ هل ,1 -1 
.20 - 371 


9 29 486 2 1988 .0010 .12 .1 .8 - 1987 متناز 9 .مره© -2 
8 2 1988 00123 .مآ .1 .2 - 1987 ععطوووعءعء0 8 مم -4 
(.[) 0دددرء1]1 


.28 1471 .0م00 .10 .1 .2 - 1969 عنتطمة201 24 وروم - 
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سبي ؤم قائمة باهم المرايجعمي 
)0( أع 11 

5 - 1985 .2 - 1984 تقمر 16 6597© 2 
(.*8) «نول«تاول 

2015 - 1984 .معز - 1983 يعتحصوز 19 ,69 
1ك[5 5723165 .ألأسطء5 ٠١‏ 722جردول 

5 - 1980 .2 - 1978 عتطمغعه 30 .جره - 

720 لل 


56161 5 .2 .0 - 1984 ستداز 20 - دنيد2 - عأوجة'0 تناه 12 - 
ظ 0 1264 
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زمآ .28) 0ننوع1512 

- 1959 .رع - 1959 مترعة 10 .6 
(.28) لاس اج 11 

.8 - 1977 .وعز - 1975 عتطسووععع0 9 .بز -1 ظ 
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70161116)26213 ))2.( 
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ا 
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لطع 8112 
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وس .ااا 


قائمة باهم المراجم ‏ ل 
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ظ 00721 اء 51 


,18664 - 11 - 1977 .معز - 1976 تقصة 7 ,لوجهةو86 جره© ,7 - 


.9 .ل .1987 .10 .1987 تتترلع1 20 كنتة .1 .0 .1 
(.غ1) 5292111 
.5 .2 - 1960 .0آ 1960 3211 25 ,65 1نالا عل أعمجة'0تام) 2[ -1 
.2 .1975 .مع] - 1973 ع#طمووععء0 17 .دنم) -2 
(.لا) 72رع5ت 
21 - 2.1988 .1987 مامز 6 بصم 12 0 
1 5 - 1988 .2 - 1987 تقد 10 .مده -2 


,5 - 1988 .2 1987 دعقم 24 دنعد8 أن - 1987 كتقم 4 5هللنةكن17 -3 ١‏ 
ظ ظ 5213 


6 ©76طتطء2017 12 اع - 1986 2اناز 3 - 1986 20171051 25 .50من0) -4 
.5 212 2 - 1988 .10آ - 


.3 - 1988 .10 - 1986 اء1للناز 22 - 3م20 -3 
7 - 1988 .10 - 1987 :0020 5 .منت -6 
7 - 1988 .12 - 1987 خقمه 18 صسدتمن) -7 


294 - 1988 .10 - 1986 عط طعع06 22 نننن) -8 
5 


م 0 _(_غؤضظ“ظؤطظ“ظ“ظضظ“ش©ظئ©ؤ*“*_(]”]٠ّفظلثظ]ح‏ طفش سس 11117111010 11171111 010 








اه كائمة باهم المراجع ب 
0 (.1) نط1 - 

9 - 2 20 - عوتتوعطتة نآ ع0 .كل .قطء - ع1259 ع1 كنات 05110116ظ - 
لما221ع"1 - 

169 - 1 .1977 .2 .0 عتمقع تامكطعغط 6أتعتأطبط ع0 غ1[ 06 نل 05م27م م 


10111 1. 


- 1973 ع0 101 12 06 30002 تاممة'آ عدده 0866© 101 - 1031172156 13 106 
,0 2 - 0.2.1974 


- 11111082 )185.( 


06 ع11باع وك ع0 معطم 01 - 0111220011 دعنااع.] 
2 10335 3 - 1133 313150 الم '0 


61 مرعاعع7 06 عمتقطا ع1 تتاد - عمنهن) - نال ععضقعة عل ممع تلاق - 
21 - 110565 5اناع2 


- 70 


- 123 20 .ندم 06 .اتتمط 50 - 615 226013 16 اه ,16ل [أطتظ ما[ - 
.1-1 10315 


1771110 

4 1[ .1977 .2 - 1976 ةع اطمصدء: 20 4 .كتتوظ ع0 1نا0ن) 2[ - 
171151 

4 -11 - 1989 .معز .1988 ع7طصرععع0 20 .أن - 
1 0 


63 - 11 - 1955 .معز( - 1954 ع7ططععع0 16 .تلت -1 


1م 


سس ببس (قهس كاتية باهم المراديعي ‏ 
509 .1986 -3لكن) .501 ./260 .1987 عوطماعن 12 ,وزمة 2 
2 1978 ملت .501 .نم8 - 1977 اترحة 28 مقن ده 

(.0)) لتعملا 
12109 - 11 - 1979 .معز - 1978 عوطمسع بوم 22 ,بز _ 

.1 .2) لسرم 11 


-1975-11 .197460 1 16 اع 616 611ناز 15 ونمو عل زناه 123 
.11358 


1 





- ره كائمة المختهرات عت 


405 ذط(1 1,151 





كنل 06 عنامعة 0 ظ ش .2 - 
1 لمآ ملاع تاوع مت 1 مدع ]1 35 17 .1.1.10 - 
011 ) 10201 علاع1ا5ع منت 1" عتاوع كا مده .1.1.10 - 
183000 06 0201آ عممعة6م متناط مداع ]ا 05 .05 .تناظ.] - 
0121 21تتتاول 0.[ - 
5621 © 100011006121301 .015161 1011123231 .56 0.120.ل 
ظ لفحت سناع لان18 ا .8 - 
افمتصسنت) مناءلتن8 00 .8 - 
[ء77 رمسصدو1آامف 11خ 7 05 لم - 
أعمتصسام) عمعمعكة عل عتاوعل 01132 .50 - 
5< 016 11111101215 50 .250 .20111 50 - 
02015015072131 3 .0025 - 
© 01223046 1110101121 1.1 - 
6ط - 2355300 06 2001 - 
ملاع قتصطتك ع طمسقطن) - 0255362 ع0 عنام لل - 
ا 11115-0ل ش عق 2ك 
2 أ 002011116106)-كنا01255)-0315ل . 95 01)-[ - 
220 .6 - 
12 06 أ عستاع00 13 ع0 و لم [ 162 
102 5.-.10- 
ف ا © طن - 
110 .10 - 
1مة 1140-1 ' 11 - 
3000100 01 - 
200 | 20 - 

- #1 


سس سس سوم يروو و976779:220102022؟!؟؟77؟!؟؟7؟؟؟61 ا لد<لىلىل-ل ١‏ 





1 محتويات البحث 5-5 


الدعاية القانونية الكاذبة والمضللة 
بين المفهوم القانونى - والحماية العدنية 


9 مقدمة عامة : 2 الصفحة 

الفصل التمفيدى الدعاية التجارية بوجه عام : 

ال مبحث الأول - المفهوم القانونى للدعاية التجارية / 
المطلب الأول - تعريف الدعاية التجارية 9 
المطلب الثانى - الدعاية بين التأييد والتنديد بض 


المبحث الثانى- وظائف الدعاية التجارية بين المسئولية التعاقدية والتقصيرية لم 
الفرع الأول - الع التجارية مصدر من مصادر المعلومات عن السلعة. ‏ /إاسم 


الفرع الثانى - الدعاية أحد آليات التسويق والترويج 37 
الباب الأول - الكذب والتضليل فى الدعاية التجارية و 

- الفصل الأول - أركان الكذب والتضليل. 05 
المبحث الأول - الركن الهادى - الكذب والتضليل الام 
المطلب الأول - مفهوم الكذب والتضليل. - مه 
المطلب الثانى - تطبيقات عمليه. ظ ظ 7 
المبحث الثائى - الركن المعنوى - سوء نية المعلن م 
المطلب الأول - اتجاهات الغقة. والقضاء المقارن 1م 
المطلب الثانى - رأينا الخاص. لام 
الفحل الثانى : الكذب والتضليل بين المحل 2 والمصدر "م4 
المبحث الأول - محل الكذب والتضليل 3 


-غغ"!- 











يي ليث سسيسديييياية محتويات البحث 


المبحث الأول- الكذب والتضليل فى السلعة - عناصرها الداخلية 
المبحث الثائى - الكذب والتضليل عن السلعة عناصرها الخارجية 
المبحث الثانى - مصدر الكذب والتضليل 
المطلب الأول - أطراف الاعلان ( الدعايه التجارية ) 
المطلب الثانى - المركز القانونى لاطراف الاعلان ( الدعايه التجارية ) 
الباب الثانى : الحماية المدنية من الدعاية الكاذبة» والمضللة 
الفصل الأول - الحماية المدنية الفردية ظ 
المبعحث الأول - دعوى المستهلك النهائى 
المطلب الأول - دعوى التدليس المدنى 
الفرع الأول - نظرية التدليس 
الفرع الثاتى - التدليسء والدعاية الكاذية “تطبيق" 
المطلب الثاتى - دعوى التنفيذ العينى 
المبحث الثانى- دعوى التاجر المعذور- المنافسة غير المشروعة 
- بين النظرية» والتطبيق 
المطلب الأول - المنافسة غير المشروعة - النظرية 
المطلب الثانى - الدعاية الكاذبة, والدعاية المقارئه, 
والمنافسة غير المشروعة - التطبيق 
الفرع الأول - الدعاية الكاذبة؛ والمنافسة غير المشروعة 
الفرع الثانى - الدعاية المقارنه - والمنافسة غير المشروعة 


-110- 
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511 
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الصفحة 
الفحل الثانى -الحماية المدنية الجماعية 3 ؟ 
( دعاوى الجمعيات , والنقابات )2 
المبحث الأول - دعاوى الجمعيات 0 
المطلب الأول - دعاوى الجمعيات الأسرية لل 
المطلب الثانى - دعاوى جمعيات حما:ة المستهلك ل 
الفرع الأول - شروط الدعوى الجماعية 115 
أولاً : - الاذن أو الترخيص - شرط شكلى مف 
ثانياً : - الشروط ا موضوعيه رقف 
الشرط الأول - الضرر الجماعى - المباشرء أو غير المباشر ور 
الشرط الثانى - الجريمة الجنائية م" 
الفرع الثانى - آثار الدعوى الجماعية 84 
أولاً - تعويض الأضرار ظ 1خ 
انياً - وقف الاعلان الكاذب - والمضلل 2 م 
- خلاصة مقارنة ظ يك 
المبحث الثانى - دعاوى النقابات المهئيه .م 
المطلب الأول - تطور الدعوى النقابيه < لق 
المطلب الثانى - تطبيقات الدعوى النقابيه فى نطاق الدعايه الماذية .م 
خاقئة 0 اليم 
قائمة بأهم المراجع ظ اولس 
مت 











1 سس 





للمولق : 
١‏ -مؤلفات عامة 
- شرح قانون العمل - دار أم القرى ١5917-‏ . 
- النظرية العامة للحق - أم القرى - ١1557‏ . 
- عقد التأمين - ؟991١ا.‏ 
؟ - مؤلفات خاصة 
أولاً - باللغة العوبية 
١‏ -الحق فى النقدء وتطبيقه فى مجال المنتجات المطروحة للبيع - دراسة مقارنه - بحث 
منشور فى العددين 5. ١١‏ من مجلة البحوث القانونية؛ والاقتصادية التى تصدرها 
كلية الحقوق - جامعة المنصورة - ١ .١99٠‏ 
* - الروشته " التذكرة " الطبيه - بين المفهوم القانونى: والمسئولية المدنيه للصيدلى - دار 
أم القرى - ١451"‏ 
ثانيا - باللغة الفرنسية 
13 06 أأمتل نال عطءتعطء 16 313 رعأمرعظ هآ -1 
بحث منشور فى مجلة اليحوث القانونية؛ والاقتصادية عده - لا -/ .1959 


ةذ دم نط تمه" وعكنة امع طتلة 18100315 5 03:67 ع0 1061183202 - 11 


"6106111 11ت تدع '1 عل اأمعل مدل علجاع "1 
بحث منشور فى العدد التاسع من مجلة البحوث القانونية» والاتصادية. 
- نم02 :12011 عل عطامع© دل 012125 دع0ن0ظ - [نة29] 06 002536ن) عنآ - 111 


1993 


1/4001 - عوط - 6 أأداع56 313 62 16لنة5 13 3 1116 01150150120316 065 011خل ع[ - 3/7 
,1990 - 70611167 ' 


-/اعا!- 





















